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إن الحمد والشكر لله رب العالمين الذي أهدانا من العلم والمعرفة       

، وعرف اناً بالجميل تجاه من ساهم من قريب أو بعيد في  لإنجاز هذا العمل
 :إتمام هذا العمل، نتقدم بالشكر الجزيل إلي

 ي قبل الإشراف  الذشبوطي حكيم  : تاذ الدكتور المشرفالأس
من توجيهات  نا  ما قدمه ل  كل  على هذا البحث رغم إنشغلاته الكثيرة، وعلى

 .قيمة سواء على مستوى المنهجية أو على مستوى المضمون العلمي
 إلى كل من ساهم في إنجاز هذا العمل من قريب أو بعيد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

عب الظدداو   وسدد اا إلى والدد ا اليمددالذ الددالما لاعدددع سددعا افي وسددع  افي     دد
 .الى تابيتي وتعليمي بيمل مع  وتيع ما قوة وج   حفظ مع الله و طعل   اماهمع

إلى زوجتي رفيقة دربي، التي  برت اا كل تقصير مني. 
إلى ابني فلاة كب ا إبااهيم حفظه الله وراعه . 
تإلى كل  فااد اعئلتي إخوة و خوا. 
إلى جميع الأهل والأقعرب.  
المني حافع واح ا   هاا الوجودلى كل ما إ. 
إلى كل ما تلقيت الى لم لمه التربية والأخلاق الفعضلة. 
إلى كل ما  رش في ودلني إلى الخير. 

 
 أهدي ثمرة هذا العمل

 
ـــزة محمد ــ ــ  يــ

 
 

 
 



 

 إلى والدد ا اليمددالذ الددالما لاعدددع سددعا افي وسددع  افي     ددعب الظدداو   وسدد اا
 .مع  وتيع ما قوة وج   حفظ مع الله و طعل   اماهمع الى تابيتي وتعليمي بيمل

إلى كل  فااد اعئلتي إخوة و خوات. 
إلى جميع الأهل والأقعرب . 
إلى كل ما المني حافع واح ا   هاا الوجود. 
إلى كل ما تلقيت الى لم لمه التربية والأخلاق الفعضلة. 
إلى كل ما  رش في ودلني إلى الخير. 

 
 لأهدي ثمرة هذا العم

 
 بلخوص مصطفى
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 :الخاتمة العامة
طة في ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوس دور حاولنا من خلال هذه الدراسة التطرق إلى موضوع 

الفرعية واختبار ولاية المدية، وذلك من خلال الإجابة على الإشكالية الرئيسية والأسئلة بالإستثمار المحلي 
 .صحة الفرضيات الموضوعة في المقدمة العامة تم قمنا باستخلاص أهم النتائج المتوصل إليها

ماهية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال التطرق إلى صعوبة تحديد  ضقمنا باستعرالقد 
ختلاف النشاط إتعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال إختلاف درجة النمو و 

الإقتصادي، ثم قمنا بالتطرق إلى معايير تعريفها والتي تختلف من بلد إلى أخر وذلك من حيث عدد 
العمال، ورأس المال، ودرجة الإنتشار وغيرها، إضافة إلى مختلف الأشكال والخصائص التي تأهلها لاحتلال 

في مجال قطاع المؤسسات الصغيرة  بعض الدولتجارب مكانة اقتصادية كبيرة، كما قمنا بالتطرق إلى 
 .والمتوسطة

وذلك للدور التنموي الذي يقوم به في مجال ثم حاولنا تقديم مختلف المفاهيم المتعلقة بالاستثمار  
وذلك من خلال الدور الكبير الذي يلعبه في تحريك النشاط  قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،

المتاحة من الطاقات والإمكانيات الموجودة بالمجتمع  لف الموارديعمل على استغلال مخت الاقتصادي، بحيث
، وتطوير العمل على والاعتماد على الجهود المحلية وتحسين الظروف المعيشية للأفراد في مختلف المجالات

 .إكسابهم  المعلومات والمعارف والاتجاهات الجديدة التي تسهم في التقدم
إصدار الأمر الخاص بتطوير  والمتوسطة في الجزائر إلى غاية ات الصغيرةثم قمنا بدراسة المؤسس 

من طرف ورغم كل هذه الجهود المبذولة الإستثمار والقانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، 
السلطات الحكومية إلا أن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعاني من عدة مشاكل عراقيل أهمها المشاكل 

، إضافة إلى المشاكل الإدارية والتنظيمية، ومشكلة العمالة ة ومشاكل العقار، ومشاكل الضرائبليالتموي
 .الفنية المدربة

ونظراً للدور الفعال الذي تلعبه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية المحلية من خلال  
ية المحلية وذلك من خلال إعطاء مختلف لتنملمنا بدراسة نظرية ق ،المشاريع الإستثمارية التي تقوم بها

التعاريف لها، إضافة إلى التطرق إلى المقومات التي تعمل على تحقيق التنمية المحلية  والمتمثلة في المقومات 
ومن خلال دراستنا لدور المؤسسات الصغيرة  وأخيرا المقومات البشرية، ،والمقومات المادية ،ميةيظالتن

والمتوسطة في تحقيق التنمية المحلية نجد أن هذا النوع من المؤسسات يلعب دوراً هاماً في تحقيق التنمية المحلية 
 درة على الإنتشار في مختلف أقاليم البلد وإستغلال موارده المحليةاقتجعلها  به من خصائصوذلك لما تتميز 
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نها أداة فعالة في معالجة العديد من المشكلات الإقتصادية والإجتماعية كالبطالة والفقر وبالتالي إضافة إلى أ
 . خلق نشاط إقتصادي محلي يساهم في إستقرار السكان وتلبية حاجاته الأساسية

لدور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاستثمار وتحقيق وفي الأخير قمنا بالدراسة الميدانية  
مديرية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التابعة لمديرية الصناعة ولاية المدية وذلك من خلال لتنمية المحلية في ا

وذلك من خلال تقديم مجموعة من الإحصائيات الخاصة هذه المديرية  قمنا بتسلي  الضوء على ثم ،والمناجم
حليلها بواسطة عدة مؤشرات متمثلة في عدد والقيام بتبقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تم إنشائها 

 .المؤسسات المنشأة فعلياً من خلالها، إضافة إلى عدد مناصب الشغل المستحدثة
 .اختبار الفرضيات: ثانيا  

أهمية كبيرة في  تتمتع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بخصائص تجعلها أداة ذات :الفرضية الأولى 
 .إقتصاد كل الدول

رغم تعدد وتباين المفاهيم المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبالرغم من إختلاف الدول  
الدور الفعال الذي  يةأهموالهيئات حول وضع تعريف موحد لهذه المؤسسات، فأنها تتفق في مجملها على 

في هذا  ةالدولية الناجحبه في جميع المجالات وعلى جميع الأصعدة، وهذا ما أثبتته العديد من التجارب عتل
راً لما ظالمجال، إضافة إلى الجهود المبذولة من طرف هذه الدول في سبيل دعم وترقية هذه المؤسسات ن

 .تكتسبه من خصائص تؤهلها للقيام بالدور التنموي المطلوب، وعليه فالفرضية الأولى صحيحة
كبيرة من أجل دعم وتطوير   بذلت الجزائر في السنوات الأخيرة مجهودات :الفرضية الثانية 

 .المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ووضعت برامج تأهيل لها
بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ووضعتها من أولوياتها، ويتجلى ذلك لقد أولت الجزائر اهتماما كبيراً  

الكبيرة المبذولة من طرف الحكومة للنهوض بهذا القطاع وتطويره وعصرتنه، وذلك من  تمن خلال المجهودا
خلال إنشاء هيئات حكومية ومؤسسات مختصة أهمها وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ووكالة ترقية 

وصندوق   غرعم تسيير القرض المصدوالوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار، والوكالة الوطنية ل دعم الإستثمار،
ولجان دعم الضمان المشترك للقرض المصغر، وصندوق ضمان قروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، 

 .وترقية الإستثمار المحلي، وبورصات المناولة والشراكة وصناديق الدعم، وهذا ما يثبت صحة الفرضية الثانية
في تنمية وترقية الاستثمارات توسطة للمؤسسات الصغيرة والمهناك تأثيرات ايجابية  :الفرضية الثالثة 

  .0226-0220المحلية لولاية المدية خاصة خلال الفترة الممتدة من 
بمجهودات  لولاية المدية  مديرية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التابعة لمديرية الصناعة والمناجمقامت  

الإجراءات ستثمارية، وذلك من خلال الا همفي تجسيد مشاريع المستثمرينكبيرة من أجل مساعدة 
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ساهمت فعلًا في زيادة عدد المشاريع الإستثمارية، الأمر الذي أدى إلى استحداث عدد التي والتسهيلات 
، بالولاية، وهذا ما أكد صحة الفرضية الثالثة وبالتالي التخفيف من حدة البطالة معتبر من مناصب الشغل

 .بحث الثالث للفصل الثالثحيث تم التطرق لهذه الفرضية في الم
 .نتائج الدراسة: ثالثا  
 :أهم النتائج المتوصل إليها من خلال هذه الدراسة في النقاط التاليةيمكن أن نلخص  

  يرجع الاختلاف في تحديد تعريف دقيق للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في جميع الدول، إلى درجة
وضب  التعريف بالنسبة للجزائر بصدور القانون التوجيهي في  ،النمو والتطور التكنولوجي لكلّ دولة

، وصدور القانون التوجيهي لتطوير الذي دعّم هذا القطاع بالدعائم القانونية الضرورية 1002سنة 
 .المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

  القطاع أعطى إصدار القانون التوجيهي الخاص بترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دفعة قوية لهذا
من خلال إطارها التشريعي الذي تنش  به، ومختلف الإمتيازات الممنوحة لها، فهو بمثابة الإطار 

 .القانوني الذي ينضم عملها ويضمن السير الحسن وبالتالي يعمل على تطويرها ونموها
  الكثير من وجود صعوبات بيروقراطية مثل كثرة الوثائق الإدارية وطول مدة دراسة الملف مما يعيق

 .أصحاب المشاريع في الإندماج والمساهمة الفعالة في النشاط الإقتصادي
  رغم المشاكل والصعوبات، إلا أن الإهتمام التي توليه السلطات العمومية لقطاع المؤسسات الصغيرة

، لاسيما منذ إنشاء وزارة خاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة سنة روالمتوسطة يزداد بإستمرا
، إضافة إلى مختلف الأجهزة الأخرى، وهذا ما يعكس زيادة ثقة الدولة بالأفراد والدور 2114

 .الفعال الذي تقوم به
 لإنشاء ومضاعفة   هيعتبر قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الإستثمار الجديد الذي يعتمد علي

  . البترولالثروة لما بعد 
 طة على تجهيز الأسواق بالسلع المنتجة عن طريق يعمل الإستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوس

السكان المحليين، بالاعتماد على التجهيزات أو المواد الوطنية، وبذلك تشبع هذه السلع حاجات 
 . مختلفة للفئات الإجتماعية وتتوافق مع مستويات دخولهم

  لمؤسسات مديرية اتعمل الدولة من خلال استحداث أجهزة وهياكل التشغيل المختلفة وخاصة
 .وهذا من خلال المساهمة الفعلية في الثروة ورفع الناتج القومي للبلاد الصغيرة والمتوسطة،
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  المشاريع لولاية المدية من تحقيق عدد معتبر من مديرية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة استطاعت
الإستثمارية، وهذا ما أدى بدوره إلى استحداث مناصب الشغل والتخفيف من حدة البطالة والفقر 

 . على مستوى الولاية
 شاريع لا يملكون الخبرة والتكوين والتخصص الميداني، أي المقاولاتية وإدارة المشاريعأصحاب الم.  

 .توصيات الدراسة: رابعا  
 :الدراسة يمكن تقديم التوصيات التاليةطلاقاً من نتائج ان 

  دراسةةةةة تجةةةةارب وخةةةةبرات الةةةةدول المتقدّمةةةةة في مجةةةةال دعةةةةم المؤسسةةةةات الصةةةةغيرة والمتوسةةةةطة، ومحاولةةةةة
 .قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطةالاستفادة منها في تطوير 

  المتابعة الميدانية عن طريق لجان ولائية نزيهة ذات مصدقيه للتعرف على المشاكل الميدانية التي
، وتحفيزهم بمختلف الوسائل والأساليب للاستثمار في قطاعات إنتاجية لتغطية المستثمرونيواجهها 

 .الطلب الوطني
  والمستجدات الإقتصادية، إدخال مرونة معتبرة على التشريعات الموجودة وتكييفها وفق الحالات

 .وتدخل الدولة بالوسائل الإقتصادية لدعم وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
 حتى (تجنب البيروقراطية والتعقيدات الإدارية)لا بد من تقديم التسهيلات التمويلية بطرق سريعة ،

 .ليةتتمكن المؤسسات المنشأة من الانطلاق في نشاطها بكل حماس ورح مقاولاتية عا
  ضرورة إنشاء بنوك متخصصة في تمويل هذا النوع من المؤسسات، تتكيف بصورة فعالة مع

خصوصيات هذا النوع من المؤسسات ومن المفضل أن تكون عمومية أي تخدم مساعي المصالح 
 .العام لا المصالح المساعي الخاصة المتعلقة بالربح

 ت الدراسات أنه من الأسباب الرئيسية بين، حيث (بدون فائدة) اللجوء إلى صيغ  تمويل إسلامي
 .هو الفوائد الربوية المستثمرينلعزوف 

 إلى مشاريع ذات قيمة مضافة عالية، تلبي إحتياجات السوق المحلية والوطنية وحتى  ستثمرينتوجيه الم
 .الدولية

 وذلك  ضرورة التوزيع العادل للمشاريع على مستوى الوطني، وعلى مستوى ولاية المدية بالتحديد
 .بين البلديات(الفقر والبطالة) للحد من الفوارق الإجتماعية

 أفاق الدراسة: خامسا  
 نقترح المواضيع التالية كأفاق تكمل البحث في هذا الموضوع

 برامج وآليات الدعم الحكومي في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مساهمة. 
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  للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائرالتحفيزات الجبائية وأثارها على فرص الإستثمار. 
 دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية المحلية. 



 ماهية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: الفصل الأول
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 : مقدمة الفصل الأول
للدور المحوري  ذلكو  ،هتمام الحكومات والباحثين بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يوما بعد يومإيزداد  

الذي تلعبه في الاقتصاديات العالمية منها والنامية، وخاصة في مجالات التنمية الاقتصادية وحتى الاجتماعية حيث 
كبير على هذه المؤسسات في تحقيق التنمية على مستوى جميع المجالات يعتمد وبشكل   أصبحالاقتصاد العالمي  نأ

 .كانت محلية أو إقليمية أو على مستوى العالمي  سواءا والأصعدة
ل تبرهن على قوة الدور الذي تلعبه بالرغم من المشاك نأستطاعت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إولقد  

من خلال الخصائص التي تتميز بها  ذلكو  ،أمامهاتقف  التيحديات وفي ظل الت ،التي تعترض سبيل نموها وتوسعها
وبالرغم من الأهمية التي يحظى بها قطاع المؤسسات الصغيرة  تأقلم مع جميع الاقتصاديات،لقابلة لوالتي تجعلها 

يحدد بدقة  والمتوسطة في مختلف الدول، إلا أن هذا القطاع لم يتمتع إلى حد الآن بوضع تعريف متفق عليه عالمياً،
ماهية هذه المؤسسات، بسبب اختلاف المعايير التي تتحكم في هذا المفهوم بين الدول، والتي قد تختلف أيضاً 

 .داخل الدولة الواحدة بتداخلها فيما بينها وبين المؤسسات الحرفية والمؤسسات الكبيرة
 :يلي سوف نتطرق إلى ثلاثة مباحث مقسمة كماومن خلال هذا الفصل 

 .، أشكالها وخصائصهامفهوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و تعريف: حث الأولالمب 
 .لمؤسسات الصغيرة والمتوسطةالاقتصادي والاجتماعي ل دورال: المبحث الثاني 

، دوافع ظهورها والمشاكل التي تعترضها    المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :المبحث الثالث 
 .وأساليب تطويرها
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 :تعريف و مفهوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أشكالها وخصائصها :حث الأولالمب
قـبل بدءه في دراسة وتحليل موضوع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لكي  -نه لمـن الواجب على كل باحثإ

ين يكون هذا التعريف مظهرا للحدود الفاصلة ب، تحديد تعريف شامل وواضح لهذه المؤسسات-يتسم بحثه بالدقة
هذا النوع من المؤسسات والمؤسسات الكبيرة ويحظى بالإجماع والقبول من طرف جميع أو أغلبية الباحثين في هذا 
الميدان ناهيك عن كونه مبرزا لمدى مساهمة هذا النوع من المؤسسات في وضع برامج تنموية اقتصاديا واجتماعيا 

 .اريف المختلفة لبعض الدول والهيئات الاقتصاديةوهذا ما سنتطرق إليه في هذا المبحث بالإضافة إلى التع
 :ومعايير تحديده ريف للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةتع تحديدإشكالية  :الأولالمطلب 

 :1همية كبيرة خاصة فيأإن للتعريف 


 .ةتوضيح حيز تنفيذ السياسات الاقتصادي 


نمية المؤسسات الصغيرة عن عمليات دعم وت تيسير جميع البيانات لاستخدامها في وضع التقارير 

 .والمتوسطة


 .ثر المؤسسات الصغيرة والمتوسطةأو لدور  أفضلتبني  


 .المساعدة للقطاع الآلياتالتعرف على المجموعات المستهدفة لغرض وضع  


 .الإصلاحاتمع تحديد المكاسب والخسائر لتقييم اثر  التنظيمي الإصلاح وإدراجزيادة الرقابة  

 :ف الصحيح والجيد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةخصائص التعري:الأولالفرع 
 :2عدة خصائص نذكر منها مايلي مراعاةيجب على التعريف الصحيح والجيد  
من التحديد يناسب المعلومات المتاحة ولا  اً ن يتضمن التعريف قدر ألابد : مرتبط بالمعلومات المتاحة -1

للحصول على المعلومات، وينبغي تقييم قدر الحاجة إلى  يتعدى حدود إمكانية تواجد البيانات أو الطرق الممكنة
البيانات الدقيقة والشاملة عن المؤسسة مقابل الوصول إلى تلك الدقة التي قد تفرض عبئا على المؤسسات الصغيرة 

وقد تقوم العديد من الجهات بجمع ، والمتوسطة أو على الجهات التي تقوم بجمع البيانات من هذه المؤسسات
 . من البيانات، ولكن التحدي هنا هو القدرة على تنسيق هذه البيانات لإخراج معلومات مفيدة الكثير

لابد أن يكون التعريف سهل الفهم بالنسبة لأصحاب الأعمال، وكذلك : بسيط الفهم وسهل الاستخدام - 2
 للتفسيرات أو يكون غامضاً أو خاضعاً للجدل بالنسبة لكل من صانعي السياسات ومقدمي الخدمات، وألا

                                                             
 .العالميتنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية في ضل تحديات اندماج الاقتصاد الجزائري في الاقتصاد  بوشو محمد نجيب، 1

 قسم العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، ،جامعة المدية .د والمالية الدوليةتخصص الاقتصا .مذكرة ماجستير
 .21:ص ، 2102

تخصص العلوم  توراه دولة،اطروحة دك. دراسة حالة الجزائر.واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وسبل دعمها وتنميتها لخلف عثمان، 2
 .6-7:ص.ص 2112 جامعة الجزائر،كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير،.الاقتصادية
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 وينبغي ألا يتضمن التعريف صيغاً معقدة، وألا يحتوي على صفحات وقوائم تجعل من التعامل معه شيئاً  ،المتعددة
 . مستحيلاَ، وقد يكون ذلك عاملاَ مساعدا في تحديد الفئات التي سيتم التعامل معها من خلال هذا التعريف

ا يشمل التعريف على عدة عناصر متشابهة مع دول أخرى أو ربم: قتصاديةإجتماعية و إقائم على حقائق  - 3
مجموعات من الدول ولكن لابد أن تكون الأولوية لوضع تعريف مناسب ومتسق مع الحقائق والأهداف 
الاقتصادية الوطنية بحيث يكون الفيصل هنا ليس استخدام أي معيار من معايير تحديد التعريف، بل يكون 

عريف هو الوضع الاقتصادي القائم بالفعل ومدى ملاءمة التعريف لهذه الظروف وارتباط الأساس النهائي لوضع الت
 .قطاع المؤسسات الصغيرة بتلك الظروف ومدى تأثيرها على الوضع الاقتصادي

قد تكون عملية التعديل دورية على التعريف حسب المتغيرات : قابل للتعديل وفق التغيرات الاقتصادية - 4
التغيرات التي تحدث بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ذاته، ولذلك لابد أن يكون التعريف مرناَ الاقتصادية أو 
إلا ستدفع التغيرات الاقتصادية بمختلف جوانبها ومصادرها إلى تغيير التعريف بالكامل كلما أردنا و  وقابلا للتعديل،

أي خلل، أو تغيرت دقة هذا التعريف بتغير الظروف  تعديله، ولابد أيضاَ من وجود آلية لتغيير التعريف إذا أصابه
 .الاقتصادية

 :صعوبة تحديد التعريف المناسب للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة:الفرع الثاني
تكمن صعوبة إيجاد التعريف الموحد في صعوبة وضع الحدود الفاصلة بين مؤسسة وأخرى أو قطاع وآخر، 

ات مستويات التنمية ، أو مقارنة مؤسسات القطاع بين بلدان ذإذ باختلاف النشاط تختلف الحدود الفاصلة
 :ومن بين القيود التي تتحكم في إيجاد التعريف الموحد لهذه المؤسسات هي، المختلفة

ختلاف إ أي على المستوى العالمي، الإنتاجيةختلاف درجة تطور القوى إهو : التباين في النمو الاقتصادي -أ
 الإمكانياتفحجم  وزن الهياكل الاقتصادية للمؤسسات والوحدات الاقتصادية،ية و التقن الاقتصادية الأوضاع

يعكسان التفاوت في مستوى التطور الاقتصادي ودرجة النمو الحاصل بين  ،المادية المتوفرة ومستوى التكنولوجيا
 كبيرة في دول قليلة فالمؤسسات التي تعتبرالمؤسسات،  أحجام إلىهذا التباين ينجر عنه تفاوت في النظر  ،الدول

 .1اهي مؤسسات متوسطة وحتى صغيرة في البلدان الأكثر تقدم النمو غالباً 
لذلك نصل إلى نتيجة مفادها أن تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يختلف من بلد إلى آخر تبعا 

 .لتباين درجة النمو الاقتصادي
فروع مختلفة نجد أن بعض قطاعات النشاط تتميز عند المقارنة بين مؤسسات ل:تنوع النشاط الاقتصادي  -ب

 011بكثافة رأسمالية أقل من قطاعات أخرى، وبالتالي يقل عنصر العمل بها، على سبيل المثال مؤسسة تضم 
عامل تعتبر كمؤسسة كبيرة في قطاع النسيج، في حين تصنف كمؤسسة صغيرة في قطاع صناعة السيارات، لهذا 

                                                             
 2:ص،ذكره مرجع سبق بوشو محمد نجيب، 1
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شاط الاقتصادي إيجاد تعريف واحد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يقوم على أساس ختلاف النإمن الصعب أمام 
 .1لعدد العما

تصنف المؤسسات حسب طبيعة النشاط الذي تمارسه إلى ثلاثة قطاعات  :النشاط الاقتصادي ختلافإ -ج
 :2رئيسية

الزراعة والصيد ك يضم مجموع المؤسسات التي تستخدم كعنصر أساسي أحد عوامل الطبيعة:ـ قطاع أولي
 .واستخراج الخامات
 . يشمل المؤسسات التي تعمل في ميدان تحويل و إنتاج السلع :ـ قطاع ثان

 .يمثل قطاع الخدمات، كالنقل و التوزيع و التأمين: ـ قطاع ثالث
النشاط الاقتصادي يختلف التنظيم الداخلي والهيكلة المالية للمؤسسات، فعند المقارنة بين  ختلافإب و

ؤسسة التي تنتمي إلى القطاع الصناعي وأخرى تنتمي إلى القطاع التجاري، تتضح الاختلافات، فبينما تحتاج الم
، فإن المؤسسة التجارية تحتاج عكس ....ستثمارات كبيرة في شكل مباني وهياكل ومعداتإالمؤسسة الصناعية إلى 

كما   ،عناصر دورة الاستغلال ىنشاطها يرتكز علذلك إلى العناصر المتداولة من مخزونات البضائع والحقوق، لأن 
تستخدم المؤسسة الصناعية عدد كبير من العمال، قد تستغني عنه المؤسسة التجارية، أما على مستوى التنظيم 
الداخلي فان طبيعة نشاط المؤسسة الصناعية يفرض توزيع المهام مع تعدد الوظائف ومستويات اتخاذ القرارات على 

الصغيرة  عتبار المؤسسة الصناعيةإولهذا يمكن  ،....لتجارية التي تتمتع بهيكل تنظيم بسيطعكس المؤسسة ا
والمتوسطة، بحكم حجم استثماراتها وعدد عمالها وتعقد تنظيمها، مؤسسة كبيرة في قطاع التجارة، إذن من 

 .وسطةالصعب أمام تنوع النشاط الاقتصادي الوصول إلى مفهوم واحد للمؤسسات الصغيرة والمت
ختيار إ فيكثرة وجود معايير التعريف المعتمدة في التصنيف يطرح صعوبة بالغة إن   :تعدد معايير التعريف -د

فتعدد مؤشرات تقدير الحجم التي ترتبط فيما بينها بعلاقة معقدة يصعب معها  المناسب لتحديد الحجم،التعريف 
ك أكثر من ثمانية اثلا، هن، ففي بلجيكا م3الفصل في الاعتماد على احدها كمؤشر مرجح لتحديد الحجم

ا، منها ما يأخذ في الحسبان الحجم والقياس، كمعيار عدد العمال، حجم الاستثمارات، ومنها ما معيارً وعشرين 
يعتبر الخصائص النوعية كمعايير يمكن أن تحدد لنا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتميزها عن غيرها من المؤسسات 

 . 4الأخرى
 

                                                             
التخصص .ديةدكتوراه دولة في العلوم الاقتصا أطروحة ،دراسة ميدانية ،سياسات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، يوسف قريشي 1

 .06:ص ،2110 جامعة الجزائر،كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، علوم تسيير،
 .7:ص ،ذكره مرجع سبق، لخلف عثمان 2

 .6:ص ،ذكره مرجع سبق ،بوشو محمد نجيب 3

 .6:ص ،ذكره مرجع سبق ،لخلف عثمان 4
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   :معايير تحديد التعريف للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة: فرع الثالثال
رغم الصعوبات التي تواجه عملية وضع تعريف دقيق وشامل لهذا القطاع، فان اغلب الدراسات  

والبحوث التي تمت في هذا الشأن وأيضا أغلب المؤلفين يركزون على ضرورة الانتهاء إلى تحديد ماهية هذه 
تماد على مختلف المعايير و المؤشرات، فالمؤسسة صغيرة ومتوسطة بحسب حجمها وحسب المؤسسات بالاع

نوعين من المعايير للتفرقة بين الخصائص التي تميزها عن باقي المؤسسات، وفي هذا السياق يمكن أن نميز بين 
                                                                                                                                                         :والمتوسطة وهي المؤسسات الصغيرة

 (الوصفية أو المادية)المعايير الكمية. 
 (الوظيفيةالفروق  أوالنظرية )المعايير النوعية  . 

الصغيرة والمتوسطة وهي تخص من أهم المعايير المستخدمة في تعريف المؤسسات وهي : الكمية المعايير -1
 .مجموعة من المؤشرات التقنية الاقتصادية ومجموعة أخرى من المؤشرات النقدية

 :نقدية كمايلياليعتمد في تحديد الأحجام على المعايير غير :التصنيف الاقتصادي أو التقني - 0-0 
فله ميزة المقارنة الدقيقة بين  شيوعا نظرا لسهولة قياسه عند قياس الحجم، أكثرها:معيار عدد العاملين-أ

والذي يختلف  يوجد اتفاق عام حول عدد العاملين في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لا لكن ،آتالمنشمختلف 
غير  بالدول المتقدمة، عامل 011الى 211ومن عامل في الدولة النامية011الى9ويتراوح من  ،لأخرىمن دولة 

 .1ع بسبب اختلاف معامل رأس المالانه لا يعكس الحجم الحقيقي للمشرو 
 .الطاقة المستعملة معيار حجم الإنتاج أو-ب
 .التركيب العضوي لرأس المال-ج
 .القيمة المضافة-د
 .معيار درجة الانتشار-و

 :والمتمثلة فيونجد هنا الفصل في تحديد الحجم مبني على المعايير ذات الصبغة النقدية :التصنيف النقدي -2
  لرأس المامعيار. 
  المبيعاتمعيار. 
 (معيار مزدوج:)معيار العمالة ورأس المال 

 ال المستثمر،الم رأسنخفاض حجم إالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي التي تتميز ب:معيار رأس المال-أ 
 حيث يركز على المال المستثمر الثابت والعامل رأسونفرق هنا بين  ،إمكانياتهاحسب  لأخرىويختلف من دولة 

                                                             
 .7:ص ،ذكره مرجع سبق ،بوشو محمد نجيب 1
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أي تبعا  أخرى، إلىمع مراعاة تغيرات قيمة النقود من دولة  الإنتاجيةل الثابت الذي يعكس حجم الطاقة الما رأس
 . 0لتغير معدلات التضخم والأسعار والحالة الاقتصادية بصفة عامة

هو الذي ، فويقصد به حجم المبيعات السنوية أو الشهرية أو السداسية للمؤسسة :معيار المبيعات-ب 
أصبحت هذه المؤسسة  ( يختلف من دولة إلى أخرى ) فإذا فاقت مبيعاته مبلغا محددا ،ذه المؤسسةيحدد حجم ه

كبيرة، والعكس صحيح،كما أن الاعتماد على هذا المعيار وحده لا يكفي أيضا لمعرفة حجم المؤسسة هل هي  
سب قاعدة السوق كبيرة أم صغيرة، وذلك لما فيه من عيوب وسلبيات، لأنه مثلا حجم المبيعات يتحدد ح

وكذا تأثر الأسعار بهذه القاعدة وحدوث ظاهرة التضخم التي ترفع الأسعار فترتفع  ،(العرض والطلب) المعروفة 
وقد تعاني هذه الأخيرة من حالة ركود بسبب المنافسة الحادة في السوق أو حالة إفلاس  ،بذلك مبيعات المؤسسة

القول بأن هذه  من لفترات، فهل الاعتماد على هذه المعايير يمكنناتؤدي بها إلى تلاشي مبيعاتها في فترة من ا
المؤسسة كبيرة الحجم في فترة معينة وصغيرة الحجم في فترة أخرى حسب ظروف هذه المؤسسة وظروف السوق، 

 .2إذن لا يمكننا الاعتماد على هذا المعيار بمفرده كمحدد أساسي لحجم المؤسسة
المعيار في تحديد المشروعات الصناعية  ايعتمد هذ:(معيار مزدوج:)معيار العمالة ورأس المال-ج 

المال في معيار واحد يعمل  رأسأي معيار العمالة ومعيار  ،بالجمع بين المعيارين السابقين ذلكوالتجارية المختلفة و 
الصناعية  على وضع حد أقصى لعدد العمال بجانب مبلغ معين للاستثمارات الرأسمالية الثابتة في المشروعات

 .2الصغيرة
لقد رأينا من خلال تطرقنا للمعايير الكمية أنها تتضمن الجوانب السلبية وبالتالي عدم  :المعايير النوعية -2

لتباين المعطيات  ذلكو  ،قدرتها لوحدها الفصل بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من المؤسسات الأخرى
 :الباحثين يدرجون معايير أخرى وهي المعايير النوعية التي تتمثل في هذا ما جعل ،قتصادي إلى آخرإمن قطاع 

 الملكية. 
 المسؤولية. 
 الاستقلالية. 
 حصة المؤسسة من السوق.  

                                                             
 .8:ص ق ذكره،مرجع سب ،بوشو محمد نجيب 1
اطروحة دكتوراه دولة في العلوم -دراسة حالة الجزائر-دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية الاقتصادية ،حكيم شبوطي 2

 .00:ص ،2118جامعة بن يوسف بن خدة الجزائر،كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، تخصص تحليل اقتصادي، الاقتصادية،
 .02: ص 0902مصر  ،دار النهضة العربية، اقتصاديات الصناعات الصغيرة ودورها في تحقيق التنمية، السلام عوض اللهصفوت عبد  3



 ماهية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: الفصل الأول
 

 

8 

وتشكل النسبة الكبيرة  ،تعود ملكية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أغلبها إلى القطاع الخاص :معيار الملكية-أ
 أن عب المالك المدير دوراً كبيراً على جميع المستويات، ونجد مثلًا في الجزائرمنها مشروعات فردية وعائلية، ويل

 .1حيث تأخذ شكل مؤسسات عمومية محلية ،الدولة تمتلك عدداً من هذه المؤسسات تابعة لها
المعيار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و بالنظر إلى هيكلها  هذا  حيث نجد حسب :معيار المسؤولية-ب

بحيث هو صاحب القرارات داخل المؤسسة، له دور  ،فيها المسؤولية مباشرة ونهائية للمالك تكون مي البسيطالتنظي
 ،الإدارة ،، ويؤدي في نفس الوقت العديد من الوظائف كالإنتاجى طبيعة التنظيم و أسلوب الإدارةفي التأثير عل

 .2التمويل والتسويق
بذلك نستثني فروع المؤسسات و  ،قتصاديةإروع عن أي تكتلات المشستقلالية إنعني بها و : الاستقلالية-ج

أن يكون المدير سم المعيار القانوني، وأيضا استقلالية الإدارة والعمل، و إ ن نطلق على هذا المعيارأيمكن و  ،الكبرى
تخاذ فرد المدير في اتبمعنى انه يحمل الطابع الشخصي و  هو المالك دون تدخل هيئات خارجية في عمل المؤسسة،

 .تجاه الغيرإأن يتحمل صاحب أو أصحاب المؤسسة المسؤولية كاملة فيما يخص التزامات المشروع القرارات، و 
يمكن تحديـد حجم المؤسسـة بالاعتماد على وزنها وأهميتهـا داخل السوق،  :معيار حصة المؤسسة من السوق-د

بنوع المنتوجـات المعروضة ونطاق السوق، إن إنتـاج حيث تتمثل هذه الأهمية في علاقة الوحدة الإنتاجيـة بالسوق و 
المؤسسـة الـصغيرة والمتوسطة هو إنتاج سلعي والعلاقة بينها وبين السوق هي علاقة عرض وطلب وتتحدد قوة هذه 

 .2العلاقــة بمدى سيطرة هذه الأخيرة على الســـوق
 :التعاريف المختلفة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة:نيالمطلب الثا

إلى تبني كل دولة تعريفا  ،درجة النمو الاقتصادي كما قلنا سالفا من دولة لأخرى ختلافإلقد أدى 
 أوتعار يف مختلفة خاصة بمجموعات  ذلككما توجد ك  ،على الجانب القانوني أو الإداري ةإما معتمد ،خاصا بها

 ،جملة من هذه التعاريف إلىرق وسنتط ،تحاد شعوب جنوب شرق آسياإهيئات دولية مثل الاتحاد الأوربي أو 
 .إلى تعريف الجزائر لهذه المؤسساتلنخلص في الأخير 

 
 
 
 

                                                             
 .08:ص ،ذكره مرجع سبق ،يوسف قريشي 1

قتصادية جامعة الجزائر ،كلية العلوم الا تخصص تخطيط، مذكرة ماجستير،. التخطيط في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عثامنية رؤوف 2
 .26:ص ،2110قسم العلم الاقتصادية، وعلوم التسيير،

رسالة ماجستير،  ،حالة الاقتصاد الجزائري ،تطور المؤسسة الصغيرة والمتوسطة في ضل سياسة الإصلاحات وأفاقواقع  ،اللطيف عبد الكريم 3
 .0:ص ،2112 قسم العلوم الاقتصادية، ،جامعة الجزائر،كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير تخصص التحليل الاقتصادي ،
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 .مات الدوليةظتعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدى بعض المن:الفرع الأول
الصناعات التي يعمل بها  بأنهاتعرف منظمة العمل الدولية المؤسسات الصغيرة  :تعريف منظمة العمل الدولية-أ

آت يزيد المنشوفي بعض  ،دولار0111صل إلى ليلكل عامل  دولار0111وتحدد مبلغا لا يزيد عن  امل،ع01
 .1ردولا الف011عن
يعرف البنك الدولي للإنشاء والتعمير المؤسسات الصغيرة بأنها  :تعريف البنك الدولي للإنشاء والتعمير-ب

 .2ستبعاد الأراضي والمبانيإالف دولار بعد 011قل من أعامل ورأس مالها 01قل من أالتي يعمل بها  آتالمنش
تعرف منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية المؤسسات الصغيرة :الاقتصادية مة التعاون والتنميةظتعريف من-ج

وهذا العدد يختلف  حيث عدد العمال فيها محدود، ،أخرىمؤسسات مستقلة غير تابعة لمؤسسات  بأنهاوالمتوسطة 
على  لعام211دونه بدول يحفي بعض الد لكنعامل مثل الاتحاد الأوربي،201قل منأبية منها بين الدول فالغال

 .3في بعض الدول الأخرى0عمال أو01من  أكثرعاملا والمصغرة 01قل منأوالمؤسسات الصغيرة تشغل  ،الأكثر
 .الإقليميةمات ظتعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدى بعض المن:الثانيالفرع 

، إلا أنه قد الصغيرة والمتوسطةفي الدول الإفريقية لا يوجد تعريف متفق عليه للمؤسسات :الإفريقي حادتالا -أ
بأنها المؤسسات  الصغيرة والمتوسطةوالتي تعرف المؤسسات  0962صدرت توصيات منظمة العمل الدولية في عام 

عاملا، هذا  01صل عدد المشتغلين بها الإنتاجية التي تزاول التخصص في الإدارة، وتتركز في يد أصحابها، وي
 . المتوسطة مؤسساتعاملا لل 211بالنسبة للمؤسسات الصغيرة، وأقل من 

وبصورة عامة فإن الصناعة المصغرة أو المتوسطة هي تلك الصناعات التي تعتمد على الأيدي العاملة  
، ويتراوح عدد العاملين في المشروع وتعتمد التخصص وتقسيم العمل( بالمقارنة بالصناعات الكبيرة) بشكل كثيف

عمال، ومن  01عاملا، وذلك للتمييز بينها وبين الحرف التي توظف أقل من  01عمال وأقل من  01ما بين 
الجدير بالذكر فإن الصناعات الصغيرة تلعب دورا حيويا في الدول الصناعية وخاصة في اليابان، إلا أن دورها مازال 

 .4الأخرى، في غرب أوربا وشمال أمريكاهاما في الدول الصناعية 
قام بها اتحاد بلدان  الصغيرة والمتوسطةدراسة حديثة حول المؤسسات  في:تحاد بلدان جنوب شرق آسياإ-ب

 :جنوب شرق آسيا، بصورة عامة في هذه البلدان، والذي يأخذ مؤشر العمالة كمعيار أساسي
                                                             

الملتقى  التحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية ومتطلبات التكيف مع المستجدات العالمية، ،برودي نعيمة 0
متاح  ،2116افريل 08و07يومي  لشلف،جامعة حسيبة بن بوعلي ا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، تأهيلالدولي حول متطلبات 

 .2:ص ،(2107مارس 02اطلع في)، (net.voila.2 // colloque: http ): على الموقع الالكتروني
 .2:ص ،نفس المرجع السابق 2

 .00:ص مرجع سبق ذكره، ،بوشو محمد نجيب 3

 .02:ص ،مرجع سبق ذكره حكيم شبوطي، 4
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  عمال مؤسسات عائلية وحرفية 9إلى  0من. 
  عامل مؤسسات صغيرة 29 إلى 01من . 
  عامل مؤسسات متوسطة 99إلى 01من. 
  عامل مؤسسة كبيرة 011أكثر من. 

كما استند أيضا على بعض المعايير النوعية في التمييز بين الأشكال السابقة، ففي المؤسسات الحرفية  
تعرف  الصغيرة والمتوسطةسسات المؤ  يكون المالك هو المنتج مباشرة، والمستخدمين أغلبهم من أفراد العائلة، عكس

نوع من تقسيم العمل، فيبتعد المالك عن وظيفة الإنتاج ليهتم أكثر بالإدارة والتسيير فيظهر بذلك نوع من تنظيم 
 .0للوظائف، هذا التنظيم يكون أكثر وضوحا في المؤسسات الكبيرة

من طرف الاتحاد 0996لمتوسطة سنة حدد التعريف المعتمد بالنسبة للمؤسسات الصغيرة وا:الأوربيالاتحاد -ج
حيث ، ستقلالية المؤسسةإالحصيلة السنوية و  المستخدمون ورقم الأعمال، :الأوربي والذي يركز على المعايير التالية

 :ستوفت الشروط التاليةإعتبر المؤسسة صغيرة ومتوسطة إذا إ
  عاملا201قل من أالمؤسسة التي تشغل. 
  أورمليون 21نوي لايتجاوزس أعمالالمؤسسة التي تحقق رقم. 
  مليون أور27المؤسسة التي لا يتجاوز مجموع ميزانيتها السنوية. 
  2ها لشرط الاستقلاليةئستيفاإمع مراعاة شروط. 

 :تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدى بعض الدول:الفرع الثالث
الذي عدّل و نظم إدارة  0902إن قانون المؤسسات الصغيرة لسنة  :الأمريكيةالولايات المتحدة  -أ

يجب أن تكون ملكيتها مستقلة، و أن تدار على  :هذه المؤسسات ، قد احتوى تعريف شبه رسمي فكان كالتالي 
 .، كما يجب أن لا تكون مسيطرة في مجال نشاطهااستقلال

لمبيعات على معيار حجم ا بالاعتمادبطريقة مفصلة  المؤسسات الصغيرة والمتوسطةو قد تم تحديد مفهوم  
 : وعدد العمال كما يلي

 مليون دولار أمريكي كمبيعات سنوية 0إلى  0من  :المؤسسات الخدماتية والتجارة بالتجزئة. 
  مليون دولار أمريكي كمبيعات سنوية00إلى  0من  :مؤسسات التجارة بالجملة. 
 عامل أو أقل 201عدد العمال  :المؤسسات الصناعية. 

كبر الاقتصاديات في العالم من ناحية حجم الناتج المحلي الإجمالي بعد أالياباني ثاني يعتبر الاقتصاد  :اليابان-ب
 .في العالم الأعلى الإجمالي،كما يعتبر نصيب الفرد الياباني من الناتج المحلي الأمريكيةالولايات المتحدة 

                                                             
 .02:ص ،مرجع سبق ذكره لخلف عثمان، 0
تخصص تسيير المؤسسات  مذكرة ماجستير،-دراسة حالة ولاية ورقلة-واقع وبحوث التسويق في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبد الله مايو، 2

 .7:ص، 2117قسم العلوم الاقتصادية، كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية،-ورقلة–جامعة قاصدي مرباح  الصغيرة والمتوسطة،
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طوير المؤسسات وقصد ت عتمدت بشكل كبير على المشروعات الصغيرة،إن اليابان قد إكما هو معلوم ف
المتعلق بالمؤسسات حيث ميز القانون الياباني  الصغيرة والمتوسطة في اليابان وضعت معايير واضحة لتصنيفها،

 .ما هو مبين في الجدولك ذلكو . 1الصغيرة والمتوسطة بين مختلف المؤسسات على أساس طبيعة النشاط
 صغيرة و المتوسطةتعريف اليابان للمؤسسات الصناعية ال :(01 - 01)جدول رقم

 عدد العمال (مليون ين ) رأس المال  القطاع
 عامل أو أقل 211 أو أقـل 211 الصناعة والقطاعات الأخرى

 عامل أو أقل 011 أو أقـل 011 مبيعات الجملة
 عامل أو أقل 01 أو أقـل 01 مبيعات التجزئة

 أقل عامل أو 011 أو أقـل 01 الخدمات
نقلا عن  ،م2112طوكيو  ،المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنمية عن التجربة اليابانية في دعم ،ياباني لمنطقة الشرق الأوسطمركز التعاون ال:المصدر

 .06:ص كره،لخلف عثمان،مرجع سبق ذ 

رغم غياب تعريف رسمي فيها، فإن الإجراءات التنظيمية الخاصة التي تضمنها كل من قانون توطين  :هولندا -ج
راءات المتعلقة بالتوقف عن النشاط، والقانون الخاص بالرسم على رقم الأعمال، تعتبر كافية المؤسسات والإج

لتحديد مختلف أصناف المؤسسات وذلك حسب طبيعة نشاطها، فتعد مؤسسة صغيرة ومتوسطة كل منشأة تشغل 
 :2عامل أو أقل وتنتمي إلى أحد  الفروع التالية 011
 الصناعة والبناء والتجهيز. 
  ة بالجملة، والتجارة بالتجزئة، والنشاط الخدماتي من الفنادق والمطاعمالتجار. 
 النقل، والتخزين، الاتصال والتأمين. 

س المال المستثمر وعدد أكانت الهند تعتمد في تعريفها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على معيار ر  :الهند-د
خفيف من حدة مشكلة تعدم المساعدة في ال مما أدى إلى ،عاملا01العمال بحيث وضعت حد أقصى لا يتجاوز 

المؤسسات  أصبحتبقصر التعريف على راس المال وحده وبالتالي  0967البطالة ومن ثم قامت الحكومة سنة 
دولار  0111.111أو ما يعادل )ألف روبية  701تعتبر صغيرة أو متوسطة في الهند إذا لم يتجاوز راس مالها 

 . 3عدد العمال الذين توظفهم المؤسسةوبدون وضع حد أقصى ل( أمريكي 
وتختلف هذه التعريفات حسب  هناك عدة جهات في مصر عرفت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، :مصر-و

هذه الجهات  أبرز ،والغرض المرجو من وضعه طبيعة علاقة كل جهة من هذه الجهات لهذا النوع من المؤسسات،

                                                             
 .6:ص ،ق ذكرهمرجع سب عبد الله مايو، 1
 .02:ص ،مرجع سبق ذكره حكيم شبوطي، 2
 .20: ص ،مرجع سبق ذكره الله،صفوت عبد السلام عوض  3
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 :حيث يصف هذا الجهاز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على النحو ،اءوالإحصالجهاز المركزي للتعبئة العامة هو 
 :1الاقتصادية غير الزراعية التابعة للقطاع الخاص تبعا لمايلي الأنشطةهي المؤسسات العاملة في 

  عامل2الى0ويعمل بها من(:المتناهية الصغر)المؤسسات الأصغر. 
 عامل02الى0ويعمل بها من: المؤسسات الصغيرة. 
 عامل29الى00ويعمل بها من:ات المتوسطة المؤسس. 

يتلخص تعريف الجزائر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في :تعريف الجزائر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة-ه
المتضمن القانون التوجيهي  2107جانفي  01:الموافق لـ 0228ربيع الثاني  00 الصادر في12-07القانون رقم

وسطة والذي اعتمدت فيه الجزائر على معياري عدد العمال ورقم الأعمال حيث المؤسسات الصغيرة والمتطوير لت
، 8على تعريف مجمل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ثم تأتي بعد ذلك المواد  الخامسةيحتوي هذا القانون في مادته 

 .منه لتبين الحدود بين هذه المؤسسات فيما بينها01، 9
 :2نون التوجيهي نذكر مايليتعاريف التي تضمنها القاومن بين ال

الصغيرة والمتوسطة مهما كانت طبيعتها القانونية بأنها  ةالمؤسسم ضتتكون المجموعات التي ت :5المادةحسب نص 
 :من المؤسسات التي توفر الشروط التالية، الخدمات وأ/و مؤسسة إنتاج السلع

 شخص 201و  0تشغل ما بين. 
 مليارأو لا يتجاوز مجموع حصيلتها السنوية  جزائري، دينارلايير م 2لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 

 .جزائري دينار (0)
الاستقلالية تستوفي معايير. 

   :ويمكن أن نورد هذا التعريف بالشكل المفصل كمايلي
السنوي ما  رقم أعمالها و شخصا،201الى 01مؤسسة تشغل ما بين  هي المؤسسة المتوسطةتعرف  : 8المادة 
أو مجموع حصيلتها السنوية مابين  جزائري، ديناريير ملا( 2)إلى أربعةمليون دينار  (211)بعمائةبين أر 
  .دينار جزائري( 0)مليون دينار جزائري إلى مليار ( 211)مائتي

، ورقم شخصا(29)إلى تسعة وأربعين  (01)عشرة  ؤسسة تشغل مابينبأنها مالمؤسسة الصغيرة  تعرف :9المادة
لا يتجاوز  أو مجموع حصيلتها السنويةجزائري،  مليون دينار(211)لا يتجاوز أربعمائة يأعمالها السنو 

 .جزائري مليون دينار( 211)مائتي

                                                             
 .22:ص ،مرجع سبق ذكره لخلف عثمان، 1
 00 الرسمية، من الجريدة12العدد ،المؤسسات الصغيرة والمتوسطةطوير المتضمن القانون التوجيهي لت22-11رقم قانون الجمهورية الجزائرية، 2

 .6-0:،صص 01،19،18،10، المادة 2107 جانفي
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أشخاص، ( 9)تسعة  واحد إلى (0)من شخص مؤسسة تشغل  جدا بأنها ةير غصالمؤسسة ال تعرف :12المادة
لا يتجاوز  مجموع حصيلتها السنوية أو جزائري، مليون دينار(21)ا السنوي أقل من أربعينأعمالهورقم 
 .مليون دينار جزائري( 21)عشرين

 :ويمكن تلخيص هذا التعريف في الجدول التالي
 :حسب التعريف القانوني الصغيرة والمتوسطة توزيع المؤسسات : (22 - 21)مجدول رق

 دج:الوحدة)الميزانية السنوية (دج:الوحدة)رقم الأعمال المستخدمون المؤسسة
 مليون دينار21اقل من  مليون دينار21اقل من  9الى10من ة جداصغير 

 مليون دينار211اقل من  مليون دينار211اقل من  29الى01من صغيرة
 دينار ارملي0الى211من  مليار12الى مليون دينار211من  201الى01من توسطةم
 .2107جانفي  01 الصادر في12-07رقم القانون التوجيهياستنادا إلى  ينمن إعداد الطالب:  المصدر  

: ، يرتكز على ثلاثة مقاييسالصغيرة والمتوسطةمن خلال الجدول نستخلص أنّ تعريف المؤسسات 
 . المستخدمون، رقم أعمال الحصيلة السنوية واستقلالية المؤسسة

 :حيث جاء في القانون التوجيهي السابق تعريف هذه المصطلحات كمايلي
 لأشخاص الموافق لعدد وحدات العمل السنوية، بمعنى عدد العاملين عدد ا: الأشخاص المستخدمون

يعتبران أجزاء من وحدات العمل ف الأجراء بصفة دائمة خلال سنة واحدة، أمّا العمل المؤقت أو العمل الموسمي
خر هي تلك المتعلّقة بآ بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تنشط، السنوي، السنة التي يعتمد عليها

 . نشاط حسابي مقفل
 هي تلك المتعلقة بآخر نشاط مقفل : الحدود المعتبرة لتحديد رقم الأعمال أو مجموع الحصيلة

 .شهرا(02)مدّته اثني عشر 
 فما أكثر من قبل مؤسسة أو مجموعة % 20بمقدار  الك رأسمالهيمتكل مؤسسة لا   :المؤسسة المستقلّة

 .ؤسسات الصغيرة و المتوسطةلا ينطبق عليها تعريف الم ،مؤسسات أخرى
 

 :المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأهميةأشكال :الثالث طلبالم
إن تنوع مجالات وأنشطة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وطبيعتها فرض على هذا النوع من المؤسسات 

 .اخذ أشكال عديدة وخصائص تميزها عن المؤسسات الكبيرة
 :والمتوسطةالمؤسسات الصغيرة  أشكال:الأولفرع ال

  :هناك عدة معايير يتم على أساسها تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهي
 التصنيف حسب طبيعة التوجه. 
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  الإنتاجالتصنيف حسب طبيعة. 
  التصنيف حسب تنظيم العمل. 
 تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على أساس طبيعة الملكية 
 كل القانونيتصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب الش. 

يمكن تصنيف المؤسسات الصغيرة : على أساس توجههاغيرة والمتوسطة صتصنيف المؤسسات ال -1
 :والمتوسطة على أساس توجهها إلى

 .المؤسسات العائلية -
 .المؤسسات الحرفية -
 .المؤسسات المتطورة وشبه المتطورة -

ها المنزل، وتستخدم الأيدي مثل هذه المؤسسات عادة ما يكون مقر إقامت :المؤسسات العائلية-أ 
وهذا في  ها بمساهمة أفراد العائلة، وتنتج في الغالب منتوجات تقليدية بكميات محدودةءالعاملة العائلية، ويتم إنشا

حالة بعض البلدان مثل اليابان وسويسرا أو تنتج أجزاء من السلع لفائدة مصنع موجود في نفس المنطقة في إطار 
 .0اطنيةما يعرف بالمقاولة الب

ها إلى ءويقترب أسلوب تنظيمها من المؤسسات العائلية، ولكن لجو  :المؤسسات التقليدية-ب 
مل الأجير في عملها، جعلها تتميز بشكل كبير عن المؤسسات المنزلية، كما أنها تتميز عن هذه االاستعانة بالع

على الأدوات اليدوية  عتمادهاإع بقاء ، م( ورشات صغيرة)الأخيرة كون مكان إقامتها هو محل مستقل عن المنزل 
 .2البسيطة في تنفيذ عملها

تـميـز هـذه المـؤسـسات عـن غـيـرهـا ت :الـمتطـورة وشبـه المتطـورة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة-ج 
في استخدام رأس مـن النـوعـيـن الأولـيـن في اتجاهها إلى الأخذ بفـنـون الإنـتـاج الحـديثـة سـواء مـن ناحيـة التـوسـع 

منتظمـة،  يتـم صنعـها بـطريقـة منظمـة و الـمـال الـثابـت، أو مـن نـاحية تنـظيـم العـمـل، أو مـن نـاحية المنتجات التي
وطبقـا لـمقايـيـس صناعـية حـديثـة وعلى حـساب الـحاجـات العـصـرية، وتخـتـلـف بطبيعـة الحـال درجـة تطبيـق هـذه 

بالنسبـة  ،المتوسطة شبـه المتطـورة مـن جهـة والمتطـورة مـن جهـة أخـرىالمؤسسات الصغيرة و كل من   بين االتـكنولوجـي
ينصـب عمل مقرري السـياسـة التنمـوية في البلـدان النـامية، على توجيـه سيـاستهـم  لهـذه التشكيلة مـن المـؤسـسات

 :ورة وذلك من خلالالمتوسطة المتطـالمؤسسات الصغيرة و نحـو تـرقيـة وإنعاش 
 ،العمـل على تحـديث قـطاع المـؤسـسات الحـرفيـة والمنـزليـة المتـواجـدة بـإدخـال أسـاليـب وتقنيـات جـديـدة 

 .ستعمال الأدوات والآلات المتطـورةإ و
                                                             

تخصص  مذكرة ماجستير،-وكالة بسكرة-مساهمة القرض الشعبي الجزائري التمويل المصرفي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ليلى لولاشي، 0
 .00:ص ،2110 قسم العلوم الاقتصادية، كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية،-بسكرة–جامعة محمد خيضر  نقود وتمويل،

 .29:ص ،مرجع سبق ذكره عثامنية رؤوف، 2
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  إنشـاء و توسيع أشكال جـديـدة متطـورة و عصـرية من المؤسـسات، تستعمل تكنـولـوجيـ متقـدمـة تعتمـد
 . 0لى الأسـاليب الحـديثـة في التسييرع

الصغيرة يمكن أن نصنف المؤسسات  :الإنتـاجعلى أساس طبيعة  الصغيرة والمتوسطة اتتصنيف المؤسس -2
 :2أساس طبيعة الإنتاج الذي تنتجه والذي يتنوع حسب تنوع النشاط الاقتصادي إلىوالمتوسطة على 

 مؤسسات إنتاج السلع الاستهلاكية. 
 نتاج السلع الوسطيةمؤسسات إ. 
 مؤسسات إنتاج سلع التجهيز. 

 :طها على تصنيعاتعتمد هذه المؤسسات في نش :الاستهلاكيةمؤسسات إنتاج السلع  -أ
 المنتجات الغذائية. 
 تحويل المنتجات الفلاحية. 
 منتجات الجلود والنسيج. 
 الورق ومنتجات الخشب ومشتقاته. 

 :في نشاطها على تصنيع  وتعتمد:  مؤسسات إنتاج السلع الوسطية -ب
 تحويل المعادن. 
 الصناعات الكهربائية والميكانيكية. 
 الصناعات الكيماوية وصناعات البلاستيك. 
 صناعة مواد البناء. 
 المحاجر والمناجـم. 

حتياجها إإن أهم ما تتميز به صناعة سلع التجهيز عن الصناعات السابقة :  مؤسسات إنتاج سلع التجهيز -ج
عالية للإنتاج وكثافة رأس مال كبير، الأمر الذي قد لا يتماشى مع  االتجهيزات التي تتمتع بتكنولوجيإلى الآلات و 

مما يضيق عليها دائرة النشاط في هذا المجال والذي قد ينحصر في  ،إمكانيات أغلب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
يطة التي تدخل في النشاطات المنزلية أو بعض الأنشطة البسيطة كإنتاج وتركيب بعض الآلات والتجهيزات البس

معدات البناء ويكون هذا في البلدان المتقدمة، أما في الدول النامية فإن نشاط هذه المؤسسات قد لا يتعدى مجال 
الصيانة والإصلاح لبعض الآلات والتجهيزات كوسائل النقل وآلات الشحن أو  الآلات الفلاحية والتجهيزات 

بعض الآلات والتجهيزات انطلاقا من قطع غيار أغلبها مستوردة كتركيب الآلات الكهرومنزلية  الكهربائية، وتجميع
 .وأجهزة التلفاز مثلا

                                                             
 .22:ص ،مرجع سبق ذكره لخلف عثمان، 0
 .02:ص ،مرجع سبق ذكره اللطيف عبد الكريم، 2
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 :تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على أساس تنظيم العمل -3
 :حيث هنا تصنف إلى نوعان قرب إلى تصنيف المؤسسة على أساس توجهها،أوهو تقسيم 

بين نظام الإنتاج العائلي والحرفي تتميز  تجمع :مصنعةوالمتوسطة التقليدية أو غير ال المؤسسات الصغيرة-أ
حيث يتميز فيها بالطابع اليدوي ويقوم على المجهود الفردي والمهارات  ،الهيكل التنظيمي للعمل والإنتاج ببساطة

 .0المكتسبة باستخدام معدات وأدوات بسيطة
حيث يدخل في هذا النوع من المؤسسات كل من :ديثة أو المصنعةالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الح-ب

المصانع الصغيرة والمتوسطة وهو يختلف عن صنف المؤسسات غير المصنعة من حيث تقسيم العمل وتعقيد 
العمليات الإنتاجية واستخدام الأساليب الحديثة في التسيير وأيضا من حيث طبيعة السلع المنتجة و من حيث 

 .2سواقهادرجة إشباع أ
  :والجدول التالي يبين بشكل من التفصيل التصنيف وفقا لهذا القيد على النحو التالي

 :تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على أساس تنظيم العمل :(23 - 21)الجدول رقم

النظام  الحرفي النظام العائلي الإنتاج
 المنزلي

الصناعي 
 الورشة

 نظام المصنع

 الإنتاج المخصص
 تهلاك الذاتيللاس

عمل في 
 المنزل

ورشات 
 حرفية

 عمل صناعي
 في المنزل

ورشة شبه 
 مستقلة

مصنع 
 صغير

مصنع 
 متوسط

مصنع 
 كبير

تنظيم أسلوب 
 العمل

 المؤسسة المصنعة أو الحديثة صنعة أو التقليديةالمالمؤسسة غير 

 22:ص مرجع سابق، لخلف عثمان،:المصدر

تصنيف المؤسسات على أساس هذا  :على أساس طبيعة الملكية تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة -4
 :2المعيار إلى ثلاث أقسام

ي تملكه الدولة وتديره السلطات ذذلك النوع من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ال :المؤسسات العامة-أ
وهي تتميز  كن،هدفها تحقيق المصلحة العامة ولا تهدف أساسا إلى تحقيق أقصى ربح مم ،(مركزية أو عامة)العامة

 .الحصول على الدعم المتمثل في عدة تسهيلات تحيط بها ةبالوصاية وقو 

                                                             
 .20:ص مرجع سبق ذكره، ،بوشو محمد نجيب 0
تخصص نقود  مذكرة ماجستير، ،جزائراثر التغيرات الاقتصادية على ترقية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قي ال زويتة محمد الصالح، 2

 .02:ص ،2117قسم علوم التسيير، جامعة الجزائر،كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، ومالية،
قسم العلوم  مذكرة ماجستير، -حالة الجزائر-المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كأداة لتحقيق التنمية الاقتصادية في ضل العولمة شعيب، أتشي 2

 .20:ص ،2118 جامعة الجزائر،كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، تخصص تحليل اقتصادي، ة،الاقتصادي
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النفع  إلىذات الملكية والإدارة الخاصة التي تهدف م المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضت :المؤسسات الخاصة-ب
 .أي اكبر ربح ممكن والنمو والاستقرار الخاص،

غيرة والمتوسطة التي تعود ملكيتها بالشراكة بين القطاع الخاص وهي المؤسسات الص:المؤسسات المختلطة-ج
 .والعام بنسب متفاوتة

    :تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب الشكل القانوني:الخامسالفرع 
برالية تسود أشكال يطبيعة النظام السياسي السائد، ففي الأنظمة اللو إن الشكل القانوني للمؤسسات يتفق 

، تسود أشكال الملكية العامة اة، بينما في الأنظمة الاقتصادية الموجّهة يكون تدخل الدولة كبير الملكية الخاص
 .والتعاونية مع وجود أشكال فردية في نطاق محدود في بعض الأنشطة كالزراعة والخدمات

 .الأصناف القانونية للمؤسسات بالجزائر: 21 - 21الشكل رقم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نقلا عن بوشو محمد  ،2117في الشركات التجارية، الكتاب الخامس–العامة للحكومة،القانون التجاري  الأمانة الجمهورية الجزائرية،رئاسة :المصدر
 .22:ص ،مرجع سبق ذكره ،نجيب

المؤسسات 
 الخاصة

المؤسسات 
 العمومية

المؤسسات  التعاونيات
 المختلطة

 الشركات الفردية

ذات  الأشخاص الأموال
المسؤولية 
 المحدودة

التضامن  
 البسيطة التوصية

 المحاصة

 
 المساهمة
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 :المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومكونات خصائص: الرابعالمطلب 
والمتوسطة وتكسبها طبيعتها الخاصة رغم  هي مجموعة من الخصائص التي تشترك فيها المؤسسة الصغيرة 

ستراتيجيا إمنها خيارا قادرة على منافسة المؤسسة الكبيرة وتجعل التي تجعلها  والتي منها الايجابية، أنشطتهاتعدد 
 :التي لا ترجع إليها مباشرة بقدر ما هي مرتبطة بالمشكلات التي تعاني منها وتنقسم إلى ةسلبيالومنها  ،قتصادياإو 

 :الإدارة التنظيم والتسييرو الخصائص المرتبطة بالملكية :الأولرع الف
طر تنظيمية أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تقوم على أنجد هنا  :الخصائص المرتبطة بالملكية والإدارة -أ

ز ثم تحقيق النمو والبقاء بالعمل على دعم المرك وأهداف محدودة ذات طبيعة ربحية بالدرجة الأولى، بسيطة،
 .التنافسي في السوق

المقيمين ضمن المجتمع  للأشخاصوعادة الملكية محلية  العائلية، أوعليها طبيعة الملكية الفردية يغلب  و 
 .من المقيمين بما ينتج عنه الجز ء الأكبر من الربح محليانجدهم  أيضاالمحلي وحتى العمال 

ما يرفع  للمؤسسة، الأخرى والوظائف الإدارة بالملكية ،حيث يجمع المالك بين الإدارةكما ترتبط فيها  
 الإدارةمع انخفاض تكلفة  الإنتاجيةرفع  إلىيؤدي  أحياناالذي  الإداريمستوى العلاقات الشخصية في النشاط 

في المالك ترفع دقة  معظمهاالبسيطة المجسدة في  فالإدارة ،الإدارية يفةظوالو  التسييروهو ما يضمن تطابق في مهمة 
 .1والتسيير الإدارةوالفعالية لغياب الصراع بين  الأداء

بهيكل  المتوسطةو  الصغيرةيكل التنظيمي للمؤسسات يتميز اله :الخصائص المرتبطة بالتنظيم والتسيير-ب
بسيط وأقل تعقيداً من المؤسسات الكبيرة ففي الأولى القرار يتخذ من طرف المالك المسير وعلى هذا الأساس 

حيث مجموعة كبيرة من المشاركين يتشاورون قبل اتخاذ القرار النهائي  ،عكس المؤسسات الكبيرةالقرار يتخذ بسرعة 
قتصاد ميزته التنافس الشديد والمنافسة فيه لا تقاس بالحجم بل بالسرعة في اتخاذ القرارات وتحمل إوتطبيقه، ففي 

 .ستمرارية المؤسسةإيرة و النتائج ورد فعل سريع على التغيرات والمستجدات الحادثة التي تعزر مس
ومندمجاً  اأما من حيث التسيير فغالباً ما يكون مالك هذا النوع من المؤسسات مسيراً لها، فيكون مرتبط

الصغيرة أكثر بنشاط عمله وبدرجة أعلى من بعض مسيري المؤسسات الكبيرة كما يعطي مسيرو المؤسسات 
لون دائماً على الإصغاء لحاجياتهم ومتطلباتهم والعمل على تحقيقها أهمية كبيرة للعلاقات مع الزبائن فيعم والمتوسطة

 2.مما يسمح لهم باكتساب حصص سوقية واستغلال الفرص المتاحة
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 :متعلقة برأس المالالالخصائص :الفرع الثاني
ر وتشير هذه الخاصية إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تكون أكث :محدودية رأس المال المستثمر  -أ

الإشراف المباشر على التوظيف التي تحرمهم من أنماط الإستثمار و جاذبية لصغار المدخرين والذين لا يميلون إلى 
هذا لانخفاض المبالغ المستثمرة، ارية في عملية تمويل الإستثمار و كذلك تمثل مجالا جذابا للبنوك التج  ،ستثماراتهمإ

لظروف تفاقا مع اإأكثر  للاستثمار امتوسطة تمثل نمطومن هنا يمكن القول بأن إقامة مؤسسات صغيرة و 
 .0المستثمرين في الدول النامية كالجزائر  من طرفتفضيلاأكثر الإقتصادية و 

تعتمد المؤسسات الصغيرة على استخدام تقنيات بسيطة تعتمد على كثافة تشغيل  :كثافة عنصر العمل-ب
ك يتم الربط بين التوسع في المؤسسات الصغيرة وترشيد عنصر العمل ومهارته، خاصة في القطاع الصناعي، لذل

فرص عمل بتكلفة مناسبة حيث يعتمد قطاع المؤسسات الصغيرة على العمالة كأحد أهم عناصر الإنتاج في هذه 
 .2المؤسسات

سسات واتصافها بالطابع يعود سبب ذلك إلى ضعف معظم هذه المؤ  :ضعف مشاركة رأس المال الأجنبي -ج
 ،التقليدي واقتصار معظمها على الأشكال العائلية، وارتفاع درجة المخاطرة فيها لصغر حجم رأس المالاليدوي أو 

وأهم هذه الأسباب عدم نضج التنظيمات القانونية والمؤسسية لهذه المؤسسات لدى الدول النامية خاصة، ولكن 
ناعي قوي من المؤسسات الصغيرة في المقابل رأس المال الأجنبي يفضل الإستثمار في البلدان ذات نسيج ص

 .2وتغذية هذه المؤسسات له ، والمتوسطة، وهذا ليسهل عملية التوطن والاستفادة من وفرات التجمع
 :المتعلقة بالنشاط والإنتاجالخصائص :الفرع الثالث

لى نخفاض القدرات الذاتية عإتنجم خاصية  :انخفاض القدرات الذاتية على التوسع والتطوير والتحديث-أ
التوسع والتطوير والتحديث عن الانخفاض في الطاقات الإنتاجية والقدرات التنظيمية والتمويلية للمنشآت الصغيرة، 

وليات باستمرار ؤ ولة عن التنمية الاقتصادية، وتتعاظم هذه المسؤ وهو ما يلقي بأعباء كبيرة على عاتق الأجهزة المس
 .1للعمليات الصناعية مع التقدم الفني والتطور التكنولوجي لاسيما مع ازدياد المتطلبات المالية والفنية

 : إنخفاض وفرات الحجم و أهمية الإستفادة من وفرات التجمع -ب
الطاقات الإنتاجية و  لانخفاضمقارنة بالمؤسسات الكبيرة نتيجة ( م.ص.م)تنخفض وفرات الحجم في  

و يقصد بوفرات التجمع " ة من وفرات التجمع ضرورة الإستفاد الانخفاضويتطلب تعويض هذا  ،حجم الإنتاج

                                                             
 .22:ص ،مرجع سبق ذكره عثامنية رؤوف، 0
 .20:ص ،مرجع سبق ذكره لخلف عثمان، 2
 .22:ص ،سبق ذكره مرجع عثامنية رؤوف، 3
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تلك الوفرات المختلفة الناتجة عن تجمع للإنتاج الصناعي يضم كل المقومات الرئيسية للإنتاج في منطقة معينة بما 
 ."في ذلك المرافق الأساسية والخدمات الفنية، التجارية، المصرفية و التكوينية لتسهيل التدريب و التأهيل المهني

في مناطق تجمعات صناعية، بحيث تكون  مؤسسات صغيرة ومتوسطةإقامة  ،ا فإنه من الأفضل دائماولهذ
من بيئة صناعية  والاستفادةوحيث يتاح لها فرص تغذية المؤسسات الكبرى  ،بقرب من مصادر العمالة والطلب

 .1قائمة ومزدهرة
 والاختراعاتصدر الرئيسي للأفكار الجديدة إن الأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة هم الم :التجديد-ج

فالتجديد ومواكبة التطورات الاقتصادية والتكنولوجية من خلال الابتكار لمواجهة ظهور ما يسمى بالبدائل 
ن التوسع الملحوظ للمشروعات الكبرى لم أوقد تبين في كثير من الدول  الجديدة للمنتوج عن نهاية دورة حياته،

بقدر  ا،لهجديدة  أسواقفتح  أولاستحداث منتجات جديدة  أوات الفنية في أساليب الإنتاج يكن وليد للابتكار 
 الأسواقمحلها في ذات  والإحلال ،قائمة( غالبا صغيرة ومتوسطة)أخرى  تآلمنشما كان محصلة لعمليات الدمج 

 .2المنتجاتنفس بو 
 :الأخرىالخصائص :الفرع الرابع

 نذكركثيرة ومتعددة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة   أخرىئص للخصائص السابقة توجد خصا إضافة
 :3منها مايلي

حتياجاتها من خدمات البنية إو ، ها لا يحتاج إلى رأس مال كبير مقارنة بالمؤسسات الكبيرةءإن إنشا -  
 .ويةحتياجاتها من العدد والأدوات ومستلزمات الإنتاج بسيطة نسبيا، تكون بعضها يدإالأساسية قليلة، كذلك 

الخامات المحلية والموارد الطبيعية  ىغالبا ما تعتمد المؤسسات الصغيرة في إنتاجها بشكل أساسي عل -  
ستخدام الخامات التالفة أو التي في حكم الفاقد من إالمتاحة داخل المجتمع المحلي، وفي حالات الصناعة يمكن لها 

 .الصناعات الكبيرة
إلى العمالة الماهرة المدربة تدريباً عالياً مما ( باستثناء البعض منها)لضرورة لا تحتاج المؤسسات الصغيرة با -  

يجعلها قادرة علي استيعاب أعداد كبيرة من العمالة الزائدة أو الداخلة حديثاً إلى سوق العمل في المجتمع المحلي، 
 .النشاط الأمر الذي يساعد على خلق كوادر فنية جديدة وتنمية مهارات قدامى العاملين في

في تحقيق نسبة من الاكتفاء الذاتي  -خاصة في المناطق البعيدة–غالبا ما تساهم المؤسسات الصغيرة  -  
 .وإشباع الحاجات الضرورية للعديد من سكان هذه المناطق
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ؤدي وجود المؤسسات الصغيرة دائماً إلى خلق منافسة ومواجهة مع المؤسسات الكبيرة، بل تعتبر يلا  -  
ات الصغيرة في كثير من الأحيان مشروعات مغذية تعتمد عليها المؤسسات الكبيرة، وقد يكون التكامل المؤسس

 .أمر أساسيالبعض  همارتباط النوعين وحاجتهما لبعضإوالتعاون بينهما هام وضروري و 
ة نخفاض درجة المخاطرة بها خاصة مخاطر السوق ،عكس المؤسسات الكبيرة التي تتحمل مخاطر كبير إ -  

تكنولوجيا جديدة فهي  أومنتج جديد  إدخالنظرا لحجم استثماراتها وحجم حصتها في السوق وخاصة عند 
 .1أخرىفي حالة التعاقد مع مؤسسات  المنتوجتتوفر على نوع من الضمان في تصريف 

يسمح تساب الخبرة في المجال الصناعي و المتوسطة هو وسيلة من وسائل اكإعتماد المؤسسات الصغيرة و  - 
بنمو متوازن للمؤسسات عبر الزمن  بالتزامن مع نمو الوعي الصناعي، مع تفادي التضخم الذي عادة ما يحدث 

ناجمة رتفاع الطلب على السلع الاستهلاكية الإعند اللجوء إلى الصناعات الثقيلة في المراحل الأولى للتنمية نتيجة 
 .2لهذا الطلب يكون غير متوفر مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعارحيث أن المقابل السلعي عن ارتفاع الدخل القومي، و 

خاصة حالات الكساد الناجمة عن نقص الطلب السوقي  ،الأزماترتفاع المقاومة في مواجهة إ المرونة و - 
تتم بشكل سريع  بحكم تجهيزاتها الرأسمالية المحدودة وببساطة نظام التشغيل لديها فعملية تعديل خطوط الإنتاج بها

تتميز بالتقلب  التي الأسواقكفاءة في   أكثرطلب السوقي وهي لالموافق ل الإنتاجوفعال بما يتناسب مع مستوى 
 .3والسريع كملابس النساء مثلاالمستمر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .09:ص ،مرجع سبق ذكره شعيب، أتشي 1
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 :الدور الاقتصادي و الاجتماعي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة: المبحث الثاني
 هاما وأساسيا في التنمية الاقتصادية في مختلف الدول سواء تلعب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، دورا

كانت متقدمة أو نامية وسيبرز هذا الدور من خلال انتشارها في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني، فهي القوة 
المحركة له والمصدر الأساسي والتقليدي لنموه وتطوره، كما أن عددها يشكل نسبة كبيرة، مقارنة مع عدد 

 .ات الكلي في معظم دول العالمالمشروع
 :اثر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الاقتصاد الوطني: المطلب الأول

يضم الاقتصاد الوطني لأي دولة مجموعة متشابكة من المؤسسات والمنشآت، والتي تلعب وتطغوا في 
وعة، كتأثير المؤسسات مختلف المجالات للنشاط الاقتصادي، حيث تنشأ في تلك المؤسسات علاقات تعامل متن

 : الصغيرة والمتوسطة على التنمية الاقتصادية والأدوار التي تلعبها ويتمثل هذا الأثر فيما يلي
إن مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة : أثر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الناتج الداخلي الخام .1

  :كمايلي  الاقتصاد الوطنيفي الناتج الداخلي الخام تعكس أهميتها بشكل مباشر في 

 واستمرارية لتشغيل وفرة أكثر عمل فرص خلق: البطالة مشكلة العمل وتقليل فرص توفير في المساهمة 
 ما إذا نسبيا بتكلفة منخفضة الدول، وذلك معظم منها تعاني التي البطالة مشكلة حدة من الشباب، والتخفيف

 في المختلفة الدول ميزانيات العبء على تخفيف ثم ، ومنالكبرى بالمؤسسات فرص العمل خلق بتكلفة قورنت
 من الفترة خلال الأمريكية المتحدة بالولايات الصغيرة والمتوسطة وفرت المؤسسات المثال سبيل المجال، وعلى هذا

 السيئة، وأن وآثارها البطالة حدة من خفف عمل، مما مليون فرصة 15من أكثر 1998 عام وحتى 1992
في  الأوربي الاتحاد دول عن دراسات العمل الأمريكية، وفي قوة من 70% تستوعب غيرة والمتوسطةالص المؤسسات

 .1بدول الاتحاد العمل فرص من70% حوالي توفر والمتوسطة الصغيرة المؤسسات أن ، تبين1998عام

 نم95% يزيد عن ما والمتوسطة الصغيرة المؤسسات والباسيفيك، تشكل آسيا شرق منطقة دول في و
 المؤسسات العمل، وفي ماليزيا، شكلت قوة إجمالي من 85%و 35%بين  ما المؤسسات، وتستقطب إجمالي

 . المؤسسات الإنتاجية عدد إجمالي من 85% حوالي الصغيرة، والمتوسطة
 التوطن والتنقل بالمرونة في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تتسم حيث: التنمية لعملية الجغرافي التوازن تحقيق 

والريفية،  النائية المناطق في إنتاجية جديدة مجتمعات خلق في يساهم الذي الأقاليم، الأمر أو المناطق بين مختلف
 .المدن الكبرى إلى الهجرة من السكاني، والحد التوزيع وإعادة

 والمتوسطة في الصغيرة المؤسسات به تساهم هام آخر طريق هناك: ةدجدي منتجات وخدمات تقديم 
 التطور من 98% نسبة  أن الوطنية العلوم منظمة للاختراعات، وتقدر وتشجيعها تبنيها لاقتصادي وهوا النمو
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 أن حقيقة تظهر المذهلة النسبة وهذه الصغيرة والمتوسطة المؤسسات من الجديدة انطلقت للمنتجات الجوهري
 .أمريكا في طويروالت البحوث تكاليف من 95% تقل عن نسبة تنفق والمتوسطة الصغيرة المؤسسات

 تمثل المنهج، ففي ألمانيا هذا نجاح الدولية التجارب وتؤكد: اتالصادر  وقيمة حجم زيادة في المساهمة 
 النسبة هذه تصل إيطاليا الصادرات الصناعية، وفي إجمالي من66% حوالي والمتوسطة الصغيرة صادرات الصناعات

 صادرات من 20% بنسبة وسيطية سلع إنتاج إلى فة، بالإضا30%حوالي إلى تصل اليابان وفي47% نحو إلى
 المؤسسات أصحاب نسبة تصل المتحدة الولايات وفي 27% نحو إلى فرنسا تصل النسبة الكبرى، وفي الصناعات

 .الصادرات الأمريكية إجمالي من 30% حوالي بتصدير ، قاموا96%حوالي  المصدرين بين الصغيرة والمتوسطة

 المؤسسات الصغيرة بعض تقوم حيث: الكبرى المؤسسات مع الاقتصادي املالتك تحقيق في المساهمة 
 وعلى ،ةمغذي تعتبر مؤسسات أي، الكبرى للمؤسسات الإنتاج ومستلزمات الاحتياجات بإنتاج بعض والمتوسطة

 :من أكثر مع جنرال موتورز شركة تتعامل المثال سبيل

  30000 والمتوسطة،  الصغيرة من المؤسسات مورد 

 1مورد5000 من أكثر مع الفرنسية نوو ر  شركة ملتتعا. 

 .الدور الاجتماعي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة: المطلب الثاني
إلى جانب الأهمية والدور الاقتصادي الذي تلعبه المؤسسات الصغيرة في إحداث تنمية اقتصادية مستقلة، 

التنمية الشاملة، حيث تنتشر هذه لا يقف عند هذا الحد لكن الهدف من المؤسسات الصغيرة هو تحقيق 
المؤسسات في أرجاء البلاد، هذا ما يمكنها من التأثير في سلوك الأفراد وتفكيرهم وعاداتهم، واستغلال الوقت 

جتماعيا من خلال إتضح دور الصناعات المتوسطة والصغيرة يم عنه آفات اجتماعية سيئة، ومنه الضائع الذي ينج
 : ما يلي

تعد هذه المؤسسات إحدى وسائل تدعيم المشاركة : ركة الوطنية في تنمية الاقتصاد الوطنيتدعيم دور المشا  .1
الوطنية في تنمية الاقتصاد القومي لأنها تعتمد على رؤوس الأموال الوطنية ومدخرات صغار المدخرين 

في التنمية وتساهم في  لاستثمار فيها، ومن ثم فإنها تعد من الوسائل التي ترفع من مستوى مشاركة أفراد المجتمعل
  .إعداد الوطنيين الصناعيين وتكوين مجتمع صناعي من الحرفيين

مناصب الشغل  منويتم ذلك من خلال ما توفره هذه المؤسسات : التخفيف من المشكلات الاجتماعية .2
إلى سواء صاحب المؤسسة أو لغيره وبذلك تساهم في حل مشكلة البطالة، وما تنتجه من سلع وخدمات موجهة 
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الفئات الاجتماعية الأكثر حرمانا وفقرا وبذلك توجد علاقات للتعامل مما يزيد الإحساس بأهمية التآزر والتآخي 
حتواء مشكلات المجتمع مثل البطالة إبصرف النظر عن الدين واللون والجنس، إن المؤسسات الصغيرة أقدر على 

خطيرة عن طريق منحهم مناصب عمل قارة تؤمن لهم والتهميش، والفراغ وما يترتب عليهم من آفات اجتماعية 
 .الاستقرار النفسي والمادي

إن نسبة الإناث في المؤسسات الصغيرة للصناعات التقليدية : رفع مشاركة الإناث في النشاط الاقتصادي .3
فراغهن  والحرف مرتفعة لأنها تتطلب عمالة نسائية، وهذا ما يساعد على استغلال طاقاتهن والاستفادة من أوقات

 .وزيادة دخلهن ورفع مستوى معيشتهن، ويدعم مشاركتهن في النشاط الاقتصادي

جتماعية لدى إتعمل المؤسسات الصغيرة على خلق قيم : تكوين نسق قيمي متكامل في أداء الأعمال .4
، الأجيال الأفراد وأهمها الانتماء في أداء العمل الحرفي إلى نسق أسري متكامل وذلك في الحرف والتي يتوارثها

إليه منذ مراحل الطفولة وحتى تمارس في داخل إطار الأسرة الواحدة  ىحيث يبدأ الفرد في اكتساب القيم التي تلق
الأمر الذي يترتب عليه تكوين فئة من العمالة المنتجة والتي تعمل في النسق الواحد والمؤسسات الصغيرة خاصة 

  .هذا النسق الأسري المتكاملالحرفية أو التقليدية والبيئة يمكن أن تدعم 

إن المؤسسات الصغيرة فرصة للأفراد لإشباع حاجاتهم ورغباتهم من : إشباع رغبات واحتياجات الأفراد .5
خلال التعبير عن ذاتهم وترجمة أفكارهم وخبراتهم وتطبيقها من خلال هذه المؤسسات فهي أداة لتحقيق الذات 

 .1ق القوة والسلطةلدى الأفراد وتحقيق الإشباع النفسي وتحقي

 .المؤسسات الصغيرة والمتوسطةمجال تجارب بعض الدول في : المطلب الثالث
إن الحديث عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في جانبه النظري فيما يخص دورها في تنمية اقتصاديات 

إذا لم يتم الحديث عن  الدول وكذا في طريقة مساهمة هذه المؤسسات في تحقيق التشغيل والحد من البطالة لا يكفي
قوم في هذا المطلب بعرض تجارب هذه نالتجارب الميدانية لبعض الدول السابقة في هذا المجال، وبالتالي سوف 

  :الدول

خطط العمل،  وضع في والالتزام الدقة إلى بالإضافة للعمل بتقديسه الياباني المجتمع يشتهر: تجربة اليابان .1
 الصناعية نهضتها اقتصادية ضخمة، بنت قوة باعتبارها الصغيرة، واليابان ؤسساتنجاح الم على انعكس الذي الأمر

 عدد من99% حوالي والمتوسطة الصغيرة المؤسسات الصغيرة، وتمثل المؤسسات على الأولى بالدرجة معتمدة
 الجديدة، الصناعات إنشاء في الأساسي دورها العاملة، يكمن من اليد71% حوالي تشغل وهي المؤسسات

                                                             
1

 .82ص، رجع سبق ذكرهم، حكيم شبوطي 



 ماهية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: الفصل الأول
 

 

25 

سياسات  تالأسواق وتمثل في التنافس تشجيع الإقليمي، وكذا الاقتصاد العمل، إحياء فرص توفير في المساهمة
 : الحكومة اليابانية في دعمها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة فيما يلي

 : يلي ما ذكر تمويل، ويمكن مصادر تعددت حيث: التمويل على الحصول تسهيل. أ

 الصغيرة والمتوسطة للمؤسسات اللازمة القروض من كبير جزء بتمويل تقوم وهي: التجارية البنوك. 
 مختلف منتشرة في فروع ولديها المؤسسات من النوع لهذا القروض تمنح وهي: الحكومية التمويل هيئات 

 .البلاد مناطق
 به  وتقوم والمتوسطة الصغيرة للمؤسسات المقدمة القروض نظامCredit guarantee 

corporation اليابان من متفرقة أنحاء في منتشرة فرع 55تمتلك  وهي. 

 تمويل الشعبية وهيئة التمويل هيئة منها الصغيرة المؤسسات لخدمة مخصصة أخرى تمويلية مؤسسات وهناك
 بتنفيذ الأولى والثانية الهيئتان تقوم حيث ،والصناعية والتجارية التعاونية للجمعيات والبنك المركزي الصناعات

 وعند الطارئة في الحالات قروض بتقديم الشعبية التمويل هيئة الصغيرة، كما تقوم للمؤسسات الإقراض تسياسا
 .1والإفلاس الكساد حالات مثل التقلبات مواجهة من نهايلتمك الضرورة

 طريق عن المؤسسات الصغيرة لنمو صحي مناخ إيجاد إلى تهدف إدارية برامج هناك حيث: والتسويق التسيير.ب
 بالإدارة تتعلق إرشادية وتقديم خدمات المجال هذا في الحديثة التكنولوجيا وتقديم بها التسيير سين مجالاتتح

 .العمل والضرائب وقوانين والتمويل
 أعطيت الأولوية الياباني الاقتصاد بناء إعادة أثناء: المختلفة التنظيمية بأشكاله المؤسس البنيان توافر.ج

 الدور أهمية برزت هذه الصناعات في المستهدف النمو تحقيق تم الأولى، وعندما لمرحلةا الأساسية في للصناعات
 بإنشاء اليابانية الحكومة قامت الغرض لهذا التنمية، وتحقيقا تحقيق في الصناعات الصغيرة تلعبه أن يمكن الذي

 : الصغيرة، منها تنمية الصناعات شأنها من والهيئات المؤسسات من العديد
 الدولية وتختص والتجارة الصناعة لوزارة تابعة هيئة وهي 1948 عام الصغيرة المؤسسات هيئة إنشاء 
 وتعمل الأخرى الوزارات الهيئة مع وتعمل والمتوسطة الصغيرة المؤسسات لتنمية اللازمة وتنفيذ السياسات بتخطيط

 .2محلية وحكومات لمنظمات التمويلية توفير المصادر على

 الصغيرة وتقوم المنشآت تحديث على بالمساعدة وتقوم 1967 عام في الصغيرة ساتالمؤس تنمية وكالة 
 تستهدفه لما طبقا الهيئات والمؤسسات هذه وتعمل التكنولوجيا وتطوير التدريب وأنشطة التمويل في مجال خدماتها

                                                             
 .062، ص2110، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، مكانة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الاقتصاد الجزائريمقران مصطفى،  1
 .062، صنفس المرجع السابق 2
 



 ماهية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: الفصل الأول
 

 

26 

 الأوضاع وتصحيح الضريبي النظام وتحديث هيكل الاقتصاد وتحسين تحديث في الصغيرة تنمية المشروعات سياسة
 .الباطن من التعاقد خلال عمليات من التجارية في الأنشطة السيئة

 لتشجيع الضرائب وذلك من بالإعفاء تتعلق متعددة إجراءات اليابان تستعمل :الضرائب من الإعفاء سياسة.د
 : ذلك والمتوسطة، من المؤسسات الصغيرة

 العقارات العمل، وضريبة ضريبة من الإعفاء.  

 الموزعة غير الأرباح على الدخل، والضرائب ضريبة على ضاتتخفي.  

 ةالصغير  المؤسسات في الحديثة التكنولوجيا إدخال في الاستثمار على يشجع ضريبي نظام.  

 والمتوسطة المؤسسات الصغيرة تواجه التي الصعوبات من :التكنولوجي التطور لمواكبة اللازمة الأدوات توفير.و
 المدربة، ومن العمالة إلى بالإضافة والتمويل والمعلومات المتطورة التكنولوجيا مثل الضرورية اردالمو  على هو الحصول
 : في المتمثلة الدعم صور العديد من بتوفير الدولة تقوم ذلك على أجل التغلب
 لها صحيحة انطلاقة أجل من والمتوسطة الصغيرة للمؤسسات الذاتية المجهودات دعم. 

 تطوير تساعد على حديثة وتكنولوجيا بشرية وموارد معلومات من اللازمة الموارد على الحصول تسهيل 
 .والمتوسطة الصغيرة المؤسسات نشاط ودعم

 لأنشطة والقوانين المنظمة التشريعات صدور لعل: والمتوسطة الصغيرة المؤسسات لدعم التشريعي الإطار 
 هو القوانين أهم بالمؤسسات الصغيرة، ومن اليابان اهتمام مدى على دليل اكبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 لحل الأولوية أعطت التي السياسات ظله في ، والذي صيغت1963الصادر في عام 145 رقم الأساسي القانون
 تعريفا القانون هذا وضع وقد والمتوسطة الصغيرة تواجه المؤسسات الإنتاجية التي القيود وتخفيف المالية المشكلات

رأس  قيم حيث من وذلك الحرفي أو السلعي لمؤسسات الإنتاج سواء الصغيرة للصناعات متفق عليه اموحد قوميا
 : أهمها بنود عدة من القانون هذا ويتكون .فيها العاملة القوى وحجم المستثمر المال

 والمتوسطة الصغيرة المؤسسات دعم في المحلية والهيئات الحكومة دور. 

 وخدمات  منتجات ابتكار على والتشجيع العلمي البحث دعم لالخ من العمل في الابتكار دعم
  .جديدة

 صحيحة لبداية اللازم التدريب وتوفير جديدة شركات لإنشاء الأفراد تشجيع على العمل. 

 الإنتاجية للعملية اللازمة الموارد توفير. 
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 في عليها الدولة عتمدتا كبيرة، حيث أهمية ذات اليابان في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تعتبر هنا من
 حيث المؤسسي للعمل، من للهيكل الشديد التنظيم هو أيضا اليابانية التجربة يميز إحياء الاقتصاد، وما إعادة
 التجربة تتميز ذلك إلى الدقة، بالإضافة بمنتهى الأدوار وتوزيع القطاع هذا أجل دعم من تعمل التي الجهات تعدد

أيضا،  خارجها ولكن اليابان داخل فقط والمتوسطة ليس المؤسسات الصغيرة دعم لأج من المنظم بالعمل اليابانية
 تلك لأصحاب اللازمة المعلومات توفير على العالم، والتي تعمل حول المكاتب من العديد الحكومة أنشأت حيث

 . 1المتاحة بها والفرص الأخرى الأسواق عن المؤسسات
ذي تلعبه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الإيطالي ومساهمتها نظرا للدور الفعال ال :يطالياإتجربة .2

الكبيرة في تحقيق التشغيل وامتصاص الأعداد الكبيرة من اليد العاملة، قامت الحكومة الإيطالية بإعطاء هذا القطاع 
على ترقية الأهمية الكبرى في مخططاتها التنموية لذلك أسست السلطات العمومية مؤسسات حكومية تسهر 

كما بلغ عدد   ،وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كمعهد إعادة البناء الصناعي وشركة ترقية المبادرات وغيرها
 : التي تهدف إلىو مؤسسة  2111المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إيطاليا أكثر من 

 مي وبناء نسيج صناعي ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن طريق الدعم المالي والتقني والتنظي
 . متكامل

  منصب شغل جديد في المناطق التي تعاني من أزمة البطالة 7011خلق . 

  التكفل بتكوين الإطارات المسيرة التي تسهر على تسيير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع دول
 .شرق أوروبا ودول حوض البحر المتوسط

في إطار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سواء في القطاع  مشروع استثماري 020( SPI)وعليه حققت 
من %  72منصب جديد أي بنسبة 0011الصناعي أو الخدماتي بمجموع مناصب شغل جديدة بأكثر من 

 : 2البرنامج المسطر، وعليه قامت الحكومة الإيطالية بالإجراءات التشجيعية التالية

 ات الصغيرة والمتوسطة تمويل كل المشاريع الإستثمارية في إطار المؤسس 

 منح الإعفاءات الضريبية لهذه المؤسسات. 

بإتباع  وذلك الصغيرة والمتوسطة المؤسسات بقطاع الكبيرة العناية الهندية الحكومة أولت لقد: تجربة الهند.3
 : يلي فيماتتمثل وتشجيعية،  ترقوية وتدابير إجراءات

                                                             
1

 .062، صسبق ذكرهمرجع مقران مصطفى،  
 .207، ص2111باعة والنشر القاهرة،مصر، سنة ، دار غريب للطإجتماعيات التنمية الاقتصاديةمحمد نبيل جامع،  2
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 في مجال القومية السياسة وتنفيذ إعداد إلى دفيه والمتوسطة الصغيرة للصناعات وطني جهاز إنشاء 
 .الهندي الاقتصاد في المؤسسات هذه مثل دور التنمية، وتعظيم

 رأس مع قيمة عكسيا تدرجي والمتوسطة الصغيرة المؤسسات أنشطة على الضريبية للإعفاءات نظام وضع 
 .الصغير مال المشروع رأس في التدريجية الزيادة مع تدريجيا الإعفاء نسبة تقل المستثمر بحيث المال

 الكبيرة بتقديم كافة المؤسسات ألزمت والصغيرة، حيث الكبيرة المؤسسات بين التكامل من نوع وجود 
 .الصغيرة للمؤسسات المتاحة المعلومات

 الصناعات  بإنتاجها تقوم استهلاكية سلعة 80 بتخصيص قرارا الحكومة أصدرت حيث: الحماية
 .الحماية والاستقرار وبالتالي منها أكبر كيانات من المنافسة عدم لها ضمنت ثم ومنفقط  والمتوسطة الصغيرة

 منخفضة للغاية،  فائدة بنسب ائتمان قروض على بالحصول المؤسسات لتلك السماح بمعنى: التمويل
  .احتياجاتها لتلبية

  مختلفة وبآجال لها اللازمة السيولة وتوفير التمويليةالقروض. 

 الإدارة والتكنولوجيا، وإقامة مهارات وتطوير التدريب مقدمتها وفي المؤسسات لتلك الأساسية البنية توفير 
 بعضهممع  الصغيرة الصناعات بين أصحاب التسويق، والربط عنصر في المساعدة عن فضلا المجمعات الصناعية

 والفرص والمعلومات البيانات بتوفير الكبرى مغذية للمؤسسات صناعات يكونوا أن البعض، ومساعدتهم على
 .بيانات متكاملة قاعدة خلال من المتاحة

 آخر لأي قطاع يمكن والمتوسطة، ولا الصغيرة المؤسسات على حكرا أصبحت الأساسية المنتجات بعض 
 .1السوق اكتساب من وتمكينها لها الإنتاجية الطاقة توسيع أجل وذلك من ينتجها أن

 في إجراءات والتسهيل منخفضة بأسعار الأرض ككراء زاياالم من بجملة تتمتع أصبحت المؤسسات هذه 
 .والكهرباء كالماء الضرورية القنوات ربط

 في التنظيمات الحق وخاصة الإجبارية الاجتماعية القوانين بعض تطبيق من أعفيت الصغيرة المؤسسات 
 .دالتقاع ومستحقات العمالية

                                                             
 .88، ص0992، الإسكندرية، مصر، مؤسسة شباب الجامعة سنة اقتصاديات الصناعة والتصنيعمحمد محروس إسماعيل،  1
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 متاحة الإنتاج أصبحت في مباشرة تدخل التي لأوليةا المواد استيراد أو بالحصول الخاصة الإجراءات بعض 
 .عرقلة أية دون والمتوسطة الصغيرة المؤسسات متناول وفي بسهولة

 وفق البريطاني الاحتلال منذ تتبع ولكنها جديدة سياسة وليدة ليست بأنها الهندية التجربة وتتميز
 لها المتأتية والدراسة والمجتمع والسوق الدولة ظروفب الجيدة بالمعرفة الهندية تتميز الحكومة غاندي، كما هاتيتوج

 العمل تشجيع على تعمل والتي الهندي الشعب طبيعة مع تتناسب التي السياسات والتشريعات بوضع قامت ومنها
 .به العاملين حقوق التحكم وحماية الوقت نفس وفي القطاع هذا في

تعتبر الهدف الأساسي والأولوية القصوى في مخططات  إن ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: تجربة تونس.4
مناصب الشغل وتستعمل عموما طرق إنتاج  قالتنمية في تونس وذلك لأن هذه المؤسسات لها آثار إيجابية في خل

 .مقارنة بالمؤسسات الكبيرة( كل عامل يجب أن يحقق مردودية أكثر مما يقبضه من أجر)جد مدروسة 
ة والمتوسطة تساهم في تحقيق التوازن الجهوي، لذلك أعطت تونس أولوية كما أن المؤسسات الصغير 

 : قصوى لهذا القطاع عن طريق الإجراءات التالية

 .إتباع سياسات تشجيعية لتسيير وخلق مؤسسات جديدة -

 .1تغيير القوانين المتعلقة بتأسيس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإستبدالها بقوانين جد تحفيزية -

تبذل الحكومة المصرية جهودا نشطة من أجل تشجيع المشروعات الصغيرة سواء كانت زراعية أو  :صرتجربة م.5
خدماتية، إذ تمارس الصناعات الصغيرة بمشروعات محلية، وإقليمية أهلية، وحكومية إلا أن العلاقة بين الأطراف 

عة المشروعات الصغيرة والحرفية كما تسمح طبي" بالمنافسات المتضادة" تهتميل إلى أن توصف بما يمكن تسمي
بتكوين الجماعات وبناء المجتمع الريفي المحلي من خلال خلق أشكال من التعاون والمشاركة بين الشباب الخريجين 
والشباب الريفي عامة والجهات الحكومية والمنظمات الأهلية والمنشآت التجارية والمؤسسات الأكاديمية، تدفع 

ريفية الصغيرة والحرفية بعملية النهوض بمستوى معيشة الجماعات الأقل حظا بل والقطاع عملية ترقية الصناعات ال
 هتوسط مقدار مالأكبر من السكان المصريين، والواقع أن الصناعات الريفية الصغيرة تساهم في توفير دعم داخلي 

ت والصناعات الصغيرة يتم توسيع وتدعيم القاعدة الإنتاجية للمشروعايتم من النساء الريفيات، و %  01حوالي 
 : 2على مراحل وهي

 .   مرحلة تشخيص الأوضاع القائمة -

 .مرحلة تشخيص دروس النجاح والفشل -

                                                             
 .88، صمرجع سبق ذكرهمحمد محروس إسماعيل،  1
 .220، ص2111سنة  ،ذكرهمرجع سبق محمد نبيل جامع،  2
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 .مرحلة الابتكار أو التجديد المؤسسي -

 .مرحلة بناء دليل التدريب والتدريب الفعلي -

ها وأساليب ض، دوافع ظهورها والمشاكل التي تعتر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: المبحث الثالث
 .تطويرها

تتعدد الدوافع المحفزة على الاهتمام بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتنبع هذه الدوافع أساسا من الأدوار  
تعترضها عدة مشاكل، والتي المؤسسات التي تحدثها هذه المؤسسات في العديد من مجلات التنمية، غير أن هذه 

إيجاد مجموعة من الأساليب للقضاء على هذه المشاكل وتطوير هذا أثرت على مردوديتها، ولذا كان لا بد من 
 .القطاع

  .لمؤسسات الصغيرة والمتوسطةدوافع ظهور ا: المطلب الأول
 :1كان مبنيا على مجموعة من الدوافع والتي سندرجها فيالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  إن ظهور  

 :دافع إقتصادي: أولا
 :يتمثل في 
د الوطني، وهذا بالتركيز على الصناعات الخفيفة، وقطاع الخدمات والمهن الحرة لان فرص النهوض بالاقتصا -

التوظيف فيها قد تكون أكبر بالمقارنة بغيرها، وبالنسبة إلى رأس المال فضآلته النسبية تسهل عملية تمويلها عكس 
 .الصناعات الكبيرة

صناعات الصغيرة بإتاحة الفرصة للكفاءات والإمكانيات المنتجات والخلال تحقيق الاكتفاء الذاتي نوعا ما من  -
 .البشرية المتاحة محليا

  :دافع مالي: ثانيا
 :يتمثل في 
إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا يثقل كاهل الخزينة العمومية، لأنها لا تتطلب ميزانية ضخمة، كما أن  -

 .توى عال من المهارة ومن ثم لا تحتاج إلى تدريب راقالتقنيات المستخدمة فيها بسيطة، فتنخفض الحاجة إلى مس
كبر ربحية هذه المؤسسات إذ أن ما تحققه من أرباح يفوق ما تتطلبه من أموال وتكاليف، فقد ثبت أن  -

 .الصناعات الكبيرة ذات التقلبات الحديثة مرهقة لميزانية الدولة
 :دافع سياسي: ثالثا

لة تحقيقه، لكن يشار إلى أنها تريد الدخول في سياسة جديدة لا يوجد هدف سياسي محدد تريد الدو  
 .2السابقة تحقق البقاء والاستمرارية، وهذا لترابط السياسة بالاقتصادالسياسة تختلف عن 

                                                             
 .20:ص ،0996 ، دار المحمدية، الإسكندرية،تنمية الصناعات الصغيرة ومشكلات تمويلهاد، عبد الرحمان يسري أحم 1
 .26:ص ،نفس المرجع السابق 2
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 :جتماعيإدافع : رابعا
 :1وهو يتلخص فيما يلي المؤسسات الصغيرة والمتوسطةيعتبر هذا الدافع من أهم الدوافع لظهور  
 .م العمالة في بعض القطاعات الحديثة، وخاصة أجهزة الدولة وغيرها من القطاعات الخدميةتضخم حج -
 .النزوح المستمر لقوى العمل داخليا وخارجيا -

 .مؤسسات الصغيرة والمتوسطةمشاكل التي تعترض الال: المطلب الثاني
عوبات التي تحتاج إلى الدراسة صفة عامة من جملة من المعوقات والصالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتعاني  

تسبب لهذا النوع من المؤسسات العديد من المشكلات، ولقد حدد مؤتمر المشروعات الصغيرة  لأنهاوالحل العاجل، 
هذه المعوقات، والتي يمكن تصنيفها في  2110التنمية المستدامة في الوطن العربي في بيانه الختامي سنة  وأفاق

 :هما أساسيتينمجموعتين 
 (.المستوى الكلي)مجموعة معوقات البيئة الخارجية: ولاأ

عدم وجود قانون موحد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يحدد تعريفا لها وينظم عملا لها ويوفر لها تسهيلات في  -
 .2مجال التمويل والتراخيص، وعدم استقرار التشريعات في تنظيم الاستثمار

لبنية الأساسية والتي تؤثر على نقل الخدمات والمنتجات النهائية نقص خدمات النقل والخدمات العامة وا -
  .بالإضافة إلى نقص خدمات المياه والكهرباء والتخزين والتخلص من النفايات

عدم وجود توازن في التوزيع الإقليمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إذ تستأثر أماكن دون أخرى بهذه  -
 .3دالة في توزيع الاستثمارات الخاصة بهذه المشروعات بين أقاليم الدولة الواحدةالمؤسسات، مما يؤكد عدم وجود ع

الاقتراض لظروف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، نتيجة مشكلة عدم توفر الضمانات  أساليبعدم ملائمة  -
يفضلون  هذه المؤسسات مما يجعلهم أصحابعدم توفر الوعي المصرفي لدى  إلى بالإضافةالكافية للاقتراض، 

حصولهم على التمويل  أمامالاقتراض من سوق الائتمان غير الرسمي والذي ترتفع فيه أسعار الفوائد، مما يمثل عقبة 
 .4بشروط ملائمة

 :5يلي اضعف تواجد الشركات المساعدة المتخصصة في مجالات دعم هذه المؤسسات والتي تتمثل فيم -
 شركات لتسويق منتجات هذه المؤسسات. 

                                                             
 . 217:، ص2110، ، المكتب الجامعي الحديث، مصروالمجتمعتنمية ، المنال طلعت محمود 1
 .09:، ص2222ماجستير، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،  مذكرةأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، تغدير أحمد سليم،  2
 .21:ص، نفس المرجع السابق 2
، 2110، الإسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة، الصناعات الصغيرة والمتوسطة ودورها في التنمية المحليةفتحي السيد عبده أبو سيد أحمد،  2

 .96:ص
 .21:، صذكره مرجع سبقغدير أحمد سليم،  0
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  تنظيم وإقامة المعارض المحلية والدوليةشركات 

 شركات التأجير التمويلي. 

 شركات ضمان مخاطر الائتمان. 

  الشركات المتخصصة في إنشاء المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة 

 ضعف الطاقة الاستيعابية للأسواق وضعف البنية الأساسية للتصدير. 

 (.ى الجزئيالمستو )مجموعة معوقات البيئة الداخلية: ثانيا
الخاصة  إلمام نسبة كبيرة من أصحاب المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بالمعلومات الفنية و الاقتصاديةعدم  -

ا بدوره يؤدي إلى معدلات إنتاج ذستخدام معدات إما متقادمة و هإدي إلى ؤ مما ي و الآلات و الجودة،بالخامات 
ستثمار كبير نسبيا و تكلفة إمعدات متقدمة ذات  ، أو على استخدامأيضا منخفض منخفضة و مستوى جودة

 .1تشغيل عالية
ضعف القدرات الإدارية والتنظيمية و التسويقية لدى أصحاب هذه المؤسسات و عدم توافر الممارسات البشرية  -
 إلىمما يؤدي  ،لمطلوبة و نقص التدريب و عدم الحصول على الخدمات الاستثمارية و الخدمات المساعدة لهاا
توافر المعلومات الخاصة  عدم التسويق المحلي والخارجي خاصة مع إمكانيةوضعف  ،رتفاع تكلفة الإنتاجإ

 .2لمنتجاتا و تفضيلات المستهلكين و مواصفات الأسواقباحتياجات 
 أوالمحاسبية،  الأصوللعدم معرفتهم بالقواعد و  إما ،لصغيرةاالمشروعات  أصحابغياب الوعي المحاسبي لدى  -

لجوء معظمهم  على مكاتب محاسبية خارجية، لإعداد الحسابات الختامية  إلىم خبرتهم في هذا المجال مما يؤدي لعد
 .3تعدد و تنوع المشاكل الضريبية إلىو هو ما يكبد المؤسسة نفقات كثيرة، بالإضافة 

 .سسات الصغيرة والمتوسطةأساليب تطوير المؤ : لثالمطلب الثا
ت التي تواجه المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، و الحفاظ على بقائها و نجاحها و تغلب على الصعوباالن إ 

تطويرها يتحقق من خلال توفير السبل المتاحة لدعم هذا القطاع وفهم متطلباته و الوقوف على الصعوبات التي 
  .مويل اللازمتعترضه، والعمل على معالجتها و تفاديها و تهيئة المناخ التشريعي والقانوني المناسب والت

  :الدعم التالية لياتآو عموما فان التشجيع على تأسيس هذه المؤسسات يتحقق من خلال سبل  و

                                                             
 .21:ص ،ذكره مرجع سبقحمد سليم، غدير أ 1
 .22:ص ،نفس المرجع السابق 2
 .21:ص ،نفس المرجع السابق 2
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 والمتوسطة للمؤسسات الصغيرة الأساسيةيعد الدعم المالي من أهم المعوقات  :تسهيلات التمويل الذاتي: أولا
الائتمانية والحوافز المالية، من خلال منح  حيز النور بتوفر مجموعة من التسهيلات إلىالناشئة وجعلها تخرج 

  .1والإنتاجالمؤسسات على مواجهة المشكلات أثناء فترة التشغيل  مساعدة القروض بفوائد وشروط ميسرة، و

فهي تحتاج إلى  لمؤسسات الصغيرة والمتوسطةإلى جانب تقديم الدعم المالي ل: توفير الخدمات الاستثمارية: ثانيا
ثمارية متخصصة في مجال المال والأعمال خاصة بالنسبة للمؤسسات التي تتكون في بداية تقديم خدمات است

وتمكينها من تجاوز السلبيات والصعوبات التي تعترضها،  نشأتها بغرض تحسين أدائها وتعزيز قدراتها التنافسية
الية وترشيد المستثمرين وتشمل هذه الخدمات عمليات تقييم السوق والتسعير وأساسيات المحاسبة والإدارة الم

 . 2للفرص الاستثمارية
ويتحقق ذلك عن طريق تبسيط  :لمؤسسات الصغيرة والمتوسطةلتبسيط إجراءات منح الإجازات : ثالثا

 .3الإجراءات وإزالة العقبات وسلسلة المراجع الروتينية اختصارا للوقت وتخفيض التكاليف المالية اللازمة لتأسيسها
 الإجازةفي منح  الأولىخاصة في السنوات  الإعفاءاتتتمثل هذه  :لمقدمة لهذه المؤسساتالإعفاءات ا: رابعا

، وهذا من أجل منح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة القدرة على الأخرىمن الرسوم الجمركية، ومن جميع الرسوم 
 والإلمامالقدرات التسويقية  تنمية الأمرتنمية قدراتها المالية، والاهتمام بالجانب التسويقي ودعمه، حيث يتطلب 

 .  4الخارجية الأسواق، وإقامة الحملات الترويجية للمنتجات الوطنية في آلياتهبالسوق ومعرفة 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .21:ص ،ذكره مرجع سبقغدير أحمد سليم،  1
 .22:ص ،نفس المرجع السابق 2
 .26:، صذكره مرجع سبقعبد الرحمان يسري أحمد،  2
 .26:، صنفس المرجع السابق 2
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 :خاتمة الفصل الأول
شكال والخصائص التي تميزها تبينت لنا لأا من خلال تطرقنا إلى مفهوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و 

في درجة  الاختلافها محاولة إعطاء تعريف لهذه المؤسسات ويعود سبب ذلك إلى التباين و كتنفتإالصعوبة التي 
النمو الاقتصادي من دولة إلى أخرى وإختلاف طبيعة النشاطات الاقتصادية لهذه المؤسسات في الدولة نفسها 

ى جملة من المعايير الكمية هذا ما جعل البلدان و المنظمات الاقتصادية العالمية المهتمة بهذا القطاع تعتمد عل
 ذلكو  ،والنوعية لتحديد تعريف هذه المؤسسات التي أخذت عدة أشكال وخصائص تميزها عن المؤسسات الكبيرة

في تحديد أشكال وخصائص هذه المؤسسات،كما أن هذه  ةمن خلال دراستنا لأنواع التصنيفات المعتمد
مهمة فهي تمكن من امتصاص اليد العاملة التي تشكو من  أن تلعب أدوارامن الخصائص التي تتميز بها مكنتها 

البطالة، والمساهمة في خلق القيمة المضافة وتحقيق التوازن الجهوي، وهذا راجع إلى تطبيق سياسة خصوصية 
التي تبنتها الدولة بهدف ترقية  الاقتصاديةالمؤسسات ويمكن إرجاع زيادة تعداد المؤسسات الخاصة إلى السياسة 

، من خلال مختلف الإجراءات التحفيزية التي تهدف إلى نموها الاقتصاديةدور هذا القطاع في الساحة  وتطوير
 .الوطني الاقتصادوترقيتها وتفعيل دورها في 
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 :الفصل الثالث مقدمة
الماضي، وهذا بتبنيها الإصلاح  نعمدت الجزائر إلى عدة تغيرات اقتصادية هامة منذ ثمانينات القر  

التغيرات التي عن الإقتصادي والتعديل الهيكلي رغبة منها في الإندماج في الإقتصاد العالمي وحتى لا تكون بمعزل 
 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومعلوماتي، هذا وقد أعتبر قطاعيشهدها العالم من تطور إقتصادي وتكنولوجي 

اهتماما بالغاً، لهذا قامت الدولة بدعمه وتطويره بعدة أساليب وآليات وبرامج الدولة أولته  ذيأحد القطاعات ال
إلا أنه مزال  ع،قوم بدوره الفعال في تحقيق الأهداف المرجوة منها، ورغم الأهمية التي أولتها الدولة لهذا القطا يحتى 

 .جعلته غير قادر على تحقيق الأهداف المنتظرة منه قطاعاً هشاً يواجه العديد من المشاكل والعراقيل،
كما يعتبر قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وسيلة فعالة في تحقيق التنمية المحلية، وهذا لما له من  

انتشار الأنشطة الإقتصادية على م الدولة مما يساعد أقاليلإنتشار والتوطين في جميع لخصائص ومزايا تؤهله 
المختلفة، كما أن تدعيم هذا النوع من المؤسسات من شأنه أن يخلق تنمية محلية ذاتية تعتمد على الموارد والطاقات 

 .المحلية
وفي هذا الإطار قامت السلطات العمومية في الجزائر باتخاذ جملة من الإجراءات لدعم هذه المؤسسات  

الصغيرة والمتوسطة سواء في الجوانب المادية والتنظيمية والتشريعية، كما قامت بإنشاء هياكل تدعيم هذه المؤسسات 
وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتأهيلها في مختلف قطاعات النشاط الإقتصادي، ومن بين هذه الهيئات نجد 

حيث تعمل هذه الأخيرة على تسهيل عمليات  يرة والمتوسطة،لتطوير المؤسسات الصغالوكالة الوطنية بالإضافة إلى 
وتقييمها بالإضافة إلى تمويلها الذي يأخذ  المستثمريندراسة المشاريع المقدمة من طرف الإستثمار وذلك من خلال 

ولًا إلى إنشاء مؤسسة مصغرة وصغيرة قابلة للتكيف مع البيئة ومنتجة لمنتجات وخدمات صأشكال مختلفة و 
مديرية )مديرية الصناعة والمناجم على تسليط الضوء  تم لسوق المحلي أو الدولي، ومن خلال بحثنا هذا موجهة

لولاية المدية، وتقييم الدور الذي تلعبه في تمويل وترقية المشاريع الإستثمارية المحلية  (المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
 .لولاية المدية

 :نتناول هذا الفصل في ثلاث مباحث مقسمة على النحو التاليفانه من الملائم أن  من خلال ماسبق، 
 .المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائروأفاق واقع  :المبحث الأول
 .المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودورها في تحقيق التنمية المحلية :المبحث الثاني

  .ولاية المديةفي  المحلي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كآلية لدعم الإستثمار: الثالثالمبحث 
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 :المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر وأفاقواقع : ولالمبحث الأ
من  لا يخلو رغم المزايا التي تتميز بها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن المؤسسات الكبرى، إلا أن طريقها

لمبحث التطرق إلى الهيئات الداعمة نتشارها، حيث نحاول من خلال هذا اإمشاكل وتحديات تقف أمام تطورها و 
و أهم المشاكل والتحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، كما سوف نرى الآفاق التي يمكن أن تكون 

 .    مفتاحا لحل هذه المشاكل
الهيئات الحكومية والمؤسسات المتخصصة في دعم وترقية المؤسسات الصغيرة :الأولالمطلب 

 :لجزائروالمتوسطة في ا
بلدان التي التعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قاطرة حقيقية للنمو ببلادنا، مثلما هو الشأن لدى جميع  

ختيارها في مجال التنمية، ومن أجل النهوض بهذه المشروعات والمؤسسات، مجهودات كبيرة تبذل من قبل إحسمت 
 :صة أهمهامجموعة متكاملة من الهيئات الحكومية والمؤسسات المتخص

 :وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:الفرع الأول
وزارة مكلفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ثم تحولت إلى 1991الجزائر اعتبارا من سنة  تلقد أنشأ 

، في 1999جويلية  11المؤرخ في  99-111وزاره المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
السوق، وذلك من أجل  الانفتاح على رف فيها الجزائر إصلاحات وتحولات اقتصادية عميقة في اتجاهفترة كانت تع

المؤرخ في  1111-191ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيت توسعت صلاحياتها، طبقاً للمرسوم 
 :، حيث أصبحت مكلفة بالمهام الموضحة في الشكل التالي1111جويلية سنة 11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاستثمار : الفصل الثالث
 .وتحقيق التنمية المحلية في ولاية المدية

 

 

37 

 .مهام وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: 30 - 30كل رقمش
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .21:مرجع سبق ذكره، ص ،تم إعداد الشكل بالإستناد إلى أتشي شعيب:المصدر

 
 

مهام وزارة 
المؤسسات 

الصغيرة 
 والمتوسطة

 ية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وترقيتهاتنم

تقديم الحوافز والدعم اللازم لتطوير المشروعات الصغيرة 
 والمتوسطة

المساهمة في إيجاد  الحلول لقطاع المؤسسات الصغيرة 
 والمتوسطة

لتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة  إعداد استراتيجيات
 والمتوسطة

إعداد النشرات  الإحصائية اللازمة وتقديم المعلومات 
 الأساسية للمستثمرين في هذا القطاع

تبني سياسة ترقية للقطاع وتجسيد برنامج التأهيل الاقتصادي 
 للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

يرة تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات والصناعات الصغ
 ، ترقية المناولةوالمتوسطة

ترقية وسائل تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ترقية 
 التشاور مع الحركة الجمعوية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
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 :(ANDI)، والوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار (APSI)وكالة ترقية ودعم الإستثمار:الفرع الثاني
أنشئت وكالة دعم وترقية الإستثمار كهيئة حكومية تحت إشراف  :ستثمارالإ وكالة ترقية ودعم -0

منه، على أنها مؤسسة عمومية  2، حيث نص في المادة19911رئيس الحكومة بموجب قانون الإستثمار لسنة 
ت في شكل شباك وحيد يضم كل الإدارا تذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتأسس

والمصالح المعنية بالاستثمارات وإقامة المشاريع، وذلك من أجل التقليص في أجال الإجراءات الإدارية، وذلك دون 
 .يوماً  01تجاوز الحد الأقصى وهو 

وتقوم وكالة ترقية ودعم الاستثمار بترقية الاستثمار ومتابعة إنجازه وتقييم الاستثمارات وتتم هذه المهمة  
ك وحيد، نصت على هذه الوظيفة الفقرة الثانية من المادة الثامنة من قانون ترقية الإستثمار عن طريق إنشاء شبا
 ".تؤسس الوكالة في شكل شباك وحيد يضم الإدارات المعنية بالاستثمار" عندما نصت على أنه 

الوحيد لها النتائج الضعيفة التي حققتها هذه الوكالة بسبب مركزية الشباك  ظهرتلم يمر وقت طويل، حتى  
ومحدودية هيئاتها على تقديم التدعيم اللازم للمستثمرين، وبقي المستثمر دائماً يعاني من بيروقراطية الإدارة ففي 
مرحلة إنشاء المشروع يكابد المستثمر عبء هذا الجهاز المتسم بتباطؤ الإجراءات، نقص الإعلام ونقص تكوين 

وتزامناً مع التطور الإقتصادي الذي شهدنه الجزائر إلى إصدار قانون  الموظفين، وهذا ما دفع بالسلطات الجزائرية
 .جديد خاص بالاستثمار ومن أهم ما نص عليه إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار

صعوبات التي تعترض أصحاب المشاريع الإستثمارية لتجاوزاً ل :الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار -2 
ثمارات الوطنية قامت الدولة الجزائرية بإنشاء الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار ومتابعة وتشجيعاً لجلب الاست

بموجب الأمر رقم  1111عملياته وتسهيل الإجراءات الخاصة بانطلاق المشاريع، وكان ذلك خلال سنة 
 .2المتعلق بتنمية الاستثمار 11/11
مية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي الإستثمار مؤسسة عمو طوير تعتبر الوكالة الوطنية لت 

يوماً  01يوماً بدلاً من  11وتهدف أساساً إلى تقليص آجال منح التراخيص اللازمة لإقامة المشاريع إذ حددتها ب
 :مهامها 11/11من  الأمر رقم  11في وكالة ترقية الإستثمار، وحددت المادة 

 ضمان ترقية وتنمية ومتابعة الاستثمارات . 
 ستقبال والإعلام والتوجيه والمساعدة لأصحاب المشاريع الوطنية والأجنبيةالإ. 
  العمل على تسهيل كل الإجراءات المتعلقة بإقامة المشاريع وتجسيد الشباك الموحد المركزي الذي يضم

 .جميع المصالح الإدارية ذات العلاقة بالاستثمار
                                              

 . 1991أكتوبر  11الصادر في  09ر، عدد.يتعلق بترقية لاستثمارات، ج 1991أكتوبر  10الصادر في 91/11مرسوم تشريعي رقم الجمهورية الجزائرية،  1
 ،1111الصادر في  92ر ،العدد .، ج1111/ 11/11المتعلق بتطوير الاستثمار، المؤرخ في  11/11الأمر رقم  الجمهورية الجزائرية، 2
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 تقديم الإمتيازات المرتبطة بالاستثمارات. 
 يير صندوق دعم الاستثماراتتس. 
 ضمان التزام المستثمرين بدفتر الشروط المتعلقة بالاستثمار. 

 :وتسهيلاً لمهام الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار، دعمت بثلاث أجهزة وهي كتالي
 :1ويقع تحت الرئاسة المباشرة لرئيس الحكومة ويتكفل بمايلي :المجلس الوطني الاستثماري -أ 

 تراتيجية لتطوير الاستثمارقتراح إسإ. 
 تحفيزات لدعم الاستثمارات لمسايرة التطورات الاقتصادية تحديد تدابير و. 
 تشجيع إنشاء المؤسسات، وتحديد المناطق ذات الأولوية في الإستفادة من إمتيازات النظام الاستثنائي. 

ديم الخدمات الإدارية ذات علاقة بالاستثمار ويقوم بتق الإداراتيشمل كل  :الشباك الوحيد -ب 
بالتنسيق مع كل الهيئات والإدارات منها المركز الوطني للسجل التجاري، مديرية الضرائب، الوكالة  ذلكالضرورية، و 

العقارية، لجان دعم الاستثمارات المحلية، مديرية السكن والتعمير، مديرية التشغيل الخزينة العمومية وكل البلديات 
 . 2تحقيق إجراءات تأسيس المؤسساتمن أجل  ذلكالمعنية، و 

 :صندوق دعم الإستثمار -ج 
وهو مكلف بتقديم التمويل للمساعدات التي تقدمها الدولة للمستثمرين في شكل إمتيازات لتغطية 
تكاليف أعمال القاعدة الهيكلية اللازمة لإنجاز الاستثمارات، ورغم وجود كل هذه الهيئات إلا أن وتيرة تقدم 

بإصدار نص جديد لتشجيع الإستثمار وهو الأمر  11/11لأمر اتم تعديل  ذلك تنل الغاية المرجوة، لالاستثمار لم
حيث عزز مكانة الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار بالسماح لها بمتابعة أفضل الاستثمارات من خلال  10/113

 .الإعلام والتبسيط وكذا مراقبة احترام المستثمرين للالتزامات المحددة
 :الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر وصندوق الضمان المشترك للقرض المصغر:الفرع الثالث 
بموجب المرسوم التنفيذي 1119تم استحداث الوكالة سنة  :الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر -أ 

س الحكومة، ويتولى وهو جهاز يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويقع تحت سلطة رئي19/194رقم 
 :الوزير المكلف بالتشغيل المتابعة لمجمل نشاطات الوكالة، ومن مهام هذه الوكالة

                                              
 .19، المادة 1111الصادر في  92ر ،العدد .، ج1111/ 11/11المتعلق بتطوير الاستثمار، المؤرخ في  11/11الأمر رقم  الجمهورية الجزائرية، 1
 .11نفس المرجع السابق، المادة  2
ر، .أوت المتعلق بتطوير الاستثمار، ج 11المؤرخ في  11/11يعدل ويتمم الأمر رقم  1110ويلية ج 10المؤرخ في  10/11الأمر رقم الجمهورية الجزائرية،  3

 .1110 ةجويلي 19الصادرة في  12رقم 
، ر.، ج11/11/1119المتضمن القانون الأساسي للوكالة الوطني للتسيير القرض المصغر، المؤرخ في  19/19تنفيذي رقم الرسوم الجمهورية الجزائرية، الم 4

 .10العدد
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 الإشراف على صندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة  التي تقدمها البنوك التجارية والمؤسسات المالية. 
 تدعيم المستفيدين وتقديم الاستشارة ومتابعتهم في مشاريعهم. 
  بدون فوائدمنح قروض. 
 إقامة العلاقات مع البنوك والمؤسسات المالية وتوصيتها لتوفير التمويل اللازم والمناسب. 

 :يعمل على إدارة الوكالة لتسيير القرض المصغر كل من و
 م مجموعة من الممثلين عن الهيئات والوزارات التي لها علاقة مع الوكالة الوطنية لتسيير ضي: مجلس التوجيه

 .صغرالقرض الم
 يعين المدير بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلف بالتشغيل :المدير العام. 
 أعضاء يعينهم مجلس  11تتكون لجنة المراقبة في الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر من  :لجنة المراقبة

 .التوجيه
البطالة والتهميش حيث يعتبر القرض المصغر جزءاً لا يتجزأ من السياسات العمومية للدولة لمقاومة  

، وبالتالي يحارب روح (التشغيل الذاتي والحرف المنزلية خاصة النسوية منها)يسمح ببروز نشاطات اقتصادية صغيرة 
 .الاتكال والبحث عن الوظيفة

ولكن لم يشرع  1119وتجدر الإشارة أنه رغم استحداث الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر في سنة  
، وهذا لسبب عدم توفر آليات تطبيق مهامها وتنسيقها مع 1110ض الأولى إلا في شهر ماي في منح القرو 
 .1البنوك العمومية

يتمتع هذا الصندوق بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي،  :صندوق الضمان المشترك للقرض المصغر -ب
يدة لضمان مخاطر القروض المصغرة إذ وتم تأسيسه ضمن الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، ويعد كآلية جد

من قيمة  %10في حدود  ذلكيقوم بتغطية الديون المستحقة  وفوائدها في حالة إخفاق المشروعات الممولة و 
القرض، ويتولى رئاسة صندوق الضمان المشترك للقرض المصغر أحد ممثلي البنوك والمؤسسات المالية عن طريق 

 . 2ةالانتخاب بين أعضاء مجلس الإدار 
 
 

                                              
 .نفس المرجع السابق 1
، مذكرة ماجستير، تخصص قانون التنمية الوطنية، جامعة مولود دور البنوك في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائرلوكادير مالحة،  1

 .99: ، ص1111كلية الحقوق والعلوم السياسية،   -تيزي وزو -معمري
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  :صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:الفرع الرابع
تنشأ لدى الوزارة " من القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  19نصت عليه المادة 

المكلفة بالمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة صناديق ضمان القروض وفقاً للتنظيم المعمول به 
 "روض البنكية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةلضمان الق

، وهذا الصندوق يعتبر 11/12/11111، الصادر في 11/121وأنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم  
مؤسسة عمومية تحت وصاية وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية ، ويتمتع بالشخصية المعنوية 

 .1119مارس  19ندوق في النشاط بصورة رسمية في نطلق الصإوالاستقلال المالي، و 
يشترط في المؤسسات التي تستفيد من ضمانات هذا الصندوق أن تتوفر على معايير الأهلية للإستفادة  

، ويضمن هذا الصندوق نوعين %21من القروض البنكية، ونسبة ضمان على القروض يمكن أن تصل إلى حوالي 
لمؤسسات المنخرطة فيه اثمار  وكذا قروض الاستغلال ويقدم خدماته فقط إلى من القروض تتمثل في قروض الإست
 .2من مبلغ القرض وخلال فترة القرض %1والتي تدفع علاوة سنوية أقصاها 

 :3ومن بين المهام التي يقوم بها مايلي  
 إنشاء : تيةالتدخل في منح الضمانات لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تنجز في المجالات الآ

 .المؤسسات، تجديد التجهيزات، توسيع المؤسسة، أخذ مساهمات
 تسيير الموارد الموضوعة تحت تصرفه، وفقاً للتشريع والتنظيم المعمول به. 
 إقرار أهلية المشاريع والضمانات المطلوبة . 
 التكفل بمتابعة عملية تحصيل المستحقات المتنازع عنها. 
 نح ضمان الصندوقمتابعة المخاطر الناجمة عن م. 
  تلقي بصفة دورية معلومات عن التزامات البنوك والمؤسسات المالية التي تمت تغطيتها بضمانه، وفي هذا

 .الإطار يمكنه أن يطلب أي وثيقة يراها ضرورية، ويتخذ أي قرار يكون في مصلحة الصندوق
 الصغيرة  ضمان متابعة البرامج التي تضمنها الهيئات الدولية للفائدة المؤسسات. 
 ضمان الاستشارة والمساعدة التقنية لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من ضمان الصندوق. 

                                              
يتضمن إنشاء صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  1111نوفمبر  11المؤرخ في  11/121تنفيذي رقم لارسوم الم الجمهورية الجزائرية، 1

 .1111نوفمبر  11الصادر في  29ر، العدد .وتحديد قانونه الأساسي، ج
 19، مؤرخ في 12ر، عدد .ضمان القروض، جيتضمن قانون الأساسي ل 1119أفريل  19مؤرخ في 19/119رئاسي رقم الرسوم الجمهورية الجزائرية، الم 2

 .1119أفريل 
 .ذكره مرجع سبق، 11/121تنفيذي رقم الرسوم الم 3
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  ترقية الاتفاقيات المتخصصة التي تتكفل بالمخاطر بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والبنوك والمؤسسات
 .المالية
 إطار ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  القيام بكل مشروع شراكة مع المؤسسات التي تنشط في

 .وتطويرها
 ضمان متابعة المخاطر الناجمة عن منح الصندوق وتسليم شهادات الضمان الخاصة بكل صيغ التمويل. 
 إعداد اتفاقيات مع البنوك والمؤسسات المالية. 
  ة وتدعيمهاإعداد كل عمل يهدف إلى المصادقة على التدابير المتعلقة بترقية المؤسسات الصغير. 

 :الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: الفرع الخامس
يعتبر إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في حد ذاته مؤشراً قوياً للاهتمام الذي  

از سياسته، ولقد جاءت هذه توليه السلطات العليا للبلاد، لترقية القطاع وإمداده بالأدوات التي تمكنه من إنج
الوكالة لتضاف إلى المديرية الولائية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية، ومراكز التسهيل، ومشاتل 

القطاع مكانه إستراتيجية تحسباً لدخول عقد شراكة  أالمؤسسات، لإحداث التكامل بين مختلف آليات الدعم، وتبو 
 .مة التجارة العالميةظيذ، وكذا الانضمام الوشيك إلى منز التنفبي حيو اد الأور اتحمع الـ
، 10/1001تم إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفقاً المرسوم التنفيذي رقم  

وترمي أساساً إلى تزويد قطاع المؤسسات الصغيرة . 1119مارس  11ووفقاً لقرارات مجلس الوزراء المنعقد في 
لمتوسطة بآلية قادرة علي تنفيذ السياسة الحكومية، في مجال تنمية وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وضمن وا

 .لتسييري، وكذا التقني والتكنولوجياعبر التأثير على الجانب  ذلكمسار دائم لتحسين التنافسية، و 
 :2وتسند لهذه الوكالة المهام التالية 

  طني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطةتجسيد ومتابعة البرنامج الو. 
 تقديم فعالية ومدى ناجعة البرامج القطاعية لنمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 
  جمع وإستغلال المعلومات الخاصة بمجالات نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 
 تذليل العقبات التي تقف أمام تطور ونمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 

نشاء هذه الوكالة الخاصة بتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لإعطائها المكانة إ عملية وتأتي 
 .الإستراتيجية في الإقتصاد الوطني تحسباً لتأثيرات الشراكة مع الإتحاد الأوربي والانضمام للمنظمة العالمية للتجارة

                                              
1

، المتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنظيمها وسيرها 10/100لجمهورية الجزائرية، المرسوم التنفيذي رقم ا 
11/11/1119. 

 .11/19/1110ؤسسات الصغيرة والمتوسطة حول عرض المشروع التنفيذي لإنشاء الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مداخلة وزير الم 2
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 :الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة: الفرع السادس
الصادر بتاريخ  19-99صندوق الوطني للتأمين عن البطالة بمقتضى المرسوم التشريعي رقم تم إنشاء ال 

والذي أنشئ أساساً للحفاظ  10/12/19991المؤرخ في  99/111والمرسوم التنفيذي رقم  10/10/1999
ذا إثر على الشغل وحماية الأجراء الذين يفقدون عملهم بصفة لا إرادية بسبب التسريح الجماعي للعمال وه

الإصلاحات الإقتصادية التي عرفتها الجزائر، والذي يتكفل بتعويض العمال المسرحين، ولكن مع تفاقم الأزمة 
بمقتضى المرسوم  ذلكالإقتصادية وتضاعف عدد العمال العاطلين تم تعديل الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة و 

المؤرخ في  99/111مرسوم التنفيذي رقم المتمم لل 11/11/1119المؤرخ في  19/11التنفيذي رقم 
10/12/19992. 
إذ تم تكليف الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة بالمساهمة في تمويل إحداث المؤسسات الصغيرة  

سنة ومنح لهم إمتيازات تتمثل في تقديم  01-10والمتوسطة من طرف البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين  
متيازات جبائية عند مرحلة إنجاز الإستثمار والاستفادة من الضمانات المقدمة من طرف القروض دون فوائد وا

إلى  بالإضافة، سنة 01-10صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار قروض الإستثمار للبالغين من العمر مابين 
المستحقة على من قيمة الديون  %21ضمان القروض المحصلة من طرف هذه الشريحة من البطالين وفي حدود 

أصحاب المشاريع في حالة عدم قدرتها على التسديد، وبهذا يكون المشرع الجزائري قد قلل من تلك المشكلات 
المتعلقة بالضمانات المشروطة من طرف البنوك والتي غالباً لا تكون متوفرة عند هؤلاء البطالين الذين هم من فئات 

 .جتماعية متوسطة إذ لم نقل فقيرةإ
 :لجان دعم وترقية الاستثمارات المحلية، ووكالة التنمية الإجتماعية:لسابعالفرع ا

وهي لجان على مستوى المجلس مكلفة  1999أنشئت سنة : لجان دعم وترقية الاستثمارات المحلية -0
لقة بتوفير الإعلام الكافي للمستثمرين حول الأراضي والمواقع المخصصة لإقامة المشاريع وتقديم القرارات المتع

 .3بتخصيص الأراضي لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
، وهي وكالة حكومية تتمتع 1990أنشئت وكالة التنمية الإجتماعية سنة : وكالة التنمية الإجتماعية -2

بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وهي تحت الإشراف المباشر لرئيس الحكومة، مكلف بانتقاء، تمويل، تسيير 
                                              

ر، .يتضمن القانون الأساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، ح 1999جويلية  10مؤرخ في  99/111تنفيذي رقم الرسوم الجمهورية الجزائرية، الم 1
فيفري  11الصادر بتاريخ  12ر، .، ج1991فيفري  11مؤرخ في  99/12معدل ومتمم بمرسوم تنفيذي رقم  1999جويلية  12الصادر بتاريخ  12د عد

1999. 
للصندوق المتضمن القانون الأساسي  99/111متمم للمرسوم التنفيذي  1119يناير  11المؤرخ في  19/11تنفيذي رقم الرسوم الجمهورية الجزائرية، الم 2

 .1119جانفي  11الصادر بتاريخ  11ر، عدد .الوطني للتأمين عن البطالة ،ج
 .00:، صمرجع سبق ذكرهلوكادير مالحة،  3
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ة برامج اجتماعية وتقديم قروض مصغرة موجهة للفئات المحرومة، وكذا أجهزة التشغيل المؤقت لفائدة البطالين، وترقي
 :1ومن بين البرامج التي تشرف عليها الوكالة هي

 :برامج الدعم الاجتماعي-أ
  المنحة الجزافية للتضامنAFS وهي عبارة عن إعانة مباشرة تدفع للفئات1999، حيث وضعت سنة ، 

 .المعوزة وغير قادرة عن العمل
  التعويض عن النشاطات ذات المنفعة العامةIAIG بهدف 1999، وضع هذا البرنامج نهاية سنة ،

  .الإدماج الإجتماعي للفئات المحرومة والقادرة عن العمل
ية للفئات يهدف هذا البرنامج إلي تحسين الظروف المعيش (:التنمية الإجتماعية)برنامج النشاط الاجتماعي -ب

المحرومة بإشراكها في المراحل المختلفة من إنجاز مشاريع اجتماعية واقتصادية، وصممت للإستجابة لحاجاتها 
 .الأولية، وتخص هذه المشاريع المنشآت الصغيرة في مجال الري والصحة والإنارة، وتهيئة الطرق

 :برنامج الإدماج المهني -ج
 بهدف إنشاء  1992وضع هذا البرنامج سنة : كثف لليد العاملةالأشغال العمومية ذات الاستغلال الم

مكثف للمناصب الشغل المؤقتة، في إطار مسار يسعي لتقليص الآثار السلبية الناجمة عن التحولات 
الإقتصادية، حيث يوكل هذا البرنامج لمقاولين صغار يقيمون بالجماعات المحلية أشغال تهدف خاصة إلى 

 .، والعقار الحضري، وكذا في المجال الفلاحي والري البسيطصيانة الطرق والغابات
 مناصب الشغل المأجورة للمبادرة المحلية. 
 عقود ما قبل التشغيلCPE. 

 :بورصات المناولة والشراكة وصناديق الدعم: الفرع الثامن
الأمم المتحدة، بمساعدة برنامج  1991أنشئت بورصات المناولة والشراكة سنة : بورصات المناولة والشراكة -أ

، المتعلق بالجمعيات كما أنها 19/11/19912المؤرخ في  91/11وهي تستمد طابعها القانوني من قانون 
 :3جمعيات ذات منفعة عامة في خدمة القطاع الإقتصادي، وتتكون من المؤسسات العامة والخاصة ومن مهامها

 مستوى لطاقات المناولة إحصاء الطاقات الحقيقة للمؤسسات الصناعية لغرض إنشاء دليل. 
  ربط العلاقات بين عروض وطلبات المناولة وإنشاء فضاء للوساطة المهنية. 
   للقدرات الإنتاجية للصناعات المحلية الأمثلتشجيع الاستخدام. 

                                              
 .29:، ص، مرجع سبق ذكرهشعيب أتشي  1
 .10/11/1991الصادر في  01ر، عدد .المتعلق بالجمعيات ، ج 91/11قانون رقم  2
 .191:، صمرجع سبق ذكرهلخلف عثمان،  3
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  إعلام المؤسسات وتزويدها بالوثائق المناسبة. 
  تقديم المساعدات الاستشارية والمعلومات اللازمة للمؤسسات. 
  ساهمة في أعمال تكثيف النسيج الصناعي بتشجيع إنشاء مؤسسات وصناعات صغيرة ومتوسطة الم

 .جديدة في ميدان المناولة
  ترقية المناولة والشراكة على المستوى الجهوي والوطني والعالمي. 
  تنظيم الملتقيات واللقاءات حول مواضيع المناولة. 
  لمعارضتمكين المؤسسات الجزائرية من الاشتراك في ا. 

تساهم الدولة على مختلف المستويات بتقديم الدعم للمشروعات الاقتصادية بأشكال مختلفة :صناديق الدعم -ب
 :1وضمن قطاعات وأنشطة متعددة ومن بين أهم تلك الصناديق نذكر

 الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب. 
 الصندوق الخاص بتخفيض الفوائد. 
 ية الفلاحيةالصندوق الوطني للتنظيم والتنم. 
 الصندوق الوطني لتطوير الصيد وتربية المائيات. 
 صندوق دعم الاستثمارات. 
 صندوق ترقية التنافسية الصناعية. 
 صندوق الشراكة. 
  الصندوق الوطني للتهيئة العمرانية. 
 الصندوق الخاص باستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز. 

  .وبالقروض إضافة إلى بعض صناديق الضمان الخاصة بالمؤسسات
 .المشاكل والعراقيل التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر: المطلب الثاني

يجب أخذها بعين الإعتبار  ذلكيعاني قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر من عدة مشاكل ل
 خدمة الإقتصاد الوطني، ولهذا من طرف متخذي القرار في الميدان الإقتصادي، وهذا قصد تنميتها وتوجيهها إلى
 :نبرز من خلال هذا المطلب أهم المشاكل التي يواجهها هذا القطاع وهي كالتالي

إن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مجبرة على اللجوء إلى البنوك بسبب حاجتها للتمويل  :المشاكل التمويلية -0
 الجزائر الذي يعتبر في حد ذاته عاجزاً عن تلبية راً لهشاشة الجهاز المصرفي فيظوذلك لنقص مواردها، ولكن ن

                                              
 .191:، صنفس المرجع السابق 1
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رغبات زبائنه كونه يعتمد على تقنيات لا تتوافق ومتطلبات العصر الحديث، ولعل أهم المشاكل التمويلية 
 :1زها في مايليإيجاللمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يمكن 

 الإستثمار شروط الحصول على القروض لدى المؤسسات البنكية لتغطية حاجات تسيير. 
 مستوى العاصمة، هذا ما يشكل عائقاً  ى طريقة التنظيم البنكي الذي يتميز بمركزية قرار منح القروض عل

يؤدي إلى تأخيرات مرتبطة ببطء التنفيذ،  ذلككبيراً بالنسبة للمتعاملين المتواجدين داخل البلاد لأن 
 .وإرسال الملفات نحو العاصمة

  الإستثمارغياب بنوك متخصصة في عمليات. 
 يف النظام المالي مع الإحتياجات، بواسطة ديناميكية لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطةيتك. 
 الاختلال الهيكلي لتسيير الديون الضخمة للقطاع الإقتصادي. 
  الاعتذارات الدائمة بالمشاكل والصعوبات التي تعرفها البنوك العمومية عند إعادة تمويل خزينتها لدى

 .ركزيالبنك الم
  التسيير البيروقراطي للبنوك العمومية، ومركز اتخاذ القرار المتعلق بمنح القروض، كانت لها أثار سيئة على

 .أجال معالجة طلبات تمويل المشاريع الإستثمارية
 :ومن أهم المبررات التي ترتكز عليها البنوك للامتناع عن الإقراض للمشاريع الصغيرة مايلي

 حتمالات الوقوع إسات الصغيرة إلى الكثير من الخبرة التنظيمية، ومن ثم زيادة فتقاد أصحاب المؤسإ
 .في مشاكل وربما الفشل الكامل

 انات المصرفية مالافتقار للكفاءة والخبرة في التعامل مع النظام المصرفي ولهذا فهي عاجزة عن توفير الض
 .المطلوبة

 ا على القطاع غير الرسمي وليس لها سجلات إعتماد نسبة عالية من المؤسسات الصغيرة في تعامله
 .رسمية، وهذا مما يزيد خطورة التعاملات معها

 رتفاع تكاليف الخدمة أو المعاملة المصرفية في تمويل المشروع الصغير بسبب المبلغ الصغير للقرضإ. 
لمتوسطة وخاصة وعليه تعتبر مشكلة التمويل بوجه عام من أبرز المشاكل التي تواجه المؤسسات الصغيرة وا 

دفع جزءاً من الإدخار الخاص نحو التوجه إلى الاستثمارات غير المنتجة، والتي يغلب ا في مرحلة الإنشاء، وهذا م
 .عليها طابع المضاربة بالإضافة إلى تدني نسبة إنجاز المشاريع الإستثمارية المعتمدة

 
 

                                              
 .11:، صمرجع سبق ذكرهزويتة محمد الصالح،  1
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عوبة كبيرة في إيجاد المكان الدائم والمناسب غالباً مايجد المستثمر الجديد ص :مشكلات العقار الصناعي -2
 .1متةءنعدامه أو عدم ملاإ ولإقامة المؤسسة بسبب إرتفاع العقار أ

لال غير العقلاني وغير الرشيد للمساحات غكما أنه يسود ميدان العقار تعقيداً من حيث التسيير والاست 
التسيير المطبق، عدم إستقرار المسيرين، الطابع ام ظالموجودة حيث تشهد معظم المناطق الصناعية مشاكل بسبب ن

الإداري لمؤسسات التسيير، نقص الإمكانيات المالية بالإضافة إلى خلافات حول أسعار التنازل عن هذه الأراضي 
وتنظيم سندات الملكية، وتواجه مناطق النشاط نفس مشاكل المناطق الصناعية، حيث تم إنشاء معظمها  بقرار 

 .2، دون تزويدها في أغلب الحالات بجهاز تسيير بالإضافة إلي ضعف تهيئة هذه المناطق(بلدي ،ولائي)محلي 
تتأثر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالضرائب والرسوم المفروضة عليها أكثر : مشكلات الضرائب والرسوم -0

والدعم فهي أعباء تتحملها مما تتأثر بها الصناعات الكبيرة بسبب شمول الأخيرة بأنظمة الحوافز والتسهيلات 
 .3نخفاض الأرباحإالصناعات تؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج و 

ثم من تلعب التحفيزات الضريبية والجمركية دوراً هاماً في تنمية وتوطين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و  
النوع من المؤسسات لا يساعد إسهامها في تحقيق السياسات التنموية، كما أن الأعباء الضريبية التي يتحملها هذا 

بأي حال من الأحوال على العمل الإنتاجي بل تؤدي إلى تعدد وتنامي الأنشطة الموازية التي تصب في خانة 
التهرب الضريبي، فغالباً ما تكون الرسوم الجمركية في صالح الصناعات الحضرية الكبيرة  على حساب المؤسسات 

أقل ما تكون على السلع الرأسمالية الثقيلة ثم ترفع تدريجياً بدءاً بفئات السلع الصغيرة والمتوسطة، كما أن الرسوم 
ستهلاكية في مفهوم إالوسيطية ثم السلع المعمرة مع ملاحظة أن العديد من السلع المصنفة سلعاً وسيطية أو سلعاً 

كما أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ة تعتبر سلعاًٍ رأسمالية بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،  كيالتعريفة الجمر 
تتأثر بالضرائب والرسوم المفروضة عليها أكثر مما تتأثر بها الصناعات الكبيرة بسبب شمول الأخيرة بأنظمة الحوافز 

 . 4تؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج وإنخفاض الأرباحو وتسهيلات الدعم فهي أعباء تتحملها الصناعات 

                                              

المؤسسات  تأهيلالملتقى الدولي حول متطلبات -عرض بعض التجارب– مكانة وواقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية محمد يعقوبي، 1
 .9:، ص 1110افريل11و12،يوميي الشلفجامعة حسيبة بن بوعل الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية،

واقع وأفاق : ، الملتقى الوطني حولواقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر ودورها في تنميه الإقتصاد الوطنيعالم عبد الله، سبع حنان،  2
 .11:معة الوادي، صبجا 1111ماي  10/10النظام المحاسبي المالي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، يومي 

 .10:ص مرجع سبق ذكره،حكيم شبوطي،  3
 .11:ص ،مرجع سبق ذكرهعالم عبد الله، سبع حنان،  4
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تعاني المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من قصور شديد في الخبرات  :ية وتنفيذيةمشكلات إدارية وتنظيم -4
الإدارية والتنظيمية، ويمكن القول أن بعض المشكلات تنشأ نتيجة لعدم تنظيم هذه المؤسسات على أسس علمية 

 :1لمجموعة من الأسباب كمايلي ذلكصحيحة، ويرجع 
 حيان الإدارة العائلية أو الإدارة الفردية، وهي نمط مختلف تسود المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أغلب الأ

 .يعتمد على الأساليب العملية الحديثة، وإنما يقوم على الاجتهادات الشخصية لا عن أنماط الإدارة،
  ترف وتدخله في كافة المحتساق القرارات، بسبب نقص القدرة والمهارة الإدارية للمدير المالك غير إعدم

 .شؤون المؤسسة
  عدم إستقرار النصوص التشريعية، مما يحد من قدرة هذه المؤسسات على العمل والتأقلم مع المتغيرات

 .السريعة في الأسواق ومواكبة المنافسة المتصاعدة في عالم المال والأعمال
 ستيعاب وفهم خصوصية هذا النوع من إهنيات والعقليات من حيث أنها لم تتهيأ بعد لهضم و ذمشكلة ال

 .تالي التعامل معه وفق متطلباتهالسات، وبالمؤس
  عدم تقديره لأهمية  ذلكصاحب المؤسسة بآراء المختصين في النواحي الإدارية والتنظيمية، وك أخذعدم

 .هذه الاستثمارات وحيويتها
 عدم الإستفادة من التخصيص والاستفادة من العمل. 
 يثة المبنية على التجارب العملية في معاملة يتبع صاحب المؤسسة الصغيرة والمتوسطة الأساليب الحد لا

 .عترافه بأهميتها، أو لجهله بهاإالمستخدمين، إما لعدم 

تفتقر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى الإطارات الفنية لأسباب كثيرة، : مشكلة العمالة الفنية المدربّة -5 
ذا القطاع وتفضيل العمالة الماهرة العمل في أهمها عدم ملاءمة نظم التعليم والتدريب لمتطلبات التنمية في ه

المؤسسات الكبيرة حيث الأجور الأعلى والمزايا الأفضل والفرص الأكبر للترقي، ولذا يضطر صاحب المؤسسة 
الصغيرة والمتوسطة إلى توظيف عمال غير مهرة وتدريبهم أثناء العمل، غير أنه كثيراً ما يترك العامل وظيفته بمجرد 

ويتجه للانضمام للمؤسسات الكبيرة للاستفادة من مزاياها، وعلى ذلك فإن اضطرار المؤسسات  إتقان العمل
الصغيرة والمتوسطة إلى توظيف عمالة غير ماهرة باستمرار وتحمّل مشاكل وأعباء تدريبهم، فضلًا عن دفع أجور 

تخفيض الإنتاجية وجودة  مرتفعة لبعض التخصّصات النادرة لضمان بقائها في العمل، كلها أسباب من شأنها
 .2السلع والخدمات المقدّمة، بالإضافة إلى ارتفاع التكاليف

                                              
 .11:، ص، مرجع سبق ذكره شعيبأتشي  1
 .00:، صمرجع سبق ذكرهلخلف عثمان،  2
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 :هناك مشاكل أخرى متعددة منها ةإضافة إلى المشاكل السابق :مشاكل أخرى مختلفة -6 
تتمثل هذه المشاكل في نقص المعلومات عن أسواق الموارد والسلع :مشاكل نقص المعلومات-أ 

نقص في المعلومات لدى أصحاب المشروعات أو مديريها حيال الكثير من القوانين  ذلك، وكومستلزمات الإنتاج
التأمينات الإجتماعية، قوانين العمل  ،والقرارات الحكومية، كقوانين تسجيل المشروعات، التحفيزات الجبائية

 1.وغيرها
اب المؤسسات الصغيرة هتمام أصحإفي عدم  تتمثل المشاكل التسويقية:مشاكل التسويق والتصدير -ب

لنقص الكفاءة والقدرة التسويقية جراء نقص الخبرات  ذلكوالمتوسطة، بدراسة السوق لتصريف المنتجات و 
والمؤهلات لدى العاملين، وعدم وجود معرفة أو خبرة بالمفهوم الحقيقي للتسويق وحصر هذا المفهوم بأعمال البيع 

 .2والتوزيع
 ذلكالمتوسطة من مشكلات عديدة ومعقدة للغاية في مجال التصدير، و كما تعاني المؤسسات الصغيرة و  

لأن الأوضاع التمويلية فضلًا عن الهياكل التنظيمية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تؤدي إلى ضعف قدرتها 
عد التنافسية بالنسبة الإنتاج والتصدير، كما أن السياسات التجارية السائدة في معظم البلدان النامية لا تسا

إما لتعقد الإجراءات الخاصة بالتصدير وتعدد  ذلكالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على النفاذ إلى الأسواق العالمية و 
الجهات التي ينبغي الحصول على موافقتها مسبقاً، أو لعدم دراية أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمتطلبات 

اب هذه المؤسسة عن الحصول على الائتمان اللازم للقيام أسواق التصدير من الأذواق والجودة، أو لعجز أصح
 .3بالتصدير، وبالتالي عجزهم عن الإستفادة من المزايا التي يحصل عليها المصدرون

يحدد تعريفا لها وينظم عملها ويوفر لها :عدم وجود مفهوم موحد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة-ج 
ستقرار التشريعات التي تنظم الاستثمار، وتعدد الجهات المشرفة إتسهيلات في مجال التمويل والتراخيص، وعدم 

 .4على الاستثمار وتضارب اختصاصها
كل هذه المشاكل ومشاكل أخرى ستدفع وبدون شك الكثير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في  

 بأقل عناء، أو التحول إلىالجزائر بالتحول إلى قطاع غير رسمي يمارس أعماله في الخفاء بهدف تحقيق الربح السريع 
، إذا لم تبذل السلطات العمومية المجهودات اللازمة لإنقاذ هذه المؤسسات قبل فوات (التصدير -الاستيراد) قطاع 
 .الأوان

                                              
 .12: ص ،مرجع سبق ذكرهبابا عبد القادر،  1
 .11:ص ،مرجع سبق ذكرهعالم عبد الله، سبع حنان،  2
 .12: ص ،مرجع سبق ذكرهبابا عبد القادر،  3
 .10:ص ،مرجع سبق ذكرهحكيم شبوطي،  4
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 :آفاق تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر:المطلب الثالث
انته الاقتصادية والاجتماعية، فقد أولت نظرا لأهمية هذا القطاع على مستقبل الاقتصاد الجزائري ومك

اع طالجزائر أهمية بالغة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال رسم سياسة واضحة تبين آفاق ومستقبل هذا الق
في المرحلة القادمة، فإننا سوف نتطرق هنا في هذا المطلب إلى بعض النقاط المهمة التي تخص آفاق هذا القطاع في 

 .  المستقبل 
 :طوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائرت :فرع الأولال

لتنمية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فإنه يقترح تبني بعض الاستراتيجيات التي من شأنها أن 
 :تساهم في دعم ومساندة هذا القطاع مستقبلاً مثل

سات ص م في الجزائر، حيث أثبتت التجارب الإسراع في تطبيق الإستراتيجية المسطرة لتنمية وتطوير المؤس -1
الدولية خلال العقود الماضية أن سر نجاح الدول الصناعية في تحقيق التقدم والتطور المطرد يعود في الأساس إلى 
تركيز الاعتماد على المؤسسات ص م في التخطيط الاقتصادي، يتضح ذلك من خلال النظر إلى الهياكل 

من المنشآت العاملة في % 91، حيث نجد أن المؤسسات ص م تمثل أكثر من الاقتصادية لبعض هذه الدول
 . 1في إيطاليا% 90من المنشآت المنتجة في اليابان، و % 92الولايات المتحدة الأمريكية، و

أنه ستغلالها بعد بالصورة المطلوبة، بل إوفي الجزائر، فإن هذا القطاع يعتبر من أهم الروافد الاقتصادية التي لم يتم 
من المرجح في ظل تزايد الاعتماد على القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية أن يلعب هذا القطاع الدور 
الرئيسي في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق الأهداف التنموية المنشودة مستقبلا، ويتطلب ذلك قيام الوزارة المعنية 

وط بهم في ذلك،حيث تركزت معظم السياسات الاقتصادية في وكل الهيئات المتخصصة في هذا المجال بدورهم المن
الجزائر في الفترة الماضية على الاهتمام بمتطلبات القطاع العام والشركات الكبيرة، دون منح قطاع المؤسسات 

هتماما كبيرا، وفي ظل ذلك نشأ قطاع غير منظم بدون ملامح بارزة أو دور محسوس ومؤثر في إالصغيرة والمتوسطة 
قيق أهداف التنمية الاقتصادية، وتستدعي معالجة ذلك رسم سياسات اقتصادية كلية تستهدف تنمية هذا تح

 . القطاع، وتعمل على وضع المرتكزات الأساسية لدعمه وتطويره
تفعيل دور الدولة في تنمية وتأهيل الموارد البشرية المسيرة للمؤسسات ص م لإيجاد طبقة قوية من رجال  -1

شباب القادرين على المساهمة في توفير المزيد من فرص العمل، حيث تعتبر هذه القناة البوابة الكبيرة التي الأعمال ال
 : نستطيع من خلالها توظيف الشباب وتوفير فرص عمل جديدة لهم، وقد يتخذ هذا الدور عدة صور منها

 . الشباب تقديم الدعم الفني والمالي للمؤسسات ص م، وذلك لمساعدتها على توظيف-أ 
                                              

المؤتمر الثامن لرجال الأعمال  ، تمويل دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في ظل إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ،فؤاد شاكر  8
 . 88/8777/ 87 – 87تونس  –ن العرب والمستثمري
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 . المساهمة في دعم رأسمال صندوق ضمان تمويل المؤسسات ص م -ب 
 .المساهمة في تمويل تكاليف توفير برامج تدريبية تساهم في تخريج رجال الأعمال الشباب –ج
تفعيل دور الصناديق المتخصصة في تمويل المؤسسات ص م، بحيث تقوم هذه الصناديق بدورها كمؤسسات  -د 

بشكل أكبر مما هو عليه الآن، لمساعدة القطاع الخاص بصفة عامة، والمؤسسات ص م على وجه تمويلية، و 
 . 1الخصوص على النمو والانتشار

تفعيل أسلوب التأجير التمويلي كمصدر من مصادر التمويل، حيث يمثل التأجير التمويلي بديلًا عملياً للشراء -1
ديدة في مجال التقنية، وأساليب الإنتاج وما يعانيه الكثير من خاصة في ظل التطورات السريعة والاختراعات الج

المستثمرين من ندرة رأس المال المطلوب للاستثمار، الأمر الذي يتطلب ضرورة ترسيخ المفاهيم المتصلة به والترويج 
به باعتبار أن هذا له، وتطوير التشريعات الخاصة به، والعمل على تهيئة المؤسسات المالية والائتمانية لتبني العمل 

 .2المصدر التمويلي يعتبر من أهم مصادر التمويل الأكثر مناسبة لإمكانيات المؤسسات ص م
زيادة الاهتمام بتقنية المعلومات والاتصالات، حيث أصبحت المعلومات عاملًا أساسياً في الإنتاج وفي نجاح -9

المؤسسات ص م وضع برامج عملية  قتصادي، مهما كان حجمه، لذا أصبح من الضروري علىإأي نشاط 
لإدخال وسائل الاتصال الحديثة في عملها وبشكل خاص الارتباط بشبكات المعلومات الدولية، والإنترنت بشكل 
خاص، ولا بد للجهات المعنية بأعمال هذا القطاع القيام بحملات توعية واسعة للاستخدامات المتنوعة لهذه 

حيث أن غالبية ، ادية، وتوفير ربط سهل للمؤسسات ص م بهذه الشبكاتالشبكات في مختلف الأنشطة الاقتص
المؤسسات ص م في الجزائر مازالت لا تمتلك طرق الارتباط بالإنترنت، فمن الضروري لها الاستفادة من هذه 

جاتها الخدمات المتطورة ومن تطبيقاتها المختلفة خاصة التجارة الإلكترونية، والبريد الإلكتروني في تسويق منت
ستجد من تقنيات وأساليب تسويقية حديثة بهدف تحسين أدائها التسويقي، والحصول بسهولة إوالاستفادة مما 

 .  ويسر على مدخلات إنتاجها والآلات والمعدات التي تحتاجها
دعم سياسة تكامل المؤسسات ص م مع المؤسسات الكبيرة،  فالمؤسسات ص م تستطيع أن توفر المنتجات -0

ات التي تحتاجها المؤسسات الكبيرة مما يساعد على تكوين هيكل صناعي متكامل قادر على جذب المزيد والخدم
كون عادة من المؤسسات ص م هو يلذا نجد أن بناء قاعدة صناعية في الجزائر  من الاستثمارات المحلية والأجنبية،

خلق جيل من المؤسسات ص م أكثر  أمر حيوي لإعطاء الشركات الكبرى القدرة على المنافسة، وتساعد على
 . تطوراً ونمواً 

                                              
1
، مؤتمر الرؤية المستقبلية للاقتصاد أساليب جديدة لتنمية وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجملس الغرف التجارية الصناعية السعودية،مج  

 .  87:ص. ه8787ه ، شهر صفر عام 8778السعودي حتى عام 
2
 .87: ، صنفس المرجع السابق  
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تنظيم الندوات واللقاءات والمحاضرات العلمية حول المؤسسات ص م، بجانب توسيع المشاركة في الفعاليات  -0
 .  الخاصة بهذا القطاع والتي تنظمها الجهات الأخرى في الداخل والخارج

ستعراض هذه إل تنمية ودعم المؤسسات ص م، من خلال الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في مجا-2
التجارب بالدراسة والتحليل في محاولة للخروج بأفضل الأساليب التي تناسب بيئة المؤسسات ص م، وكذلك 

ستكشاف أساليب الدعم المستخدمة في هذه الدول، وذلك من خلال زيارتها إالوقوف على هذه التجارب و 
 .   1بوالتعرف على تجاربها عن قر 

 :المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائربرنامج تأهيل  :فرع الثانيال
ما أن تجاوز العقبات التي تعترض وتحد من التطور الملائم للمؤسسات ص م يتطلب إعداد برنامج ك

لوزارة للتأهيل يشتمل على المحاور الأساسية التي تعالج المشكلات الكثيرة التي تواجه المستثمرين وقد حاولت ا
المكلفة بالقطاع إعداد هذا البرنامج الذي سوف نتعرض لأهم عناصره، وهو يتكامل مع البرامج القطاعية للوزارات 

 .2والهيئات الأخرى المكلفة بترقية المنظومة المؤسسية الاقتصادية

اع يمتد لفترة وعليه قامت وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر بإعداد برنامج تأهيل لهذا القط
 : 3سنة يشتمل على مرحلتين هما 11

 . سنوات 0مرحلة التكييف و تمتد على مدى -1

 . سنوات 2مرحلة الضبط و تمتد على مدى -1

ستمرارية منظومة المؤسسات ص م ومحافظتها على مكانتها في السوق إويسعى هذا البرنامج إلى ضمان 
 .الوطنية وضمان حصة في السوق الدولية

 : 4يهدف البرنامج إلى تحقيق الأهداف التالية  :أهداف برنامج التأهيل: أولا 
عتماد أحدث الطرق في مجال التسيير والإدارة، والالتزام إتعزيز القدرة التنافسية للمشروعات ص م من خلال  -أ

 .بالمواصفات والمقاييس الدولية المتعلقة بالنوعية

                                              
1
 . 88: ، صنفس المرجع السابق  

2
دارية، ندوة حول المشروعات لإ، المنظمة العربية للتنمية اأساليب وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الجزائري صالح الصالحي،  

 . 878: ، ص8887يناير  88-87الإشكاليات وآفاق التنمية، القاهرة، الفترة بين :الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي
 .8ص  : 8888غيرة و المتوسطة، برنامج تأهيل المؤسسات، جانفي وزارة المؤسسات و الصناعات الص 3
 .8ص  ،نفس المرجع السابق  4
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 .الصغيرة والمتوسطةستمرار وتطوير منظومة المؤسسات إضمان -ب

 .الحفاظ على العمالة الموظفة والتخفيف من البطالة -ج

إن برنامج التأهيل ممول من قبل المساعدات المقدمة من طرف الاتحاد : المجالات التطبيقية لبرنامج التأهيل:ثانيا
ية، وتتمحور عمليات متوسط-الأوروبي في إطار تأهيل الاقتصاديات المحلية للاندماج في المنطقة الحرة الأورو

 :1التأهيل في مجالات عديدة على مستويين
من خلال تحديث أنماط التسيير والإدارة وتحديث وسائل الإنتاج :مجالات التأهيل على مستوى المؤسسة -أ

سسة المتقادمة وطرائق الإنتاج المستخدمة، وإتاحة الإعلام الاقتصادي اللازم سواء المتعلق بالقضايا الاقتصادية للمؤ 
 .أو بالمحيط الخارجي للمؤسسة

كتساب حصة إويشمل التأهيل للمؤسسات والصناعات التي تمتلك إمكانيات معتبرة تساعد على نمو و 
... العمل ربابفي الأسواق المحلية أو الإقليمية، كما يمتد التأهيل لبعض الجمعيات ذات العلاقة مثل منظمات أ

 .مومية وفي توصيل المعلومات والتوجهات إلى المؤسساتنظرا لدورها في الحوار مع السلطات الع

وتشمل عمليات التأهيل إجراءات التحولات اللازمة على محيط :مجالات التأهيل على مستوى المحيط -ب
 : ستمرارها ومنهاإستجابة لنموها وتطورها و إالمؤسسة لتكون أكثر 

 .المحيط القانوني والإداري والتنظيمي-

 .المحيط العقاري-

 .المحيط المالي والمصرفي-

 .المحيط الضريبي وشبه الضريبي-

 :يتم تطبيق برنامج التأهيل بواسطة مجموعة من الهيئات أهمها: الهيئات المكلفة ببرنامج التأهيل: ثالثا
والذي يتشكل من ممثلي الوزارات المعنية بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :الصندوق الوطني للتأهيل -أ

رف التجارة والصناعة والحرف والفلاحة وأرباب العمل والنقابات ويكون تحت إشراف وزير المؤسسات وممثلي غ
 : 2ويتكلف الصندوق بالمهام التالية ص م،
 وضع السياسة العامة لتأهيل المؤسسات. 

                                              
1
 .878: ، صمرجع سبق ذكرهصالحي ، الصالح   

2
 .7:، صمرجع سبق ذكرهوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية،   
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 تسيير الإعانات المقدمة في إطار إنفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. 

 لتأهيل على ضوء قرارات التأهيل الصادرة عن اللجان المتخصصةتقديم الإعانات المتعلقة با . 

 الإشراف والمتابعة لأنشطة وأعمال هذه اللجان. 

 المشاركة في تمويل عمليات التأهيل التكنولوجي . 

وهي هيئات تقنية تتكون من خبراء ومتخصصين لهم القدرة الفنية والمهنية التي :اللجان الجهوية للقيادة -ب
 :تخاذ قرار التأهيل، وتقوم بالمهام التاليةإ تمكنهم من

 مساعدة المؤسسات في مجال إعداد مخططات التأهيل وتحديد أفضل طرق التمويل. 

  تقديم قرارات التأهيل 

وتتكون اللجان الجهوية للقيادة من مكتب التسهيلات والتدعيم ومكتب التأهيل وتتوزع اللجان الجهوية 
 .م جميع الولاياتضت للقيادة على عشر مناطق جهوية

 :ويمكن التعبير عن برنامج التأهيل في الشكل التالي
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 .عرض موجز لخطوات برنامج تأهيل المؤسسات ص م في الجزائر :(32-30)شكل رقمال
 إعادة التأهيل                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .الصغيرة والمتوسطةوزارة المؤسسات : المصدر
 
 
 

  المؤسسة المحيط

 المؤسسات والتنظيمي

 الهياكل والخدمات 

 البنكي والمالي 

 تحفيز وتشجيع 

 انجاز برنامج إعادة التأهيل 

 قرار لجنة القيادة لبرنامج تأهيل المؤسسات 
+ المصادقة على الفحص + بطاقة تقنية للمشروع + وضع الطلب = تسريح المنح 

 مخطط برنامج التأهيل 

ق على دمكتب إعادة التأهيل المصا
 الدراسة الفحصية 

إعداد مخطط التأهيل على مستوى مراكز 
 التسهيل 

 
 الشراكة 

 البحث وسيعت
سواقالأ نع
   

 تصدير
I.S.O  مخطط

 التكوين
 منهجية التنظيم الإنتاج

 والتسيير
عصرنة 

 التجهيزات

ـــسة ــ ـــ ــ ـ ــ ـ ــ ـــناف ـــ ــ  المــ

 التصدير  المحليالسوق 
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لم  تهاوترقي المؤسسات ص مبأن مساعي الجزائر الحثيثة من أجل النهوض على كما يمكن التأكيد هنا 
تتوقف عند هذا الحد، بل أصدرت منظومة قانونية كبيرة في هذا الخصوص، لو طبقت كما ينبغي لتحققت التنمية 

 حيزا كبيرالى الجانب القانوني والتشريعي لأننا خصصنا صدد التطرق إبالشاملة للمؤسسات ص م، لكننا لسنا 
لذلك، لكننا نعطي عرضا موجزا لأهم المحطات القانونية التي اعتمدتها الجزائر من أجل النهوض بقطاع المؤسسات 

 :1ص م وهي على الشكل التالي
تعلق بالاستثمار الم 11/11/1911المؤرخ في  11-11قانون رقم إصدار الخلق إطار قانوني جديد ب 1911-

 .الاقتصادي الوطني الخاص
 .إنشاء الديوان التوجيهي للمتابعة والتنسيق للاستثمار الخاص 1911-
 .فتح الغرفة الوطنية للتجارة خاصة بأصحاب المؤسسات الخاصة 1912-
 .قتصاد السوقإالإصلاح الاقتصادي والدخول في  1911-
 .المتعلق بتحرير التجارة الخارجية 19/11/1991المؤرخ في  12-91مرسوم تنفيذي رقم  1991 -
المتعلق بترقية الاستثمار وخلق مكتب وحيد  10/11/1991المؤرخ في  91/11مرسوم تنفيذي رقم  1991-

APSI  سمي بوكالة ترقية ودعم الاستثمارات الوطني والذيعلى المستوى. 
 .ختيار الإطار القانوني لخصخصة المؤسسات العموميةإ 1999-
 .إصدار قانون الخصخصة 1990-

 :الذي نص على 1111كل هذه الخطوات عدلت بإصدار قانون جديد للاستثمار في جوان 
 .عدم تمركز نشاط الوكالة الوطنية لترقية ودعم ومتابعة الاستثمار بخلق مكاتب جهوية-
 .إنشاء مجلس وطني للاستثمارات-
 .إمضاء الحكومة على عقود أجنبية بهدف الشراكة-
ختيار المشاريع الاستثمارية والمساواة مابين المستثمرين والأجانب إذت بعين الاعتبار هذه التعديلات الحرية في أخ

 .يوما 01وكذلك تحديد آجال لدراسة ملف القرض ب 
والمتعلق بالقانون التوجيهي لترقية المؤسسات  11/11/1111المؤرخ في  11-11إصدار قانون رقم  1111-

 :ص م وهدفه كان
 .تشجيع ظهور مؤسسات جديدة *
 .رفع مستوى النسيج المؤسساتي للمؤسسات ص م ذات النشاط الإنتاجي *

                                              
1
الملتقى الدولي حول متطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة  -تجربة الجزائرآفاق – المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بين الأمس واليومضحاك نجية،  

 .877:، ص8887أفريل  87و83والمتوسطة في الدول العربية ، جامعة الشلف، يومي 
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 .تشجيع الابتكار والإبداع *
 .تشجيع عملية التصدير للمنتجات والخدمات *
 .تسهيل توزيع المعلومات على المؤسسات ص م *
لمؤسسات طوير االقانون التوجيهي لت يتضمن 11/11/1112المؤرخ في  11-12إصدار قانون رقم  1112 -

 :وهدفه كان 1الصغيرة والمتوسطة
 .الصغيرة والمتوسطةؤسسات مساعدة ودعم ترقية الم *
 .الصغيرة والمتوسطةؤسسات إنشاء وإنماء الم *
 .رقية المناولةت *
 .الصغيرة والمتوسطةؤسسات تطوير منظومة الإعلام الاقتصادي حول الم *

نا أن المؤسسات ص م تلعب دورا هاما في الاقتصاد الوطني في ظل العولمة كما يمكن أن نؤكد ه
الاقتصادية، وذلك من خلال المساهمة في نسبة النمو فضلا عن امتصاص البطالة، وعليه لابد أن نتطلع إلى آفاق 

ر الوطني، وأيضا واسعة تجعل من هذا القطاع المحرك القوي للاقتصاد الوطني وتساهم في تعزيز الطاقة في الاستثما
 :2ما يلي هذه الآفاقفي الشراكة الأجنبية وجلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومن أهم 

 .نشر وتجذير ثقافة المؤسسة -
 .ترقية وتطوير التكوين، تأهيل الموارد البشرية، تنمية المعرفة التقنية التسييرية -
 .دعمإنشاء مشاتل المؤسسات ومراكز للدراسات ومراكز ال -
 .ترقية وتطوير جهاز الإعلام الاقتصادي -
 .وتثمين التعاون الدولي والشراكة ترقية وتطوير آليات التمويل، بالإضافة إلى ترقية وتطوير بورصة المناولة والشراكة-
 .التفكير حول الدور الاجتماعي للقطاع الخاص -
 .إدراج الاهتمامات البيئية في القطاع -
 .الصناعات التقليدية كمورد اقتصادي واجتماعي هام ترقية وتطوير قطاع -
رتفاع إ(وهي حالة السلع التي تعرف حماية جمركية شديدة :  رتفاع الأسعار المحلية عن الأسعار الدوليةإ - ج

، ويؤدّي هذا النوع من التشوهات السعرية إلى اتّجاه الإستثمارات من الصناعات )معدّلات التعريفة الجمركية
 .ة عالية الإنتاجية إلى الصناعات المنافسة للواردات منخفضة الإنتاجيةالتصديري

                                              
 .1112ر يناي 11الصادر بتاريخ  11ر، عدد .،جتوجيهي لتطوير المؤسسات ص مالمتضمن القانون ال 12/11رقم  الجمهورية الجزائرية، القانون 1
 . 7:، ص8888فيفري -، جانفي8وزارة المؤسسات ص م، مجلة فضاءات، العدد  2
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 :المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودورها في تحقيق التنمية المحلية: المبحث الثاني
حيث  دورا كبيرا في تطوير الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية المستدامة،لمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إن ل

مفهوم التنمية المحلية ومقوماتها، ومساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المبحث التطرق إلى  نحاول من خلال هذا
 .في تحقيقها

 :مفهوم التنمية والتنمية المحلية: المطلب الأول
تشكل التنمية المحلية التحدي الأبرز لكل الدول وخاصة المتخلفة منها، ولا تعتبر التنمية كاملة إلا إذا  

ء الدولة الواحدة، فتنمية مناطق على حساب أخرى يجعلها غير قادرة على تحقيق أهدافها كاملة، شملت كل أجزا
تعد التنمية المحلية ذات أهمية كبيرة كونها تقوم على تنمية كل أجزاء الدولة الواحدة ووفق إمكانيات  ذلكل

 .وحاجيات كل جزء
 :تعريف التنمية: الفرع الأول

اع يحدث في المجتمع من خلال التوحد والمشاركة بين جهود المواطنين والحكومة، التنمية هي عملية تغيير و  
 . 1وفق خطة مرسومة ذلكبهدف الإستفادة من كافة الموارد المتاحة وتحقيق الرفاهية الإجتماعية والاقتصادية، ويتم 

روفه وظروف أفراده عمليات مخططة وموجهة تحدث تغيراً في المجتمع لتحسين ظ: "كما تعرف التنمية بأنها 
من خلال مواجهة مشكلاته وإزالة العقبات وتحقيق الإستغلال الأمثل للإمكانيات والطاقات لتحقيق التقدم 

 . 2"والنمو للمجتمع والرفاهية والسعادة للأفراد
 :النقاط التالية على من خلال هذين التعريفيين يتبن لنا أن التنمية تقوم 

  إلخ.....الإقتصادية، الإجتماعية، الثقافية)انب المتعلقة بالمجتمع تشمل عملية التنمية كل الجو. 
 تعتمد التنمية بالأساس على المشاركة الشعبية والتعاون بين الحكومة وكافة أفراد الشعب. 
 التنمية هي عملية مخططة. 
 العنصر البشري هو أساس التنمية. 

لتضم تنمية الجوانب  ذلكفقط بل تتخطى إذاً فموضوع التنمية لا يقتصر على التنمية الإقتصادية  
 .الإجتماعية، والثقافية للمجتمع

 :تعريف التنمية المحلية:الفرع الثاني
لقد أصبح موضوع التنمية المحلية يحتل مركزاً مهماً بين مواضيع التنمية في الفكر الإقتصادي والدراسات  

أنها عملية  ذلكالإقليمية والحركات الإجتماعية، مات الدولية و ظالإجتماعية والسياسات الحكومية وبرامج المن
                                              

 . 11:، ص1110، الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية، علم اجتماع التنميةإحسان حفظي،  1
 10:، ص1910، القاهرة، دار الجامعة العربية للطباعة والنشر، التنمية الإجتماعيةمحمد شفيق،  2
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ومنهجاً ومدخلاً وحركة يمكن من خلالها الانتقال بالمجتمع من حالة التخلف والركود إلى وضع التقدم والقوة والسير 
في طريق النمو والارتقاء إلى ما هو أفضل وسد وتلبية الإحتياجات الأساسية للسكان المحليين بجهودهم الذاتية 

بمساندة من الهيئات الحكومية، وتعتبر أفضل مدخل لتحقيق التوازن بين الأقاليم المختلفة وداخلها، وتوفير المناخ و 
  .1الملائمة للتنمية القومية على مستوى القطر ككلوالأرضية 

خلال من  ذلكالتنمية المحلية هي مجموعة من العمليات الديناميكية المتكاملة تحدث في المجتمع المحلي، و  
جتماعية وخطة واقعية مرسومة وتجسيد أثارها في سلسة إالجهود الحكومية المشتركة بأساليب ديمقراطية ووفق سياسة 

التي تمس كافة مكونات البناء والخدمات الإجتماعية، وتعتمد هذه العمليات على من التغيرات البنائية الوظيفية 
بقصد الرفاهية  ذلكل لأقصى إستغلال محكم في أقل وقت مستطاع و موارد المجتمع المادية والبشرية المتاحة للوصو 

  . 2للمجتمع وإدماج المجتمع المحلي في الحياة الوطنية
والأساليب الفنية التي تعتمد عليها  على أنها مجموعة المداخل  1900كما عرفتها الأمم المتحدة سنة  

بين المساعدات الخارجية وبين الجهود الذاتية المحلية المجتمعات المحلية كوحدات للعمل، والتي تحاول أن تجمع 
 .3ة والقيادة في المجتمع باعتباره الأداة الرئيسية لإحداث التغيرر المبادرة ثاستإالمنظمة، بشكل يٌوجَّهٌ محلياً لمحاولة 

لجماعات الذين يتأثرون بمشكلات مشتركة فعن طريق لبأنها التنظيم الهادف  ذلككما تعرف ك 
بهدف تنمية القيادة المحلية  ذلكالموارد المجتمعية، ووقفاً لمبدأ المساعدة الذاتية و لات والتوجيه، يمكن تنمية التسهي

 4.وتحقيق الرفاهية في المجتمع من خلال برامج تؤدى على مستوى القرية
لتي بواسطتها العملية ا" :تعرف التنمية المحلية بأنها: تعريف الأستاذ الدكتور، عبد المطلب عبد الحميد 

يمكن تحقيق التعاون الفعال بين الجهود الشعبية والجهود الحكومية للارتفاع بمستويات التجمعات المحلية والوحدات 
المحلية اقتصادياً وثقافياً وحضرياً، من منظور تحسين الحياة لسكان تلك التجمعات، في أي مستوى من مستويات 

 .  5"ملةالإدارة المحلية وفي منظومة شاملة وكا
عن إحتياجات الوحدة المحلية، عملية التغيير التي تتم في إطار سياسة عامة تعبر : "بأنها ذلكيعرفها ككما  

وإقناع المواطنين المحليين بالمشاركة الشعبية، والاستفادة من الدعم المادي والمعنوي الحكومي، وصولاً إلى رفع مستوى 
 ".ج جميع الوحدات في الدولةالمعيشة لكل أفراد الوحدة المحلية ودم

                                              
 .11: ، ص1999، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، مصر، تنمية المجتمعات المحليةطر، أحمد خا 1
 .11:، صمرجع سبق ذكرهفتحي السيد عبده أبو سيد أحمد،  2
 .11: ، ص1111، المكتب الجامعي الحديث، الاتجاهات التنموية في ممارسة الخدمة الإجتماعية أسس نظرية ونماذج تطبيقيةمحمود عبد الفتاح محمد،  3
 .111:ص 1111، المكتبة الجامعية الحديثة ، مصر،التنمية الإجتماعية، المفهومات الأساسية ونماذج الممارسةأحمد مصطفى خاطر،  4
 .11: ص1111مصر،  الجامعية،، الدار التمويل المحلي والتنمية المحليةعبد المطلب عبد الحميد،  5
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المنطقة من الجماعات الإقليمية التي تشكلها البلديات،  أو تنمية الإقليم:"كما عرفها المشرع الجزائري بأنها 
تنمية اقتصادية محلية معتمدة على الإنتاجية وتجديد  ذلكالولايات، واحتمالا فضاء البرمجة الإقليمية، وهي ك

الثروات وتسيير محلي فعال يعتمد على تأطير يعتمد على تأطير ذي نوعية مع مخططات الثروات وتسيير محلي فعال 
 .1"التكوين موجهة حسب مختلف مجالات الكفاءة ومرتبة مسبقاً ومحددة وملتزمةذي نوعية مع مخططات 

 :2يقوم مفهوم التنمية المحلية على عنصرين أساسيين هما 
 السكان في جميع الجهود المبذولة لتحسين مستوى معيشتهم ونوعية  المشاركة الشعبية التي تقود إلى مشاركة

 .شونها معتمدين على مبادرتهم الذاتيةيالحياة التي يع
 توفير مختلف الخدمات ومشروعات التنمية المحلية بأسلوب يشجع الاعتماد على النفس والمشاركة. 

ا على المستوى المحلي بهدف تحقيق التوازن كما أن تجسيد التنمية المحلية يتطلب وضع إستراتيجية لإنجازه 
 . بين الأقاليم المختلفة وداخلها، وتوفير المناخ والأرضية الملائمة للتنمية الوطنية على مستوى القطر ككل

بالنشاط : "فقد ذكر بأن عناصر التنمية المحلية هي أربعة عناصر بعد أن عرفها نهامو رثر دأالأستاذ أما  
سين الأحوال المعيشية في المجتمع، وتنمية قدرته على تحقيق التكامل الاجتماعي والتوجيه المنظم الغرض منه تح

الذاتي لشؤونه، ويقوم أسلوب العمل في هذا الحقل على تعبئة وتنسيق التعاون والمساعدات الذاتية للمواطنين، 
 .3"مساعدات فنية من المؤسسات الحكومية أو الأهلية ذلكويصحب 

التعريف يبين لنا الأستاذ أرثر دونهام بأن التنمية المحلية تتحكم فيها عناصر هامة تتمثل في من خلال هذا  
ضرورة وجود برنامج مخطط يشمل حصر لكافة إحتياجات الأفراد، وأيضاً ضرورة توفير مساعدات فنية وإعانات 

 .مالية تقدمها السلطات المركزية لتلك الجماعات المحلية
افر الجهود بين ظأن التنمية المحلية هي نوع من تقسيم العمل وتالسابقة اريف نستخلص من التعكما  

 .(الدولة)المواطنين والسلطات العمومية
ن التنمية المحلية تهتم بتنمية الطاقات البشرية عن طريق تغيير الأفكار وغرس الوعي لدى أفراد إف ذلكك 

تهدف إلى رفع المستوى المعيشي تتم وفق سياسات وبرامج  كما تعد التنمية المحلية عملية مخططة،المجتمع المحلي
 .لكل أفراد الوحدة المحلية عن طريق الاستغلال الأمثل للموارد المحلية والدعم المالي للدولة ونجاح خطة التنمية

 

                                              
 .91:، ص01، المتضمن المخطط الوطني لتهيئة الإقليم ، الجريدة الرسمية، عدد 1111يونيو  19 المصادق عليه في 11 -11القانون رقم  1
، مذكرة ماجستير في إطار مدرسة دكتوراه  تمويل التنمية المحلية في الجزائر بين مقتضيات الديمقراطية والانشغالات المركزيةفراري محمد،  2

 .10: ، ص1111قوق بن عكنون، جامعة الجزائر ، تخصص الدولة والمؤسسات العمومية، كلية الح
 .101:، صمرجع سبق ذكرهأحمد مصطفى خاطر،  3
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 :التنمية المحلية وأهدافها تجسيد مقومات: المطلب الثاني
 :مقومات تجسيد التنمية المحلية: الفرع الأول

 :حدد الأستاذ أرثر دنهام العناصر الأربعة المجسدة لتنمية المحلية في 
 برنامج مخطط، يتركز حول الإحتياجات الكلية للمجتمع. 
 المشاركة  ذلكتشجيع المساعدة الذاتية، باعتبارها حجر الزاوية في برنامج التنمية عامة، وينبغي ب

 .الجماهيرية
 ن مساعدات فنية تشمل العاملين الفنيين والآلات والأدوات ما تقدمه الهيئات الحكومية والأهلية م

 .والإعانات المالية
  تحقيق التكامل ما بين التخصصات المختلفة والداخلة في مجال التنمية المحلية، أي الزراعة والتعليم

 .والشباب والصحة والنشاط النسائي، أي مساعدة المجتمع ككل
 :تحديد المقومات الأساسية لتحقيق التنمية المحلية، والمتمثلة فيوبهذا يكون قد وضع البنية الأساسية ل

  (.نظام الإدارة المحلية)المقومات التنظيمية 
  (.التمويل المحلي)المقومات المادية 
 (.المشاركة الشعبية) المقومات البشرية 

إلى نظام للإدارة المحلية في وجود  المقومات التنظيمية تتمثل(: نظام الإدارة المحلية)المقومات التنظيمية  -0
  .جوار الإدارة المركزية مهمته إدارة المرافق المحلية وتنظيم الشؤون المحلية

 :إن المفهوم الحديث للإدارة المحلية طبقاً للمتغيرات الإجتماعية والسياسية الحديثة يقوم على أساس
 .لح الجماعةتهم بالعمل لصاراكفالة الحرية وتفجير طاقات أفرادها لتأكيد مباد  -
 .توثيق تعاون الجهود الشعبية مع الجهود الحكومية في أداء الخدمة للمواطنين -
 . مة الجماعات للنظمءمة النظم للجماعات بدلاً من ملاءتحقيق ملا -

س لقيــام الإدارة المحليــة، كمــا تشــكل جــزءاً لا يتجــزأ، بمعــ  أنــه لا قيمــة هــذه المبــادث الــثلاث تشــكل الأســا 
منها دون تحقيق المبدأين الأخريين، وكفالة حرية الجماعة أساس لتفجـير طاقـات أفرادهـا وتوثيـق تعـاونهم  لتحقيق أي

 . 1مع الحكومة، والتنظيم الملائم للجماعات، وهو الذي يضمن فاعلية العمل الجماعي
م يتــولى المهــام الـــتي نظـــا"نظــام الإدارة المحليــة هــو: كمــا أنــه هنــاك تعـــاريف مختلفــة لنظــام الإدارة المحليــة منهـــا 

تخولهــا لـــه الحكومـــة المركزيـــة والقـــانون المـــنظم لـــه، أي نظـــام الإدارة المحليـــة الـــذي لا يزيـــد عـــن كونـــه جـــزءاً مـــن الجهـــاز 
                                              

رسالة ماجستير، تخصص نقود ومالية، كلية  -دراسة حالة ولاية المدية -أثر برنامج دعم النمو على التنمية المحلية في الجزائرمحمد سعودي،  1
 .12: ، ص1112 -الشلف -وم الإقتصادية، جامعة حسيبة بن بوعليالعلوم الإقتصادية وعلوم التسيير، قسم العل
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الإداري للدولــة، بمعــ  أنــه جــزء مــن الســلطة التنفيذيــة، يعمــل في حــدود الضــوابط الــتي يقررهــا قــانون إنشــائه، الــذي 
صــلاحيات الللدولــة، وبالتــالي يكــون للســلطة التشــريعية حــق تعــديل القــانون لتوســيع يصــدر عــن الســلطة التشــريعية 

أو الحــد منهــا وزيــادة المــوارد المحليــة أو تقليلهــا، وتمديــد الاســتقلال المحلــي أو تقليصــه، بــل مــن حقهــا أن تلغــي  ةالمحليــ
 .1"ذلكالنظام كله إذا كان الدستور يسمح ب

اري الـــذي يقـــوم علـــى توزيـــع الوظـــائف الإداريـــة بـــين الإدارة المركزيـــة النظـــام الإد" بأنهـــا ذلككمـــا تعـــرف كـــ 
  كتسـابها إأو مصلحة مستقلة قانونياً عن الإدارة المركزيـة بمقتضـي ، وهيئات ووحدات إدارية أخرى إقليمية (الحكومة)

 .2"للشخصية المعنوية، مع بقائها خاضعة لقدر معين من رقابة تلك الإدارة
 :يفين نستخلص أن الإدارة المحلية تتميز بالخصائص التاليةالتعر  نمن خلال هذي

 وجود مصالح محلية تختلف عن المصالح القومية. 
 نشاء هيئات محلية منتخبة مهمتها إنجاز تلك المصالحإ. 
 إشراف الحكومة المركزية على أعمال تلك الهيئات. 

مفهــوم محلــي بنظــام الإدارة المحليــة،  الهيئــات غــير المركزيــة الــتي تعمــل في وحــدات ذات ىكمــا أنــه يطلــق علــ 
ينفــتح  ذلكفي حــل مشــاكلهم، وبــ يوهــو توزيــع المســؤولية وتنميــة الشــعور لــدى المــواطنين المحليــين بــأن لهــم كيــان ورأ

يوظفهـا و بتكـاراتهم لمـا يحقـق تسـخير كـل هـذه الطاقـات والأفكـار إو قـاتهم اسـتخراج طإالمجال أمام المواطنين من أجـل 
 :3ة وحل مشاكلهم، ومن كل هذا فإنه يمكن تحديد أساسين رئيسيين لنظام الإدارة المحليةفي خدمة  الجماع

الإدارة المحلية تفتح الباب أمام مشاركة المواطنين في شؤون الحكم، في نطاقه المحلـي، كمـا أنهـا تنشـئ :الديمقراطية -أ
 .وثيق الصلة بحكومته وتجعلهلشؤون العامة، ، فقيام الإدارة المحلية يدفع المواطن للاهتمام باجديدة مجالس محلية

تتمتـع بنـوع مـن الاسـتقلال  إلى هيئـات ويقصد باللامركزية أن يعهد بسلطة البت في بعـض الأمـور: اللامركزية -ب
 .ختصاصها أصلاً لكل أقاليم الدولةإتجاه السلطة المركزية، التي يتسع إ

 :4من الأسباب ومنها وعموماً فإن قيام نظام الإدارة المحلية تفرضه جملة
 التخفيف من أعباء المواطنين وقصورها على الأعمال الإدارية المهمة. 
  الســــكان في  مءتـــلاالتنســـيق في مـــا بـــين الإدارة المحليـــة والحكومـــة المركزيـــة لوضـــع الخطـــط والمشـــروعات الـــتي

 .مناطقهم وحسب ظروفهم وتنفيذها في تلك المناطق

                                              
 .91: ص ،ذكرهمرجع سبق  الحميد،عبد المطلب عبد  1
 .19: ، ص1119، دار العلوم، الجزائر قانون الإدارة المحلية الجزائريةمحمد الصغير بعلي،  2
  .19: ، صمرجع سبق ذكرهمحمد سعودي،  3
 .19: ، ص1111، دار وائل للنشر، عمان، الأردن، المحلية، الإدارة أيمن عودة المعاني 4



دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاستثمار : الفصل الثالث
 .وتحقيق التنمية المحلية في ولاية المدية

 

 

888 

 بتبسيط الإجراءات والحد من الروتين ضمان سرعة الإنجاز بكفاءة وفعالية. 
 ســتخدام أســاليب إداريــة مختلفــة عــن تلــك الــتي تطبقهــا الإدارة المركزيــة تراعــي الظــروف والعوامــل المحليــة ممــا إ

 .يرفع من كفاءة العمل
  زيادة قدرة الموظفين المحليين على الإبداع والابتكار. 
 تخاذ القراراتإتها في عمليات إكتساب الكوادر المحلية خبرة متزايدة نتيجة مشارك. 
 ترسيخ مفهوم الرقابة الشعبية. 

بالعنصــر المــالي الــذي يعــد عــاملاً أساســياً في  التموياال المحلاايتتمثــل المقومــات الماليــة في :المقومااات الماليااة -2 
هـا مـن ناحيـة تـوفير التنمية المحلية، حيث أن نجاح الهيئـات المحليـة في أداء واجبهـا والنهـوض بالأعبـاء الملقـاة علـى عاتق

أكـبر قـدر  تعبئـة التنميـة المحليـة عمليـة الخدمات للمواطنين يتوقف لحد كبير على حجم مواردهـا المحليـة،حيث تتطلـب
ممكـن مـن المــوارد الماليـة كمــا أن نجـاح المجــالس المنتخبـة والمسـؤولين المحليــين في إحـداث المزيــد مـن التنميــة يتوقـف علــى 

 .المتاحة حجم وكيفية تسيير الموارد
كــل المـوارد الماليــة المتاحـة والـتي يمكــن توفيرهـا مـن مصــادر مختلفـة لتمويــل :"كمـا يعـرف التمويــل المحلـي بأنـه  

التنميــة المحليـــة علـــى مســـتوى الوحـــدات المحليـــة بالصـــورة الـــتي تحقــق أكـــبر معـــدلات لتلـــك التنميـــة عـــبر الـــزمن وتعظـــم 
 .1"قيق التنمية المحلية المنشودةستقلالية المحليات عن الحكومة المركزية في تحإ
مـن خــلال هـذا التعريــف، يمكـن القــول أن التمويـل المحلــي يعتـبر الدعامــة الرئيسـية لاتخــاذ القـرارات في نظــام  

تخـــاذ القـــرارات، بعيـــداً عـــن تـــأثير الحكومـــة إســـتقلالية المحليــات و إعلاقـــة طرديـــة بـــين درجـــة الإدارة المحليــة، لأن هنـــاك 
ر المــوارد الماليـة الذاتيـة للمحليــات، مـن أجـل إحـداث المزيــد مـن التنميـة المحليــة، يتوقـف علـى مــدى المركزيـة، وبـين تـواف

تعبئة أكبر قدر ممكن مـن المـوارد الماليـة المحليـة، وخاصـة المـوارد الماليـة الذاتيـة، بـل إن تـدعيم الإدارة المحليـة  علىقدرتها 
 .2ار ما يتوفر لدينا من موارد مالية متاحةوزيادة قدرتها، وتعميق فلسفة وجودها يتوقف على مقد

 :3راجع لعدة أسباب نذكر منها ذلككثير من المحليات من نقص في التمويل و تعاني ال
 مـن مشـكلة  ةضعف الإمكانيات والموارد في الأقاليم والناتج عـن هشاشـة البنيـة الإقتصـادية للأقـاليم والمعانـا

 .العزلة
  إلى ضياع وتسرب الأموال إلى أطراف أخرىضعف عملية تحصيل الموارد مما أدى. 

                                              
 11: ، صمرجع سبق ذكرهعبد المطلب عبد الحميد،  1
 .11:ص ،نفس المرجع السابق 2
ادية مذكرة ماجستير، كلية العلوم الإقتص -دراسة حالة ولاية المدية -دور الجماعات الإقليمية في تفعيل التنمية المحلية في الجزائركريم يرقي،  3

 .11: ،ص1111والعلوم التجارية وعلوم التسيير، قسم علوم التسيير، جامعة الدكتور يحي فارس بالمدية، 
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  التهرب الجبائي والذي يعـرف تطـوراً مسـتمراً في ضـوء غيـاب أو ضـعف القـوانين الـتي تضـبط عمليـة تحصـيل
 .الرسوم الموجهة للمحليات

  معظــــم الإرادات الجبائيــــة ونـــواتج النشــــاطات والخــــدمات الــــتي تقــــدمها المؤسســــات  تحصــــيلعلـــى الحكومــــة
 .ا يعرف بمركزية التحصيلالعامة، وهذا م

  ستغلال الموارد المالية المتاحة وخاصة عند صبها في مشاريع فاشلة أو عند تنفيذ خطـط للتنميـة تفـوق إسوء
 .نتيجة سوء تخطيط وضعف القيادات المحلية ذلكتكاليفها حجم الموارد المتوفرة و 

 ة تمـول إمــا عـن طريــق مواردهـا الذاتيــة، محدوديـة مصــادر التمويـل، فأغلبيــة المحليـات وخاصــة في الـدول الناميــ
لهـا وتحــد والـتي غالبــاً تكـون ضــعيفة  وإمـا عــن طريـق الإعانــات الحكوميـة وهــذا مـا يجعلهــا في تبعيـة مســتمرة 

ســـتقلاليتها، في حـــين تســـجل غيـــاب التمويـــل عـــن طريـــق البورصـــات أو البنـــوك المتخصصـــة في تمويـــل إمـــن 
 .عمليات التنمية المحلية

يعتــبر العنصـر البشــري أهــم عنصــر في العمليــة الإنتاجيـة وفي نجــاح التنميــة المحليــة، فالعنصــر :لبشااريةالمقومااات ا -0 
ســـتخدام وهـــو الـــذي ينفـــذ هـــذه المشـــروعات، إســـتخدام المـــوارد المتاحـــة أفضـــل إالبشـــري هـــو الـــذي يفكـــر في كيفيـــة 

 .الوقت المناسب ويتابعها ويعيد النظر فيما يقابله من مشكلات ويضع الحلول المناسبة لها في
 : إن دور العنصر البشري في التنمية يمكن النظر إليه من زاويتين

 .هي أنه غاية التنمية، حيث أن هدف التنمية هو الإنسان :الأولى
 .أنه وسيلة تحقيق التنمية :الثانية

 اعيــــةلـــذا وجــــب أن يكــــون هــــدف التنميــــة المحليــــة هــــو تنميــــة المــــوارد البشــــرية مــــن مختلــــف الجوانــــب الإجتم 
ثقافيــة، وحــتى السياســية بإعتبــار أن الإنســان لديــه طاقــات وقــدرات ذهنيــة وجســدية تفــوق كثــيراً مــا تم الإقتصــادية وال

فعــلاً في مواقـــع العمــل المختلفــة، وأن الإســتفادة القصــوى مـــن تلــك القــوة هــي المصـــدر  منــه لاله أو الإســتفادةغســتإ
ســتيعاب هــذه الحقيقــة وتقبلهــا ميــدانياً، وهــذا إإلا بفضــل  ذلــكتي الحقيقــي لتحقيــق إنجــازات التنميــة المحليــة، ولــن يــأ

 :بوضع إستراتيجية لتنمية الموارد البشرية، وهذه الإستراتيجية يجب أن تركز على مجموعة من المحاور وهي
 الإحتياجات الأساسية وتشمل توفير شروط الحياة الكريمة وهي في مجملها :الرعاية الإجتماعية -أ
 .الحياة وتتمثل في الغذاء، الصحة، التعليم، السكن، التوظيفلاستمرارية 
يتمثل التأهيل الفـني في تـوفير المـؤهلات العلميـة والعمليـة المختلفـة والـتي تسـمح بمواكبـة :التأهيل الفني -ب

 .متطلبات التنمية، ويندرج تحت هذا الإطار عمليات التدريب، الإعلام، نشر الوعي الثقافي والفكري
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تعـني المشـاركة الشــعبية إشـراك المجتمــع والمـواطنين بوجــه عـام في تحديــد (:الشااعبية)ركة الجماعيااة المشاا -ج
بــرامج العمــل وتنفيــذها وتقييمهــا وكــذا إشــاعة أســباب الثقــة والصــدق بــين الأفــراد بمعــ  إحتياجــات التنميــة وصــيانة 

 . تمع وفي العملية التنمويةتحقيق مفهوم المواطنة الذي يعني تحسيس المواطن بدوره وأهميته في المج
إن تطبيــق هــذه الإســتراتيجية ســيمكن مــن تــوفير منــاخ ملائــم لتطــوير وتفعيــل العنصــر البشــري الــذي يعتــبر 

 .1منطلقاً وغاية للتنمية وحجر الزاوية في أي مشروع تنموي
 :أهداف التنمية المحلية: الفرع الثاني

ية هدفها الأول والأخير إشباع الجانب المادي للإنسان فقـط التنمية المحلية على أنها عمل لىيجب ألا ينظر إ 
، حيث تهدف إلى ضمان الحياة الكريمة للإنسان وإخراجه من معانات الماضـي ذلكبل هي في مفهومها أوسع من 

بكل أشكاله، إلى حياة يشعر فيها بالاطمئنان الكامل، ويكون فيها علاقات سليمة على أسـس تختلـف في شـكلها 
 .عن العلاقات السابقة ومضمونها

 :2كما أنه يمكن إبراز بعض الأهداف الأساسية التي تتبلور حولها التنمية المحلية وهي 
إن إشـباع الحاجـات الأساسـية للأفـراد هـو مطلـب شـعبي كمـا هـو واجـب :إشباع الحاجات الأساساية لففاراد -0

حتياجـــاتهم الأساســية مـــن إبــين المـــواطنين، وتــوفير علــى الدولـــة لتحقيــق إســـتقرار أفرادهــا وإزالـــة الفــوارق الإجتماعيـــة 
العـــلاج والســـكن والأمـــن والمأكـــل، التعلـــيم والعمـــل، وتســـعى التنميـــة في هـــذه الحالـــة إلى توفيرهـــا أو التخفيـــف مـــن 

 .حدتها، كلها تعتبر شرط أساسي من أجل تحسين حياة الأفراد والرفع من مستوى معيشتهم
تســود مختلــف  تســلوكيافي وقتنــا الــراهن  تنتشــر إلقــد : للإنسااانية نتمااا بالاتحقيااق الااذات وتأكيااد الشااعور -2

المجتمعات ذات نمط مادي وهذا بلا شك يؤدي إلى إختلاف طبيعة تقدير الذات وأشكال التعبـير عنهـا مـن مجتمـع 
بالعمــل الــذي إلى أخـر، والحقيقــة أن المكانـة تــأتي ممـا يضــيفه الفـرد لمجتمعــه المحلــي والـوطني، لــذا تحقيـق الــذات يكـون 

لين وأن تحــرص هــذه القــيم علــى و يشــعر الفــرد أنــه في كيــان يحــترم ويأخــذ في الحســبان التعامــل معــه مــن جانــب المســؤ 
 .حمايته والاعتراف بإنسانيته في مواجهة المجتمع

جــد مهـــم لأي تنميــة ويعـــد إن زيـــادة الــدخل بصــفة عامـــة ســواء كــان وطـــني أو محلــي :زيااادة الااادخل المحلااي -0
تلــك المـداخيل يــتم التخطــيط وبرمجــة المشــاريع الــتي تســاهم في التنميــة  ىميــة ومحركهــا الأساســي، فبنــاءاً علــعصـب التن

 . المحلية وتسعى جهود الدول النامية لتحقيق التوازن بين النمو الديمغرافي وزيادة الدخل المحلي

                                              
، أطروحة دكتوراه في العلوم الإقتصادية، تخصص التحليل الإقتصادي، كلية العلوم ، تمويل التنمية المحلية في الجزائر واقع وأفاقخنفري خيضر 1

 .10: ،ص1111، 11ية وعلوم التسيير، جامعة الجزائرالإقتصادية والعلوم التجار 
رسالة ماجستير، تخصص تنظيم وعمل   -دراسة ميدانية لولاية بومرداس-دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية المحليةأبعزيز نادية،  2

 .111: ،ص 1111، 11كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية، قسم علم الاجتماع،  جامعة الجزائر 
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درات الطاقات البشـرية لبلـوا التحـرر مـن إن التنمية المحلية تسعى لتنمية ق:إتاحة الحرية والقدرة على الإختيار -4
قهـر ظـروف البيئـة الإجتماعيـة والاقتصـادية والثقافيـة والتحـرر مـن العـادات والتقاليـد والمعتقـدات الـتي تقـف عائقــاً في 

 . سبيل التنمية المحلية، فهي تعمل على تجاوز كل العوائق لتحقيق حياة أفضل لأفراد المجتمع
إن الرفع من مستوى المعيشة هدف ومطلب كل تنمية، وتعمل التنمية المحلية  :الرفع من مستوى المعيشة-5

فكلما كان الدخل مرتفع كلما كان  على تحقيقه لكافة أفراد المجتمع المحلي من خلال تنمية الموارد البشرية والمادية،
مرتفع والعكس  مستوى المعيشة للأفراد مرتفع، أي أن معدل نصيب الفرد من الدخل القومي المحلي يكون

 .فمن الأهداف الأساسية لأي تنمية هو التحسين والرفع من مستوى معيشة الأفراد ذلكصحيح، ل
يعــيش معظــم البلــدان الناميــة في تمييــز وتفــاوت كبــير بــين أفــراد مجتمعاتهــا :التقلياال ماان التفاااوت مااابين الأفااراد -6

حواذه  مـن طـرف فئـة قليلـة مـن الأفـراد وهـذه سـتإوهذا التفـاوت الـذي أساسـه نصـيب الفـرد مـن الـدخل حيـث يـتم 
 .1فئة برجوازية محلية أمام هذه الشريحة الكبيرة من المجتمع ذلكالمظاهر تمتد إلى المجتمعات الصغيرة فتكون ب

التفاوت بين أفراد المجتمع وتشعر أغلبية المجتمع بعدم العدالـة الإجتماعيـة ممـا يولـد في المجتمـع طبقـات  أوينش
والثـروة يعـد مـن بـين الأهـداف العامـة الـتي يجـب أن تسـعى التنميـة ن تقليـل التفـاوت في توزيـع الـدخول إا مختلفة، كم

  .المحلية لتحقيقها
 :2لتنمية المحلية والمتمثلة في العناصر التاليةلإضافة إلى هذه الأهداف هناك أهداف أخرى 

 لعدالـــة فيهــــا، والحيلولــــة دون تمركزهــــا في شمـــول منــــاطق الدولــــة المختلفــــة بالمشـــاريع التنمويــــة تضــــمن تحقيــــق ا
 .العاصمة أو في مراكز الجذب السكاني

  التركيبــة السـكانية وتوزيعهــا بـين أقــاليم الدولـة، والحـد مــن الهجـرات الداخليــة مـن الريــف إلى بعـدم الإخـلال
 .المناطق الحضرية

  ل المجتمـــع المحلــــي مـــن حالــــة نقــــعلـــى زيـــادة التعـــاون والمشــــاركة بـــين الســــكان ومجالســـهم المحليــــة ممـــا يســــاعد
 .اللامبالاة إلى حالة المشاركة الفعلية

  زديــــاد حــــرص المـــواطن علــــى المحافظــــة علــــى المشــــروعات الــــتي تســــاهم في إتســـريع عمليــــة التنميــــة الشــــاملة و
 .تخطيطها وإنجازها

 ليتهاستقلاإزدياد القدرات المالية للهيئات المحلية مما يسهم في تعزيز قيامها بواجباتها وتدعيم إ . 
 تنمية قدرات القيادات المحلية للإسهام في تنمية المجتمع. 

                                              
 .111:ص ،نفس المرجع السابق 1

 .191-119: ص.، صمرجع سبق ذكره، أيمن عودة المعاني 2
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  تطوير الخدمات والنشـاطات والمشـروعات الإقتصـادية والإجتماعيـة في المجتمعـات المحليـة والعمـل علـى نقلهـا
 .من الحالة التقليدية إلى الحداثة

 لإبــداع، والاعتمــاد علــى الـــذات، دون تــوفير المنــاخ الملائــم الــذي يمكــن الســكان في المجتمعــات المحليــة مــن ا
 .نتظار مشاريعهاإو الكلي على الدولة  الاعتماد

  جـذب الصــناعات والنشــاطات المختلفـة لمنــاطق المجتمعــات المحليـة بتــوفير التســهيلات الممكنـة ممــا يســاهم في
 .تطوير تلك المناطق ويتيح لأبنائها فرص عمل

  قتصـــــادياً إمـــــع جهـــــود الحكومــــة للنهـــــوض بـــــالبلاد تعزيــــز روح العمـــــل الاجتمـــــاعي وربـــــط جهــــود الشـــــعب
 .وثقافياً  جتماعياإو 

 :دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية المحلية: المطلب الثالث
مـــات الدوليـــة في الآونـــة الأخـــيرة أهميـــة قطـــاع المؤسســـات الصـــغيرة ظلقـــد أدركـــت معظـــم الـــدول الناميـــة والمن 

ســـات دوراً هامـــاً في التنميـــة المحليـــة لمـــا لهـــا مـــن خصـــائص ومزايـــا تؤهلهـــا علـــى والمتوســـطة، حيـــث تـــؤدي هـــذه المؤس
نتشــار الأنشــطة الإقتصـادية المختلفــة، وهـذا يــؤدي بــدوره إالإنتشـار والتــوطن في جميـع أقــاليم الدولــة ممـا يســاعد علـى 

مـــة ظتي قامـــت بهــا مننمــو متــوازن وإزالـــة الفــوارق الجهويــة، ولقـــد أشــارت الكثـــير مــن الدراســات وخاصـــة تلــك الــ لىإ
بـــــين المؤسســـــات الصـــــغيرة والمتوســـــطة والتنميـــــة المحليـــــة، إلى أن تـــــدعيم التعــــاون والتنميـــــة الإقتصـــــادية حـــــول العلاقـــــة 

فـإن  ذلكالمؤسسـات الصـغيرة والمتوسـطة مـن شـأنه أن يخلـق تنميـة محليـة ذاتيـة تعتمـد علـى المـوارد والطاقـات المحليـة، لـ
 :1كمايلي  ذلكب دوراً فعالاً في التنمية المحلية و المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تلع

تعـــد المؤسســـات الصـــغيرة والمتوســـطة  إحـــدى :تااادعيم دور المشااااركة الوطنياااة فاااي تنمياااة الاقتصااااد القاااومي -0
وســــائل تــــدعيم المشــــاركة الوطنيــــة في تنميــــة الاقتصــــاد لأنهــــا تعتمــــد علــــى رؤوس الأمــــوال الوطنيــــة ومــــدخرات صــــغار 

فيها، كما أنها لا تجـذب رؤوس الأمـوال الأجنبيـة، ومـن ثم فإنهـا تعـد مـن الوسـائل الـتي ترفـع مـن المدخرين للاستثمار 
 .وتكوين مجتمع صناعي من الحرفيين الوطنيين مستوى مشاركة أفراد المجتمع في التنمية وتساهم في إعداد الصناعيين

ة والمتوسـطة مشـكلة البطالـة وتحـاول تواجـه المؤسسـات الصـغير :محاربة أنماط السلوك الاجتماعي غير السوي -2
لى ممارسـة أنمـاط إالقضاء على فرص تكوين فئات من أفراد المجتمع تعاني من عدم توافر فرص عمل لهم ممـا يـدفعهم 

سلوكية غير سـوية ينـتج عنهـا العديـد مـن ظـواهر الانحـراف والفسـاد الاجتمـاعي، وتسـتطيع هـذه المؤسسـات وخاصـة 
تضــر  -بـدلا مــن تحـولهم إلى طاقـات نافعـة-بية والأطفــال كمسـاعدين في بعـض الأعمـال سـتغلال الصـإالحرفيـة منهـا 

رتكـاب الجـرائم إجتماعيا لأنهم سـيعتمدون في كسـب قـوتهم اليـومي علـى الأعمـال المنحرفـة و إبالمجتمع بسبب إهمالهم 

                                              
 .101 -100: ص.، صمرجع سبق ذكرهحكيم شبوطي،  1
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شر الفساد ممـا يضـر بمقـدرات نسياقهم في تيارات تؤدي إلى خلق فئة من العاطلين المتسببين في نإبصورها المختلفة و 
 .البلاد الاقتصادية والاجتماعية

كــن للمؤسســات الصــغيرة والمتوســطة المشــاركة الوطنيــة في تنميــة الاقتصــاد كمــا يم:إعااداد الصااناعيين الااوطنيين -0
القـــومي للـــدول، لأن هـــذه المؤسســـات والصـــناعات الصـــغيرة والمتوســـطة يمكـــن أن تنمـــو بالاعتمـــاد علـــى رأس المـــال 

جتـذاب رؤوس الأمـوال الأجنبيـة، ومـن ثم يمكـن إني والمدخرات الوطنية، وهذا يعني مـن ناحيـة أخـرى البعـد عـن الوط
قــادرين علــى بنــاء مجتمعــات صــناعية جديــدة -ســواء حــرفيين أو متعلمــين-أن تكــون أساســا لتكــوين مجتمــع الــوطنيين

بــيرة مســتقبلا تحقــق الســيطرة الوطنيــة الكاملــة بالاعتمـاد علــى التنميــة الذاتيــة، وبالإضــافة إلى ذلــك إقامــة صــناعات ك
 .من أبناء الوطن على مقدرات بلادهم

كمـــا يظهــر دور القطــاع، كونــه يخلـــق لــدى الأفــراد قيمــا تظهـــر في :تكااوين نسااق متكامااال فااي أدا  الأعمااال -4
الأســــرة  الانتمـــاء في أداء العمـــل الحـــرفي إلى نســــق أســـري متكامـــل، وذلــــك في الحـــرف الـــتي تمــــارس في داخـــل إطـــار

الواحدة، الأمر الذي يترتب عليه تكوين فئة من العمالة المنتجة، والتي تعمل في النسـق  الواحـد، والصـناعات ص م 
خاصة  الحرفية منها  أو التقليدية أو البيئية، يمكن أن تحقق النسـق المتكامـل علـى مسـتوى الأقـاليم المختلفـة، وذلـك 

اء الدولـة وعلـى مسـتوى المجتمـع كلـه، وهـذا يـؤثر علـى تنميـة الصـناعات بانتشار هذه الصناعات والمؤسسات في أرج
 .قتراح نوع من التطوير في إطار القيم المجتمعيةإالصغيرة والمتوسطة، بما يؤدي في النهاية إلى 

جتماعيا من خلال إوتظهر أهمية هذه الصناعات :تطوير الصناعات التقليدية وتحقق الظواهر الاجتماعية -5
 : 1ناعات الصغيرة والمتوسطة والتقليدية البدائية وتحولها إلى صناعات حديثة ومتطورة وذلك من خلالتطور الص
 على تسويق المنتجات داخليا وخارجيا والتكامل مع ( حرفيين وصناعيين)تنمية القدرات الذاتية للأفراد

يام بخدمات وأنشطة البنوك والجهات المختصة بالصناعات الصغيرة، بالإضافة إلى التشجيع على الق
 .صناعية جديدة تتماشى مع الاقتصاد الحديث

  ،تؤدي إلى تحقيق مجتمعات متطورة من خلال تحول الصناعات التقليدية والممثلة في الصناعات المنزلية
والصناعات الريفية اليدوية، والصناعات البيئية إلى صناعات حديثة ومتطورة تستخدم أساليب التكنولوجيا 

 . باعا وذلك نتيجة تفضيلهم للعمل في صناعات حديثة عن ممارستهم لأنشطة غير منتجةالحديثة ت
بالرغم من الدور الفعال الذي يقوم به قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية المحلية إلا أنه يعاني  

 :2من العديد من المشاكل التي جعلت مساهمته في التنمية المحلية ضعيفة ومن بينها

                                              
 .101: ، صنفس المرجع السابق 1
، كلية العلوم الإقتصادية وعلوم ، مجلة العلوم الإقتصادية وعلوم التسييردور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية المحليةعلوني عمار،  2

 .11: ، ص1111لسنة  11العدد -سطيف-التسيير، جامعة فرحات عباس 
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 ختفاء هذه المشاريع في السنة الأولى من إعف تأطير ومرافقة المشاريع الصغيرة مما زاد من نسبة ض
 .الانطلاق

 ضعف فعالية الهيئات الداعمة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 
  البيروقراطية وطول مدة دراسة الملفات المقدمة لمختلف الهيئات مما أدى بالكثير من الشباب البطال
 .لإحجام عن القيام بأي نشاط خاصا
 ات التي تنشط في الإطار الرسمي أثر على قدرة حجم الإقتصاد غير الرسمي ومنافسته غير القانونية للمؤسس

 .التنافسية لهذه الأخيرة
  ستثمارات الخواص في قطاع المؤسسات إستقطاب إغالبية البلديات لا تملك منطقة نشاط تمكنها من

حولها المستفيدون منها إلى  وحتى لا تملك مثل هذه المناطق فهي غير مستقلة،الصغيرة والمتوسطة 
 .نشاطات أخرى، كما تحولت بعض مناطق النشاط إلى مناطق سكنية

  المحيط الإقتصادي للمجموعات المحلية لا يوفر البيئة المناسبة التي تسمح بجذب الاستثمارات الصغيرة
 .ل القاعديةوخاصة قلة المرافق الضرورية والهياك

 ضعف موارد البلديات المالية لا يسمح لها بتهيئة محيطها الإقتصادي وجعله مستقطباً للاستثمار. 
 التي تسير الجماعات المحلية حالياً تجاوزها الزمن ولا تشجع المبادرات الهادفة إلى وضع برامج  القوانين

  .تتماشى مع خصوصيات كل بلديةللتنمية المحلية 
القـــرارات الفوقيـــة يـــة محليـــة حقيقيـــة في الجزائـــر يتطلـــب مـــن الدولـــة تحريـــر الجماعـــات المحليـــة مـــن إن قيــام تنم 

وتطبيــق مفهــوم اللامركزيــة بشــكل فعــال وصــحيح، وبهــذا يتلاشــى إعتمــاد البلــديات علــى خزينــة الدولــة والتوجــه نحــو 
عــن طريــق تحســين المحــيط الإقتصــادي  ســتغلال هــذه المــوارد المتاحــة محليــاً إالبحــث علــى مــوارد ذاتيــة محليــة ممــا يــدعم 

 .عتبر المحرك الرئيسي للتنميةي ذيوتدعيم الإستثمار وخاصة الإستثمار في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ال
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 .ولاية المدية فيالمحلي  عم الاستثماركآلية لد لمؤسسات الصغيرة والمتوسطةا: المبحث الثالث
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن المؤسسات الكبرى، إلا أنها لا تخلو طريقها من  رغم المزايا التي تتميز بها

مشاكل وتحديات تقف أمام تطورها وانتشارها، حيث نحاول من خلال هذا المبحث التطرق إلى الهيئات الداعمة 
لتي يمكن أن تكون و أهم المشاكل والتحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، كما سوف نرى الآفاق ا

 .    مفتاحا لحل هذه المشاكل
 .ولاية المديةالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في واقع :الأولالمطلب 

خاصة بعد التحولات الكبيرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لقد أولت ولاية المدية اهتماما كبيرا بقطاع  
 .على تطور تعداد هذه المؤسسات إيجاباست التي عرفتها السياسة الاقتصادية في الجزائر، والتي انعك

 :تقديم ولاية المدية: الفرع الأول
تقع ولاية المدية في قلب الأطلس التلي وسط الجزائر، حيث تتميز الولاية عن باقي ولايات الوطن بموقعها  

علو عاصمة  بعلوها عن سطح البحر حيث يصل ذلكالجغرافي وبعادات سكانها المختلفة والمتنوعة، كما تتميز ك
 .متر1111الولاية عتبة  مرتفعات متر عن مستوى سطح البحر في حين يفوق علو بعض 901لى إالولاية 

، حيث أنها كانت ، وهي أعرق ولايات الوطن 1كلم1229تتربع ولاية المدية على مساحة تقدر ب  
وبموجب إعادة  1991ر سنة ، وأصبحت تابعة لولاية الجزائببايلك التيتريتسمى في عهد البايات والدايات 

ولاية، قبل التقسيم والتنظيم الإداري  10أصبحت ولاية التيتري واحدة من بين  1900تنظيم الأقاليم سنة 
ولاية المتواجدة  11من بين  10أين أصبحت تسمى ولاية المدية، وهي الولاية رقم  11/12/1929الصادر في 

وتشترك في حدودها مع مجموعة من  ، 1910م الأخير سنة آنذاك، ولم يتغير هذا الأمر من خلال التقسي
وتسيمسيلت غربا وولاية الجلفة جنوبا، أما شرقا فتحدها  ىولاية البليدة، شمالا، وولايتي عين الدفل:الولايات هي

،كما أنه يسود معظم الولاية مناخ البحر بلدية 09دائرة و 19ولايتي البويرة والمسيلة وهي مقسمة إداريا إلى 
لقربها من البحر الأبيض المتوسط، حيث لا تبعد عن عاصمة الولاية بالخط المستقيم إلا  ذلكالأبيض المتوسط، و 

حسب إحصائيات مديرية  1112ة،أما من حيث الجانب المتعلق بالسكان فقد بلغ عددهم سن كلم  12
 . 1كلم/نسمة 111:نسمة بكثافة سكانية تقدر بـ 910119التخطيط والتهيئة العمرانية للولاية 

 .حسب بلديات ولاية المدية المؤسسات الصغيرة والمتوسطةتوزيع :الثانيالفرع 
 :حسب البلديات في ولاية المدية كمايلي لمؤسسات الصغيرة والمتوسطةتتوزع ا 
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 .2306حسب البلديات في ولاية المدية لسنة  ص متوزيع المؤسسات (:30-30)جدول رقم
 مناصب الشغل %لنسبةا عدد المؤسسات البلدية

 111 1.90 191 عين بوسيف
 12 1.19 0 عين قصير
 190 1.01 11 عزيز

 121 1.00 91 بن شكاو
 1900 0.01 101 بني سليمان
 9901 9.01 010 البرواقية

 111 1.19 10 بئر بن عابد
 11 1.19 0 البواعيش
 01 1.11 10 بوعيشون
 01 1.10 10 بوشراحيل
 110 1.11 19 بوغار
 011 1.29 91 بوغزول
 119 1.09 11 بوسكن
 199 1.19 11 الشهبونية

 210 1.11 101 شلالة العذاورة
 91 1.12 11 شنيقل
 11 1.12 0 دراق
 111 1.90 19 جواب
 11 1.19 1 الحوضان
 192 1.11 29 ذراع السمار
 11 1.12 0 العيساوية
 101 1.11 02 العزيزية

 199 1.19 09 القلب الكبير
 111 1.91 10 الحمدانية
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 11 1.11 1 مغراوة
 99 1.11 2 حناشة

 1011 0.11 912 قصر البخاري
 19 1.19 1 الكاف لخضر
 01 1.11 11 خمس جوامع
 11191 91.10 1012 المدية
 111 1.19 19 مزغنة
 91 1.11 1 مفاتحة
 11 1.11 19 الميهوب
 02 1.12 11 مجبر
 001 1.19 21 وامري
 90 1.09 10 بيلواد حر 

 91 1.19 0 أولاد عنتر
 11 1.12 0 أولاد بوعشرة

 911 1.01 91 إبراهيمأولاد 
 91 1.12 11 ذايدأولاد 
 11 1.12 11 معرفأولاد 
 1119 1.12 111 وزرة
 111 1.11 111 العمارية
 119 1.11 19 الربعية
 91 1.10 11 سانق
 119 1.90 11 سدراية
 09 1.10 12 سغوان

 09 1.11 19 المحجوب سي
 09 1.11 10 سيدي دمد
 110 1.11 01 سيدي نعمان
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 11 1.19 0 سيدي الربيع
 11 1.10 11 سيدي زهار
 911 1.19 101 السواقي
 1101 0.91 111 تابلاط
 90 1.10 11 تافراوت
 10 1.11 11 تمزقيدة

 10 1.11 19 تيزي المهدي
 90 1.11 11 ثلاثة الدوائر
 10 1.19 1 سيدي زيان
 11 1.12 0 بعطة
 11 1.19 1 العوينات
 191 1.01 91 الزوبيرية
 1 1 1 أولاد هلال
 1 1 1 أم الجليل
 04653 033 6436 المجموع
 (.1110)لولاية المدية  الصناعة والمناجمإحصائيات من مديرية ناءاً على بين بمن إعداد الطال :المصدر

مديرية  المسجلة على مستوى ؤسسات الصغيرة والمتوسطةالم أنظ من خلال بيانات الجدول السابق نلاح
، تعاني من مشكلة اللاتوازن 1110في ولاية المدية سنة  (المؤسسات الصغيرة والمتوسطةمديرية )الصناعة والمناجم

موع والتمركز، حيث نسجل تمركزها بالبلديات الكبرى في الولاية، حيث سجلت عاصمة الولاية النسبة الكبرى بمج
، ثم بلدية %19.01مؤسسة وبنسبة  010 :ـثم تليها بلدية البرواقية ب، % 91.10بنسبة  أيمؤسسة  1012

مؤسسة مشكلة نسبة  111 :بـ تابلاط، ثم بلدية %0.11مؤسسة مشكلة نسبة  912قصر البخاري بـ 
تي البلديات أثم ت، % 0.01مؤسسة وبنسبة  101بـ  بني سليمان، وفي المرتبة الخامسة نجد بلدية 0.91%
 أمامؤسسة، (111 و 101)بعدد يتراوح ما بين ( وزرة، العمارية عين بوسيف، شلالة العذاورة،السواقي، )الآتية

، كما (%1.11و1.19)باقي البلديات فتعاني نقصا في عدد المؤسسات حيث تتراوح نسبة هذه المؤسسات بين
 .الجليل أمة هلال وبلدي أولادنلاحظ غيابها بشكل تام في بلدية 
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 .حسب قطاعات النشاط في ولاية المدية المؤسسات الصغيرة والمتوسطةتوزيع :لثالثاالفرع 
 .2306حسب فروع النشاط في ولاية المدية لسنة ص م توزيع المؤسسات (: 32-30)جدول رقم

 مناصب الشغل %النسبة العدد قطاع النشاط
 1109 1.21 92 الزراعة والصيد البحري

 11111 91.11 1029 والأشغال العمومية خارج مجال البترول البناء
 101 1.11 19 المطاط، البلاستيك الكيمياء،

 1010 0.09 100 صناعة غذائية، تبغ، كبريت
 110 1.12 00 صناعة الجلود والأحذية

 1 1.12 0 صناعة مختلفة
 011 1.11 110 الخشب، الفلين، طباعةصناعة 

 10 1.11 11 النسيجصناعة 
 101 1.12 11 التلحيم الجديدة، الميكانيك والكهربائيةصناعة 

 911 1.19 190 مواد بناء، خزف، زجاج
 09 1.10 9 التعدين

 00 1.19 19 أعمال عقارية
 1111 10.91 912 التجارة
 009 1.90 11 مالية منشآت

 1101 9.99 010 فندق، مطعم، مقهى
 1 1 1 المحروقات
 901 2.11 901 واصلاتالنقل، والم

 1191 11.10 201 الخدمات غير السلعية
 190 1.19 1 الماء والطاقة

 1 1.11 1 خدمات وأشغال بترولية
 04653 033 6436 المجموع

 (.1110)لولاية المدية  صناعة والمناجمإحصائيات من مديرية الناءاً على بين بمن إعداد الطال :المصدر
 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشمل جميع القطاعات تقريبا في نأ من خلال الجدول السابق نلاحظ

من عدد  العمومية على نسبة كبيرة والأشغالستحواذ قطاع البناء إ 1110ية المدية سنة لاية، حيث سجلت و لاالو 
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 المؤسسات من إجمالي% 91.11نسبة تقدر ب بمؤسسة أي  1029ذه المؤسسات وصلت إلى حوالي ه
ذا راجع لتوفر هو  عدد كبير من البلديات، مستوى ذا القطاع علىهية، وينتشر لاالمتواجدة في الو  الصغيرة والمتوسطة

يها المالية الضخمة التي تحصل عل الأغلفةإلى  بالإضافة، أخرى جهةوالتوسع العمراني من  جهةمن  الأوليةالمواد 
 ،مؤسسة 912:أي بـ إجماليا% 10.91ة يحتل المرتبة الثانية بنسب ذا القطاع، كما نلاحظ أن قطاع التجارةه

 . الأخرىيات لاتقوم بالربط بين مختلف الو  نهاية المدية لكو لاو  ويرجع ذلك إلى الموقع الجغرافي الذي تحتله
 مؤسسة، ويليه 201:أي بـإجماليا % 11.10سلعية فيحتل المرتبة الثالثة بنسبة غير الأما قطاع الخدمات 

وذلك بسبب % 9.99مؤسسة أي ما يعادل نسبة  010يستحوذ على الذي نادق الفو  المطاعم، يهقطاع المقا
قطاع النقل  ، ثم يليهذا القطاعهيات مما ينشط مؤسسات لاية الجغرافي أين تعتبر نقطة ربط مابين الو لاالو  موقع
  .% 2.11مؤسسة أي ما يعادل بنسبة 901الذي تنشط فيه حوالي  واصلاتلموا

نوعا  ي نسبة ضعيفةهو (% 0.09إلى  1.11) ما بين  هاوح نسبة المؤسسات فيأما باقي القطاعات تترا
 ةمتعلق ىوأخر  الأوليةو متعلق بتوفر المواد هما نها ، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب مالأخرىقارنة بالقطاعات م ما

 طاع الذيطبيعة الق بالمنافسة الخارجية، كما نلاحظ غياب المؤسسات التي تنشط في قطاع المحروقات بسبب
 .يتطلب تغطية مالية كبيرة 

 .2306ية المدية لسنة لاتصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب الحجم لو :الرابعالفرع 
 : ية المدية كما يليلالو  الأحجاميمكن توضيح تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب 

 2306سنة لية المدية لاحسب الحجم لو  ص متصنيف المؤسسات (: 30-30)جدول رقم
حجم 

 المؤسسات
 المجموع متوسطة صغيرة مصغرة

النسبة العدد
% 

مناصب 
 الشغل

النسبة العدد
% 

مناصب 
 الشغل

النسبة العدد
% 

مناصب 
 الشغل

النسبة العدد
% 

مناصب 
 الشغل

إجمالي  
 المؤسسات

0019 12.19 19101 210 11.92 11112 11 1.11 1110 0910 111 19001 

 (.1110)لولاية المدية  صناعة والمناجمالإحصائيات الممنوحة من مديرية الناءاً على بين بالمن إعداد الط :المصدر
حيث  مما سبق نلاحظ أن طابع المؤسسات المصغرة يغلب على تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

ة بنسب وأخيرا المؤسسات المتوسطة% 11.92المؤسسات الصغيرة بنسبة  يهالتل% 12.19 تهابلغت نسب
ا وقلة هتأسيس لةسهو ذا راجع إلى هبالمؤسسات المصغرة و  هماا نسبتان ضعيفتان جدا إذا ما قارناهمو % 1.11
ا الذي يتميز بالبساطة وعدم التعقيب مقارنة ها في المناطق المعزولة وطبيعة نشاطهولة توغلهالمالية وس هاموارد

 .الأخرى بالمؤسسات
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 .2306ية المدية لسنة لالو  القطاعين العام والخاص سبح ص متصنيف المؤسسات :خامسالالفرع 
 : ية المدية كما يليلالو  لقطاعين العام والخاصايمكن توضيح تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب 

سنة لية المدية لالو  القطاعين العام والخاص حسب ص متصنيف المؤسسات (:34-30)جدول رقم
2306 

عدد 
المؤسسات 
 حسب القطاع

 المجموع الخاص امالع
النسبة العدد

% 
مناصب 
 الشغل

النسبة العدد
% 

مناصب 
 الشغل

مناصب  %النسبة العدد
 الشغل

إجمالي  
 المؤسسات

11 1.10 1011 0110 91.20 11101 0910 111 19001 

 (.1110)ية لولاية المد صناعة والمناجمالإحصائيات الممنوحة من مديرية الناءاً على بين بمن إعداد الطال :المصدر
 تهحيث بلغت نسب يغلب على تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة القطاع الخاصمما سبق نلاحظ أن 

ذا هو  بالقطاع الخاص، هاجدا إذا ما قارنا ةضعيف ةنسب يهو % 11.10بنسبة  القطاع العام يهليل% 91.20
ا في هولة توغلهالمالية وس هالة مواردوق ونقص إجراءات التأسيس والوثائق المطلوبة اهتأسيس لةسهو راجع إلى 

 . الأخرى ا الذي يتميز بالبساطة وعدم التعقيب مقارنة بالمؤسساتهالمناطق المعزولة وطبيعة نشاط
 

 .( 2306-2300)تطور عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الفترة  :السادسالفرع 
خلال الفترة الممتدة من سبة تطور ملحوظ ية المدية نلاد قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بو هلقد ش

 :الأتيذا التطور من خلال الجدول ه، وسوف نحاول عرض (2306إلى غاية  2300)
 .(2306-2300)خلال الفترةية المدية لاو ب ص مالمؤسسات  طور عددت(: 35-30)جدول رقم

 2306 2305 2014 2013 2012 2011 السنة
عدد المؤسسات 
 الصغيرة والمتوسطة

4205 4374 4749 5120 0211 0910 

 11.09 11.12 7.81 8.57 4.01 - %نسبة التطور 
 (.1110)لولاية المدية  صناعة والمناجمالإحصائيات الممنوحة من مديرية الناءاً على بين بمن إعداد الطال :المصدر

  سنوات تةالسالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة قد ارتفع خلال عدد  من خلال الجدول أعلاه نلاحظ أن
، أي زيادة بما يعادل 1110مؤسسة سنة  0910إلى  1111مؤسسة سنة  9110 المشار إليها في المقارنة، من

ية أعلى نسبة تطور في تعداد لا، وقد سجلت الو %11.09ما يعكس نسبة تطور وصلت إلى  ،مؤسسة 1111
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مؤسسة  0111سسات من ذه المؤ ه، حيث ارتفع عدد 1110ذا خلال سنة هو % 11.12 بـ ذه المؤسساته
 بـنسبة تطور تقدر  1111ية خلال سنة لا، وسجلت الو 1110مؤسسة سنة  0211إلى  1119في سنة 
 ذا النموهويرجع سبب % 1.02وصل معدل التطور إلى  ن، أي1111ي نسبة أقل من نسبة هو % 9.11

 .يةلاا الو هجته، والتي انتالدولة لها هاالمطرد في عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى سياسات الدعم التي تقدم
 

  :ولاية المديةمقومات وتطور الاستثمار المحلي ب:ثانيالالمطلب 
 :ولاية المديةمقومات الاستثمار المحلي ب: الأول الفرع
سجلت المساحة نظرا لطبيعتها الجغرافية، حيث يعتبر قطاع الفلاحة القطاع الأول في الولاية  :قطاع الفلاحة:أولا
هكتار،  221091:إلى 1110حية توسعا ملحوظا، حيث وصلت هذه المساحة الفلاحية الإجمالية في سنة الفلا
 :تقسم هذه المساحة كمايليو 

 .هكتار 111109: المساحة الفلاحية المستغلة -
 .هكتار 11091: المساحة الفلاحية المسقية -
 .هكتار 191001: مساحة الغابات -
  .هكتار 191111: المسارات الفلاحية -
 .هكتار 11211:والزيتون المثمرة شجارمساحة الأ -

مستثمرة  12911إلى  1111مستثمرة سنة  10111كما أن عدد المستثمرات الفلاحية إرتفع من 
من هذه المستثمرات  %91، مما ساعد على رفع الطاقة الإنتاجية لكافة المحاصيل الزراعية، حيث أن 1110سنة 

 .تابعة للخواص 
الاستثمار على التطور  أثاريبين الجدول التالي حيث خر الولاية بوجود ثروة حيوانية معتبرة، كما تز 

 .1110غاية  إلى 1111المسجل في الانتاج الحيواني للفترة الممتدة من 
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في ولاية المدية خلال الفترة  الحيواني الإنتاجأثار الاستثمار على موارد (: 36-30)جدول رقم
2332/2306  

 2306 2305 2332 2332 السنة/الشعبة
 910011 129102 221911 009201 عدد رؤوس الخروف

 00919 09111 21290 91111 الماشية
 99100 119210 29990 01111 الماعز
 / 11 / / الجمال
 1221919 9100101 9011201 1911211 الدواجن

 (.1110)لولاية المدية  صالح الفلاحيةوحة من مديرية المالإحصائيات الممنناءاً على بين بمن إعداد الطال :المصدر
 1111من خلال الجدول نلاحظ أن الإنتاج الحيواني قد سجل تطورا ملحوظا في عدد الرؤوس من سنة 

 رأس 910011 إلى 1111رأس سنة   009201، فلقد انتقل عدد رؤوس الخراف من حوالي 1110إلى سنة 
أما عدد رؤوس الماعز فانتقل من رأس،  00919 إلى 91111شية من ، وانتقل عدد رؤوس الما1110سنة 

رأس، وهي نتائج جد مرضية  0221919إلى  1911211 رأس، والدواجن من  99100إلى  01111
للإنتاج الحيواني بإمكانها الرفع من الطاقة الإنتاجية للصناعة الغذائية، وبإمكانها المساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي 

 .توى الولايةعلى مس
  2332/2306في ولاية المدية خلال الفترة  تطور الإنتاج النباتي و الحيواني(: 30-30)جدول رقم

 (قنطار)الوحدة
 %نسبة التطور 2306 2304-2332 2332-2332 السنة/الشعبة

 10.00 1911111 1110111 1011111 الحبوب
 117.17 1111111 1100111 092111 الخضروات
 45.64 901111 901111 001011 ثمرةالم الأشجار

 206.53 111011 119011 91111 اللحوم الحمراء
 395.45 111111 121111 99111 اللحوم البيضاء

 131 110100111 119111111 90111111 (لتر)الحليب 
 (.1110)المدية  لولاية صالح الفلاحيةالإحصائيات الممنوحة من مديرية المناءاً على بين بمن إعداد الطال :المصدر

 :ويتوفر هذا القطاع على فرص استثمارية ممتازة نذكر منها
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تجفيف الفواكه )إمكانية الاستثمار في الصناعات التحويلية الخاصة بالمنتجات الفلاحية.1
 ...(.وتحويلها إلى مربى

 .صناعة تحويل اللحوم الحمراء والبيضاء.1
 .جمع الحليب وانجاز الملبنات.1
 .معصرات الزيتون العصريةو   احنانجاز المط.9

مسطح مائي قابلة للاستزراع  11تتوفر ولاية المدية على حوالي  :قطاع الصيد القاري وتربية المائيات:ثانيا
 :    بمختلف أنواع اسماك المياه العذبة، ويمكن تقديم أهم فرص الاستثمار في هذا المجال فيما يلي

 .إنشاء مزارع لتربية المائيات .1
 .إنجاز وحدات لإنتاج الأغذية الخاصة بأسماك المياه العذبة .1
 .إنجاز معامل لإنتاج الثلج. 1
 .صناعة مغلفات و صناديق منتجات الصيد البحريإنجاز وحدات ل. 9
 . نجاز ورشات التمليح و التجفيف و تكنولوجيات التحويل الأخرىإ. 0

ه المتوفرة بالولاية تمت الموافقة على انجاز بعض ففي إطار تشجيع الصيد القاري عن طريق محيطات الميا
 :المشاريع نذكر منها

مشاريع من قبل مديرية الصيد والموارد الصيدية، من بين هذه المشاريع توجد  19الموافقة على انجاز  -
 ، ومنالأسماكطن من  00 إنتاج إلىستدخل حيز الاستغلال قريبا، وتهدف هذه المشاريع  وأخرىتشتغل  أربعة

 (.ANSEJ)الة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وكمشاريع ممولة من طرف ال 10توجد ( 19)بين هذه المشاريع 
الامتياز  إطارمشاريع ثلاثة منها في ( 19) أربعةتربية المائيات فقد تمت الموافقة على انجاز  إطارأما في 

مشروع  إلى بالإضافةعائمة،  أقفاص جل استغلال محيطات المياه حسب التربية السمكية النصف مكثفة فيأمن 
 .بطريقة التربية السمكية المكثفة في بلدية بن شكاو الأسماكمركب لتربية  إنشاءفي طور الانجاز يتمثل في  أخر

الصيدية  وفي إطار عملية إستزراع الأسماك وتربية المائيات في المياه العذبة، قامت مديرية الصيد والموارد
لشبوط العادي و الشبوط الفضي والجاردن، وتركزت هذه العمليات خاصة في سد ا أصنافبعمليات زرع 

 (.  فاشت، خنق ملوسة، بن زيان)العذرات وسد بوغزول بالإضافة إلى مجموعة من السدود الصغيرة
إن قطاع الري من أهم القطاعات التي تساهم في تطوير الاستثمار خاصة القطاع الفلاحي من  :قطاع الري:ثالثا
، كما للمستثمرات الفلاحية الإنتاجيةل تزويد مختلف المحيطات الزراعية بمياه الري وتوفير المياه للرفع من القدرة خلا

أنه قطاع مهم بالنسبة للاستثمار في القطاع الصناعي وقطاع السياحة، وذلك من خلال تهيئة وتزويد مختلف 
 .الصحي المنشآت بالمياه الصالحة للشرب وتهيئتها بقنوات الصرف
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  :مؤشرات الربط بالمياه الصالحة للشرب وبقنوات الصرف الصحي -أ
  2334/2306ولاية المدية خلال الفترة تطور قطاع الري في (: 32-30)جدول رقم
 2306 2305 2304 2332 2334 النشاط

 92.1 92 90 91 11 (%)الربط بالمياه الصالحة للشرب
 91 90 90 99 91 (%)الربط بالمياه الصالحة للشرب

 100 100 190 190 111 اليوم/شخص/التزود اليومي لتر
 (.1110)لولاية المدية  إستنادا إلى المخطط الولائي لتهيئة الإقليمبين من إعداد الطال :المصدر

من خلال الجدول يتضح أن قطاع الري عرف انجازات مهمة أدت إلى ارتفاع نسبة الربط بالمياه الصالحة 
رتفعت نسبة الربط بقنوات الصرف الصحي من ، و إ1110سنة  %92.1إلى  1119سنة  %11للشرب من 

 1119لتر سنة  111رتفعت نسبة التزويد اليومي للمواطن من ، وإ1110سنة  %91إلى  1119سنة  99%
 .1110لتر سنة  100 إلى

 11091 إلى 1111هكتار سنة  1110أما بالنسبة للمساحة الفلاحية المسقية فقد ارتفعت من 
 .1110منقب سنة  100 إلى 1119منقب سنة  009، وعدد المناقب ارتفع من 1110هكتار سنة 

ولقد حققت ولاية المدية عدة انجازات في مجال السدود على سد متوسط هو سد العذرات بقدرة 
حوض مائي بقدرة  19 إلى بالإضافة، 1هكم 11.90سد صغير بقدرة إجمالية  10، و1هكم11استيعاب 

 .1هكم 1.00لية إجما
بتقوية قطاع الري من أجل تعزيز القدرات الفلاحية، حيث قامت  مديرية المصالح الفلاحية ولقد قامت
 :بإنجاز المشاريع التالية
  (.مديرية المصالح الفلاحية)2306سنة قطاع الري ل أهم الانجازات في(: 32-30)جدول رقم

 (دج)قيمة المشاريع عدد المشاريع المشاريع
 1102910.19 9 ناقبالم

 1109111.11 11 تجهيزات الضخ من المناقب
 1112111.11 2 1م 111أحواض التخزين 

 011201 0 أحواض السقي
 911121 9 (هكتار)الري بالتقطير 

 00453430.60 00 المجموع
 (.1110)لولاية المدية  إستنادا إلى المخطط الولائي لتهيئة الإقليمبين من إعداد الطال :المصدر
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قطاع البيئة في ولاية المدية خاصة فيما يتعلق بترقية الاستثمار وتحقيق التنمية المحلية يحتوي  :قطاع البيئة:رابعا
شغل معتبرة، حيث يمكن إنشاء مؤسسات تهتم المستدامة على فرص استثمارية مهمة من شانها خلق مناصب 

، وهذا ما جعله يحتوي (طن يوميا 111ولاية المدية بحوالي تقدر نفايات )بالتسيير والمراقبة والتخلص من النفايات
  :على فرص استثمارية مهمة نذكر منها

 .إنشاء مؤسسات جمع النفايات والتخلص منها. 1
 .مراكز التسميد. 1
 .وحدات استرجاع وإعادة تحويل البلاستيك. 1
 .وحدات استرجاع وإعادة تحويل الورق. 9
 .ل المنسوجات المستخدمةوحدات استرجاع وإعادة تحوي. 0
 .مؤسسات صناعة مقطورات وحاويات النفايات. 0
 .في مجال انجاز المساحات الخضراء وصيانتها في مجال تجميل المحيط، يمكن الاستثمار. 2
  . مؤسسات صناعة الإشارات المرورية وتجهيزات الإنارة العمومية. 1
 .المعدنية إنشاء وحدات استرجاع نفايات العجلات والنفايات. 9
 .إنشاء مؤسسات تجهيزات الطاقة الشمسية وصيانتها. 11
 .إنشاء مؤسسات صيانة الخلايا والمكونات الضوئية. 11

تتمتع ولاية المدية أيضا بمقومات سياحية هامة، فهي تتميز بتنوع مناخي من بارد شتاءا  :قطاع السياحة:خامسا
غابات، )، كما تزخر الولاية بمساحة غابية معتبرة الأثريةلمناطق تواجد العديد من ا إلى بالإضافةحار صيفا،  إلى

، كل هذه المقومات تجعل من قطاع السياحة مجالا والمناطق الرطبة الحمويةو  الأثرية ، المناطق(بحيرات، مناظر طبيعية
 :    لاستثمارات هامة نذكر منها

 .وتثمينها بهياكل سياحية الثورة الغابية بتهيئة مساحات التسلية والترفيه ستغلالإ. 1
 .هياكل حضرية وفندقية متعددة إنشاء. 1
 .بالولاية الأثريةالمناطق  ستغلالإ. 1
 .نجاز مركبات سياحية في المناطق الحمويةإ. 9

طلبات أخرى لفتح وكالات سياحية أخرى  11وكالة سياحية نشطة، و 11حيث توجد في ولاية المدية 
 .سائح 11109:بـ 1110ذه الطلبات، وقدر عدد السياح في سنة من ه 11حيث تمت المصادقة على 

مؤسسات فندقية بقدرة استيعاب تقدر  19على  1110وكانت الولاية تتوفر إلى غاية سبتمبر 
 .غرفة 111سرير و 019:ب
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مواقع للتوسع السياحي ذات إمكانيات كبيرة تسمح بترقية سياحة متنوعة  11قترحت ولاية المدية إوقد 
 :هكتار تتوزع كمايلي 011.0:احة إجمالية تقدر بـعلى مس

1.ZEST هكتار 11.0منبع حموي : قصر البخاري. 
1.ZEST هكتار 111غابة حناشة : حناشة. 
1.ZEST ه2ه، سد صغير بولجرام  11ه، أثار رابديوم 11غابة جواب : جواب. 
9.ZEST هكتار 00تيبحرين : ذراع السمار. 
0.ZEST هكتار 112لحين حمام الصا: البرواقية. 
0.ZEST هكتار 11غابة الحوضين : الحوضين. 

كما تم الانتهاء من دراسة تصنيف وتحديد مناطق التوسع للمواقع السياحية بمنطقة تمزقيدة بمساحة تقدر 
 .الوكالة الوطنية للتنمية السياحية إلىهكتار، مع إرسال ملف إقتراح تصنيف موقعي الحمر والضاية  110:بـ

 .1110التالي يبين تقدم الاستثمار الخاص في قطاع السياحة في ولاية المدية لسنة  الجدول و
  2306سنة لاية المدية ستثمار الخاص في قطاع السياحة في و لإاتقدم (: 03-30)جدول رقم

 %الأشغالنسبة تقدم  عدد مناصب الشغل طاقة الاستيعاب طبيعة الاستثمار
 40 30 72 فندق بلدية المدية

 95 30 96 بلدية الحمدانية فندق
 55 15 108 مركز تجاري بلدية بني سليمان+فندق

 93 65 172 فندق بلدية المدية
 0 40 60 مربط طريق بلدية بوغزول
 75 35 60 فندق بلدية الحمدانية
 10 110 300 إقامة سياحية بلدية المدية
 10 55 98 نزل بلدية البرواقية

 55 10 36 نزل طريق بلدية الشهبونية
 42.00 023 0332 المجموع

 (.1110)لولاية المدية التقليدية  صناعةسياحة والالالإحصائيات الممنوحة من مديرية ناءاً على بين بمن إعداد الطال :المصدر

مراكز  12لقد عرف قطاع الصحة في ولاية المدية تطورا ملحوظا حيث يتوفر اليوم على  :قطاع الصحة:سادسا
قاعة علاج، بالإضافة إلى معهد وطني في التكوين شبه الطبي، وارتفع عدد العيادات 101وارية وإستشفائية ج

، أما قاعات العلاج فإرتفعت من 1110عيادة سنة  00 إلى 1111عيادة سنة  00المتعددة الخدمات من 
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ية ما بين ستشفائلإ، وتتراوح نسبة التغطية بالمؤسسات ا1110قاعة سنة  101 إلى 1111قاعة سنة  111
 .شخص 1111رين لكل يوالمتمثل في سر  ، وهي نسبة تقارب معدل التغطية الوطني %1.19و 1.01%
تحقيق مساهمة القطاع  إلىتهدف البرامج المسطرة من قبل الهيئات الخاصة بقطاع الاستثمار : قطاع الصناعة:سابعا

إستنزاف العملة الصعبة ة محليا للحد من الصناعي في الولاية في إمتصاص البطالة وتطوير الصناعات المختلف
 .والمساهمة في الاقتصاد الوطني

ولقد حاولت ولاية المدية تهيئة وتنظيم العقار الصناعي لتجسيد مختلف المشاريع التنموية، حيث تشتمل 
   :ولاية المدية على المناطق الصناعية التالية

 2306مدية لسنة المناطق الصناعية لولاية التوزيع (:00-30)جدول رقم 
المنطقة 
 الصناعية

 المساحة الإجمالية
 (هكتار)

عدد القطع 
 الكلية

عدد القطع 
 ممنوحةال

عدد القطع 
 متبقيةال

نسبة التهيئة 
(%) 

 111 11 11 11 01 منطقة حربيل
 111 11 10 10 111 منطقة البرواقية
منطقة قصر 
 البخاري

09 00 99 10 01 

 الحظيرة الصناعية
 يقصر البخار  

إنطلاق  111 11 111 111
 الأشغال

 / 022 036 205 450 المجموع
 (.1110)لولاية المدية الصناعة والمناجم الإحصائيات الممنوحة من مديرية ناءاً على بين بمن إعداد الطال :المصدر

 11مناطق صناعية بناءا على لائحة مجلس مساهمات الدولة رقم ( 11)على ثلاثةتتوفر ولاية المدية 
حظيرة صناعية جديدة، وتنقسم هذه المناطق الصناعية  إلى بالإضافة، 11/11/1111:بتاريخ 112لدورة ل

تجزئة، وتتواجد هذه  110، وتشغل منها حاليا هكتار 902:تجزئة بمساحة إجمالية تقدر بـ 110بدورها إلى 
 .المناطق في كل من بلدية قصر البخاري ، حربيل، والبرواقية

 991.11:منطقة للنشاطات بمساحة تقدر بـ 11اطق النشاط فتتوفر ولاية المدية على أما بالنسبة لمن
، %10.0:تجزئة بنسبة تشغيل تقدر بـ 991تجزئة تستغل منها حاليا  019على  الأخيرةهكتار، وتتوفر هذه 

لنشاط فقد تم تهيئة منها منطقة نشاطات للصناعات الغذائية بالبرواقية، أما فيما يخص برنامج إعادة تهيئة مناطق ا
بوغزول، :وهي التأهيل لإعادةمناطق تخضع ( 19)منطقتين للنشاطات هما البرواقية وذراع السمار، وتوجد أربعة

 .السواقي وأخيرا، أم جليل، (منطقة مصغرة)البرواقية
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    :  والجدول التالي يوضح مناطق النشاط لولاية المدية
 2306المدية لسنة  لولاية مناطق النشاط(:02-30)جدول رقم 

المساحة  منطقة النشاط
 (2م)الكلية

عدد القطع 
 الكلية

عدد القطع 
 الممنوحة

عدد  
القطع 
 المتبقية

مساحة  القطع 
 (2م)المتبقية

 1929.01 1 91 91 111111.11 ذراع السمار
 1 1 9 9 01010.11  (الشرفة)البرواقية
منطقة )البرواقية 

 (مصغرة
21121.11 09 19 10 11100.11 

 100.11 1 10 12 11111.11 مجبر
 / 9 91 01 1101111.11 الشهبونية
 02111.11 11 119 110 1909011.11 بوغزول

توسعة ذراع 
 السمار

026333.33 30 32 30 / 

 1 1 10 10 10111.11 11وزرة 
 1 1 11 11 11011.11 تابلاط

 1 1 99 99 191011.11 قصر البخاري
 1 1 11 11 19190.11 11البرواقية 

توسعة عين 
 بوسيف

9000.11 10 11 10 9910.11 

 21121.01 00 991 019 9911121 المجموع
 (.1110)لولاية المدية الصناعة والمناجم الإحصائيات الممنوحة من مديرية ناءاً على بين بمن إعداد الطال :المصدر

 .ذيةومن أهم الصناعات المنتشرة بإقليم ولاية المدية نجد صناعة الأح
أجل تنفيذ البرامج الوطنية في مجال الطاقة، حيث  لقد بذلت الدولة مجهودات كبيرة من: قطاع الطاقة:ثامنا

 الإضافيالمناطق الريفية بالبرنامج  إلىبرامج تنموية في مجال إيصال الكهرباء ( 11)استفادت ولاية المدية من ثلاثة 
، حيث بلغت 1111وكذا البرنامج التكميلي ( 1119-1111)، البرنامج الخماسي (1111)للهضاب العليا
 .%19من  أكثر 1110للكهرباء على مستوى الولاية سنة  الإجماليةنسبة التغطية 
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سنة  %01إلى  1112سنة  %10أما في مجال الربط بالغاز الطبيعي فقد ارتفعت نسبة التغطية من 
 .بلدية 19 إلى ، حيث وصل عدد البلديات المربوطة بشبكة الغاز الطبيعي1110

مراكز لتعبئة قارورات غاز البوتان التابعة لمؤسسة نفطال ( 11)ثلاثة كما أن ولاية المدية تتوفر على 
قارورة،  91020:قارورة في اليوم،  نقطة بيع غاز البوتان بقدرة تخزين تقدر بـ 1011:بقدرة إنتـاجية تقدر بـ

 .قارورة 19111:تخزين تقدر بـمستودعات وسيطية بقدرة ( 11)ثلاثة إلى بالإضافة
( 11)محطة خدمات قيد الخدمة موزعة عبر ( 91)تتوفر ولاية المدية على  ما سبق ذكره إلى بالإضافة

نقطة بيع معتمدة ممونة من طرف نفطال،  11ملحق تسيير تابعين لنفطال، + محطات خدمات  12بلدية منها 
نقاط بيع عادي، حيث تقدر القدرة  11ال تسيير حر، نقاط بيع تابعة لنفط 10نقطتين تابعتين للخواص، 

بنزين بدون  ،1م 111:بنزين ممتاز ،1م 201:بنزين عادي :موزعة كمايلي 1م 9111:الإجمالية للتخزين بـ
 .1مGPL/C:330، غاز البترول المميع1م1190:مازوت ،1م 902:رصاص
عة من الانجازات تميزت بارتفاع عدد المنخرطين في بمجمو  في ولاية المدية حظي قطاع التجارة: قطاع التجارة:تاسعا

التجارة بالإضافة إلى زيادة المنشآت التجارية في إطار برامج الدعم المقدمة من قبل الدولة، إضافة إلى بعض 
حيث عرف عدد المنخرطين في القطاع التجاري ارتفاعا ملحوظا خلال ، الاستثمارات الخاصة المتوفرة في الولاية

 .، والجدول التالي يوضح هذا الارتفاع1110إلى  1111لممتدة من الفترة ا
 (2306-2332)طور عدد المنخرطين في القطاع التجاري خلال الفترةت(:00-30)جدول رقم 
 التزايد 2306-2332 2332-2332 القطاع

 1119 0111 1291 إنتاج صناعي
 11 10 12 إنتاج صناعي
 099 1190 211 تجارة بالتجزئة

 192 111 120 و إستيراد تصدير
 11092 19191 1011 تجارة بالجملة
 9211 19011 9191 خدمات
 20500 43520 00303 المجموع

 (.1110)لولاية المدية التجارة الإحصائيات الممنوحة من مديرية ناءاً على بين بمن إعداد الطال :المصدر
بيرا في ولاية المدية، حيث ارتفع عدد رواجا ك قطاع التجارة بدأ يعرف أنمن خلال الجدول نلاحظ 
بزيادة تقدر  1110تاجر سنة  91011 إلى 1119تاجر سنة  12121المنخرطين في قطاع التجارة من 

 .تاجر 11011ب
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  (2306-2332)المنخرطين في قطاع التجارة خلال الفترة عدد (: 30-30)شكل رقم 
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 (11-11)على بيانات الجدول  دطالبين بالاعتمامن إعداد ال: المصدر

 .سوق تجزئة 00سوق أسبوعي،  11 سوق ماشية، 11كما أن ولاية المدية تتوفر على سوق جملة واحد، 
 :في ولاية المديةالمحلي تطور الاستثمار : فرع الثانيال

 ANDIلجنة تطور مشاريع الاستثمار في ولاية المدية  :أولا
  2332/2300طور المشاريع الاستثمارية في ولاية المدية خلال الفترة ت(: 14-30)جدول رقم

 القيمة بمليون دينار جزائري                                          
 %النسبة  مناصب الشغل %النسبة  المبالغ %النسبة  عدد المشاريع السنة
1111 3 1.11 19 1.12 12 1.10 
1111 111 11.01 1191 9.01 011 11.12 
1119 11 1.01 110 1.00 192 1.12 
1110 9 1.01 99 1.11 11 1.11 
1110 01 0.11 11901 99.11 219 11.09 
1112 111 11.01 1101 9.09 011 1.01 
1111 119 12.11 9121 9.09 121 11.90 
1119 119 11.11 1121 0.01 219 11.19 
1111 01 2.20 1099 1.11 991 2.10 
1111 21 9.11 0110 11.90 292 11.22 
1111 91 11.10 1902 2.21 101 11.21 
1111 01 2.11 9191 1.10 101 11.21 

 111 0221 111 01111 111 111 المجموع
 .الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار الشباك الوحيد اللامركزي لولاية المدية: المصدر   
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 (2300-2332)ولاية المدية خلال الفترة عدد المشاريع الاستثمارية في (:34-30)شكل رقم
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 (19-11)على بيانات الجدول  دبالاعتما البينالط إعدادمن : المصدر

-2332)عدد مناصب الشغل المحققة في ولاية المدية خلال الفترة (: 35-30)شكل رقم
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 (14-03)على بيانات الجدول  دبالاعتما البينالط دإعدامن : المصدر

-1111)من خلال الجدول السابق نلاحظ تطور المشاريع الاستثمارية في ولاية المدية خلال فترة 
 19المشاريع و بمبلغ  إجماليمن  % 1.11أي بنسبة  1كان عدد المشاريع   1111حيث خلال سنة ( 1111

 أما % 1.10سبة نمنصب شغل من عدد المناصب و ب 12و ب من المبالغ  %1.12مليون دينار أي ب 
مليون أي بنسبة  1191مشروع و بمبلغ  111خلال سنة ارتفعت عدد المشاريع مقارنة بالسنة الماضية ب 

خلال الفترة ما بين  أمامن عدد المناصب المتاحة  % 11.12سبة نمنصب شغل و ب 011و  % 9.01
أما  % 99.19 عدد المشاريع حيث قدرت نسبة تلط الفترة ب كبير في  انخفاضنلاحظ  1110و  1119

لم تشهد تطورا كبيرا في  1111إلى غاية  1112أما خلال الفترة من  % 11.11عدد مناصب الشغل هي 
  .حيث بقيت عدد المشاريع منخفضة ععدد المشاري
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 في ولاية المدية(عام/صخا)توزيع المشاريع الاستثمارية حسب الوضعية القانونية(:05-30)جدول رقم 
 (القيمة بمليون دينار جزائري) 2300خلال سنة 

عدد  القطاع القانوني
 المشاريع

خلال 
2013 

خلال  المبالغ
2300 

مناصب 
 الشغل

خلال 
2300 

 019 0121 1191 11111 01 291 الخاص
 192 190 1111 11011 1 9 العمومي

 1 1 1 1 1 1 (خاص وعمومي)مختلط

 101 0221 4192 01111 63 111 المجموع
 .الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار الشباك الوحيد اللامركزي لولاية المدية: المصدر

للفترة الممتدة   من خلال جدول توزيع المشاريع الاستثمارية في ولاية المدية بين القطاعين العام و الخاص
عدد المشاريع في  أمامشاريع  9لعام هو حيث نجد عدد المشاريع بالنسبة للقطاع ا ،1111الى  1111من 

مليون دينار و عدد  101مليار و  11مشروع و المبالغ المخصصة للقطاع العام هو  291القطاع الخاص هو 
مليون  111مليار و  11القطاع الخاص فكانت المبالغ المخصصة للمشاريع  هي  أماعامل  190العمال هو 

 . القطاع الخاص اكبر من عدد المشاريع في القطاع العامعدد المشاريع فيأن دينار وهنا نلاحظ 
 :حسب قطاع النشاط:ثانيا

تطور عدد المشاريع الاستثمارية في ولاية المدية حسب قطاع النشاط خلال  (:06-30)جدول رقم 
 (القيمة بمليون دينار جزائري) (2300-2332)الفترة 

عدد  قطاع النشاط
 المشاريع

خلال 
2332 

خلال  المبلغ
2300 

خلال  مناصب الشغل
2300 

 19 1119 919 2000 19 099 نقلال
 190 1191 991 11190 0 111 بنا ال

 101 1111 1192 9010 19 21 الصناعة
 00 119 1210 1111 1 11 خدمات
 11 19 19 100 1 9 صحة
 01 121 190 120 1 11 الزراعة

 101 0221 9191 01111 01 111 المجموع
 .ة الوطنية لتطوير الاستثمار الشباك الوحيد اللامركزي لولاية المديةالوكال: المصدر
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في ولاية المدية خلال الفترة  حسب القطاعات مشاريعالدائرة النسبية لل(: 36-30)شكل رقم 
(2332-2300) 

الن  

البنا 

الصناعة

خدمات

صحة

الزراعة

 
 (10-11)على بيانات الجدول  دمن إعداد الطالبين بالاعتما: المصدر

في ولاية المدية خلال  حسب قطاعات النشاط عدد مناصب الشغل المحققة(: 30-30)ل رقم شك
 (2300-2332)الفترة 
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 (10-11)على بيانات الجدول  دمن إعداد الطالبين بالاعتما: المصدر

 .CALPIREFتطوير المشاريع الاستثمارية :فرع الثالثال
لجنة المساعدة على تحديد الموقع و ترقية الاستثمارات و ضبط العقار بموجب المرسوم التنفيذي  أسست

ممثلا  أوالسيد الوالي  يترأسهاالمتضمن تنظيمها و تشكيلتها و سيرها  1112ابريل  11المؤرخ في  111-12رقم 
 .عنه و تضم جميع القطاعات المعنية

تسهر اللجنة على القيام :تحديد الموقع و ترقية الاستثمارات و ضبط العقار مهام لجنة المساعدة على:أولا
 :بالمهام التالية
 .بنك معلومات حول العرض العقاري على مستوى الولاية إنشاء .1
 .مشاريعهم الاستثمارية لإقامةالمناسبة  الأراضيمساعدة المستثمرين في تعيين  .1
 .ستثمار و استعماله العقلانيالمساهمة في ضبط العقار الموجه للا .1
 .تقييم شروط سير السوق العقارية المحلية .9
  .مناطق نشاطات جديدة أومناطق صناعية  إنشاءقتراح إ .0
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 .و انجاز المشاريع الاستثمارية و تقييمها إقامةضمان متابعة  .0
للجنة الولائية للمساعدة على ا بأمانةالاستثمار لولاية المدية  ترقيةو  المناجمتتكفل مديرية الصناعة و 

 :، تعمل على (CALPIREF)تحديد الموقع و ترقية الاستثمار و ضبط العقار 
 .المستثمرين و توجيههم استقبال. 1
 .استقبال ملفات المشاريع الاستثمارية. 1
ر اللجنة الولائية للمساعدة على تحديد الموقع و ترقية الاستثمار و ضبط العقا التحضير لجلسات. 1

 (.إعداد جدول الأعمال، إرسال الدعوات، إعداد محضر الاجتماع)لدراسة المشاريع 
 .تحيين المحافظ العقارية بالتنسيق مع مديرية أملاك الدولة و الوكالة العقارية. 9
 .متابعة المستثمرين المقبولة مشاريعهم. 0
 .إعداد تقارير دورية عن وضعية الاستثمار و العقار بالولاية. 0
 :يحتوي ملف طلب العقار علىو 
 .السيد رئيس اللجنة إلىطلب موجه  .1
 .plan de masse 011/1مخطط الكتلة  .1
 .plan de situation 1/5000 ou 1/2000مخطط الموقع  .1
 (.دراسة تقنية اقتصادية)دراسة جدوى المشروع  .9
 .بطاقة معلومات تسلم من طرف المديرية .0

 :الامتيازات المطبقة على العقار: ثانيا
 :الايجارية السنوية التي تحددها مصالح أملاك الدولة لتخفيض يطبق كما يلي الإتاوةتخضع 

 :المناطق العادية/0
 91%  ثلاث سنوات إلىخلال فترة انجاز الاستثمار التي يمكن أن تمتد من سنة واحدة . 
 01%  ثلاث سنوات إلىتمتد كذلك من سنة  أنخلال فترة الاستغلال التي يمكن. 
 :وتتميز بمايلي :ق الهضاب العليامناط/2
 %01 إلىخلال فترة عشرة سنوات و ترتفع بعد هذه المدة ( ²م)الدينار الرمزي للمتر المربع الواحد . 1

 .من مبلغ إتاوة أملاك الدولة
بلدية من الولاية تابعة لمناطق الهضاب  11توجد : البلديات المستفيدة من امتيازات الهضاب العليا. 1
جواب، سيدي زيان، تافراوت، شنيقل، شلالة العذاورة، عين بوسيف، عين قصير، الكاف لخضر، : هيالعليا و 
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سيدي دمد، أولاد معرف، العوينات، مفاتحة، سانق، بوغزول، قصر البخاري، أم الجليل، عزيز، دراق، الشهبونية، 
 .البواعيش

قية الاستثمار وضبط نشاطات اللجنة الولائية للمساعدة على تحديد الموقع وتر  :ثالثا
 (.CALPIREF)العقار

عقدت لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمار وضبط العقار لولاية المدية منذ بداية نشاطها 
مشروعا بمبلغ إجمالي يقدر  921ملف، على إثرها إعتمدت اللجنة  019إجتماعا، حيث تم دراسة  91
منصب شغل، وبمساحة إجمالية تقدر  02011تنشأ  ننتظر أمليار دينار جزائري، ومن الم 111.90:بـ
 .هكتار 1111.11:بـ

من قبل لجنة المشاريع المعتمدة  إن :CALPIREFالمعتمدة من قبل لجنة توزيع المشاريع الكلية  :رابعا
CALPIREF موزعة على القطاعات التالية: 

 2300لسنة  CALPIREFالمعتمدة من قبل لجنة عدد المشاريع  (:00-30)جدول رقم 
 جزائري الدينارات آلافبالقيمة 

المساحة الممنوحة  مبلغ الاستثمار عدد المشاريع قطاع النشاط
 بالهكتار

 مناصب الشغل

 11100 119.00 11101119 91 الصناعات الغذائية 
 10919 121.10 19192199 111 الصناعة
 9111 11.11 111101 11 الخدمات
 9901 121.11 21111211 90 مواد البنا 
 99 1.11 101210 1 التجارة
 1101 90.00 1011021 11 السياحة
 1212 121.11 1011000 11 البيئة

 111 1.11 911111 1 المياه والطاقة
 02011 1111.19 111909102 921 المجموع

 (.1112)لولاية المدية  الصناعة والمناجمالإحصائيات الممنوحة من مديرية ناءاً على بين بمن إعداد الطال :المصدر
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في ولاية المدية الدائرة النسبية للمشاريع المعتمدة حسب القطاعات الاقتصادية (: 32-30)شكل رقم 
 2300سنة خلال 

الصناعات ال  ائية

الصناعة

الخدمات

مواد البنا 

التجارة

السياحة

البيئة

الميا  وال ا ة

 
 (12-11)على بيانات الجدول  دمن إعداد الطالبين بالاعتما: المصدر

 
في ولاية المدية خلال حسب القطاعات الاقتصادية المحققة  عدد مناصب الشغل(: 32-30)شكل رقم 

       2300سنة 
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مناص  ال   

 
 (12-11)على بيانات الجدول  دمن إعداد الطالبين بالاعتما: المصدر                     

 
من اليد %90.09مشغلة ما نسبته %  99.10يع في قطاع الصناعة بنسبة تركزت معظم المشار 

الصناعات الغذائية من اليد العاملة، ف%12.11مشغلة ما نسبته %  11.11مواد البناء بنسبة ثم تليها لعاملة، ا
مشغلة ما %  12.29مواد البناء بنسبة ف من اليد العاملة،%11.91مشغلة ما نسبته  %19.99بنسبة 
،  من اليد العاملة%2.91مشغلة ما نسبته  %10.10بنسبة  والخدمات، من اليد العاملة %11.19نسبته 

ذه المشاريع هية خاصة وأن لاتصادية بالو لاقة حقيقية في تحقيق التنمية اهمذه المشاريع مساهحيث ينتظر من 
 .متنوعة وفي مختلف القطاعات 
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 : حسب البلديات  الكلية توزيع المشاريع: خامسا
لسنة  ( CALPIREF)التوزيع الجغرافي للمشاريع المعتمدة من قبل لجنة  (:02-30)جدول رقم 

2300. 
 عدد المشاريع البلدية
 111 بوغزول
 10 حربيل

 11 ذراع السمار
 11 قصر البخاري

 11 قصر البخاريالحظيرة الصناعية 
 10 البرواقية
 10 تابلاط

 12 شلالة العذاورة
 11 الشهبونية

، أولاد إبراهيم، العمارية، وامري، القلب الكبير، الحمدانية، العزيزية، وزرة
 بوسكن، سيدي نعمان

 (مشاريع في كل بلدية10)90

 19 عين بوسيف
 11 المدية
 11 مجبر
ذايد،  أولادتمزقيدة، السواقي، البواعيش،  يهوب، سغوان،، المعزيز

 ن عابد، بوعيشون، سانق، سدراية، بوغار، جواب، بئر بالزوبيرية
 (في كل بلدية مشروعين)11

 11 بني سليمان
 (في كل بلدية مشروع)10 أم الجليل الربعية،عين قصير، دراق، بوشراحيل، بن شكاو، 

 921 المجموع
 (.1112)لولاية المدية الصناعة والمناجم الإحصائيات الممنوحة من مديرية ناءاً على بين بمن إعداد الطال :المصدر

ختصت في مجال مواد البناء وكذا الصناعات إستثماري إمشروع  111ادت بلدية بوغزول من ستفإ
 لتأتي، مشروع 11بـ  وقصر البخاري ذراع السمارلتليها كل من  ،مشروع 11:الشهبونية بـ بلدية هاالغذائية لتلي
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غت عليه صناعة المواد ستثماري طإمشروع  10لدية حربيل بـ ببعدها ، لتأتي مشروع 10:بعدها البرواقية بـ
 .مجاورة لمجمع صيدال الواقع بالمنطقة وكذا صناعة الحديد والصلب هيية و لانالصيد
 :حسب قطاعات النشاط CALPIREFالمعتمدة من قبل لجنة توزيع المشاريع :سادسا

اع الصناعة في إطار تطوير الاستثمار تم قبول معظم المشاريع الاستثمارية في قط: قطاع الصناعة الغذائية -0
 :وهي مبينة في الجدول التالي لترقية الاستثمار الغذائية من قبل اللجنة الولائية

 CALPIREFالمشاريع المعتمدة في قطاع الصناعة الغذائية من قبل لجنة (: 02-30)جدول رقم
  2306سنة ولاية المدية في 

عدد  الشعبة
 المشاريع

عدد 
 العمال

 المبلغ 
 (دج)الإجمالي

 شاطمناطق الن

البرواقية، عين بوسيف، بني سليمان،  9919911110 1111 10 الملبنات
تابلاط،بوسكن،  بوغزول،بوشراحيل، 

 مجبرذراع السمار،  الشهبونية،
عين بوسيف، البرواقية، بوغزول، ذراع  11921102101 1191 10 المذابح الصناعية

العزيزية، وامري، أولاد ذايد، السمار، 
 ية، وزرة، قصر البخاريالزوبير الشهبونية، 

تكييف الخضر 
 والفواكه

 عين بوسيف، البرواقية، الشهبونية، 9902119912 1110 12
 بوغزول، ذراع السمار

 بوغزول، تابلاط 09111111.11 1121 11 المعاصر

صناعات غذائية 
 أخرى

بن شكاو، البرواقية، بوغزول، قصر  0199011101 1191 10
 ، ذراع السمارالبخاري، الشهبونية، حربيل

 ،العزيزيةالبرواقية، بوغزول، الشهبونية،  0111900090 1119 10 الأنعامتغذية 
 ، السواقيمجبر

 / 02050224220 02056 22 المجموع
 (.1110)لولاية المدية  الصناعة والمناجمالإحصائيات الممنوحة من مديرية ناءاً على بين بمن إعداد الطال :المصدر

مذبح صناعي من قبل اللجنة الولائية لترقية الاستثمار مما يدل على توفير  10ملبنة و 10تم إعتماد  لقد
وحدة لتعبئة  12إعتمدت  أنهالصناعة وتحويل المنتجات الفلاحية، كما  الإنتاجيةبإمكانها رفع الطاقة  منشآت

ئض من المنتجات النباتية إستغلال الفا بإمكانهامعاصر للزيتون، والتي  11وتكييف وتحويل الخضر والفواكه و



دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاستثمار : الفصل الثالث
 .وتحقيق التنمية المحلية في ولاية المدية

 

 

877 

، الأنعاموتغذية  الأعلافوحدة لصناعة  10خاصة الخضر والفواكه الموسمية التي تزخر بها الولاية، كما إعتمدت 
عامل، ولقد  11100:عدد العمال في قطاع الصناعة الغذائية بـصناعة غذائية أخرى، وقد قدر  10 إلى بالإضافة

 .اقية وملبنة توماش أحمد ببوسكن ومعصرة غوالي عبد الرزاق حيز الاستغلالدخل كل من المذبح الصناعي بالبرو 
عدة مشاريع في إطار إسترجاع وتحويل النفايات و  لترقية الاستثمار اللجنة الولائية إعتمدت: قطاع البيئة -2

 :وهي مبينة في الجدول التاليإعادة تثمينها 
ولاية في  CALPIREFلبيئة من قبل لجنة المشاريع المعتمدة في قطاع ا(: 23-30)جدول رقم

  2306سنة المدية 
المساحة  العدد الشعبة

 الممنوحة
عدد 
 العمال

 مناطق النشاط المبلغ الإجمالي

إسترجاع البلاستيك 
 والورق

البرواقية، بوغزول، قصر  1021111112 099 91911.91 12
البخاري، ذراع السمار، 

 حربيل
إسترجاع وتحويل 

 الزيوت
 بوغزول، الشهبونية 1091110101 121 91011 11

إسترجاع وتحويل 
 النفايات

بوغزول، الشهبونية،  1191920110 1121 111119 12
 ذراع السمار، البرواقية

 البرواقية، بوغزول 1911990119 991 01120 10 تحويل البلاستيك
 / 1011000219 1212 121111.91 11 المجموع

 (.1110)لولاية المدية  الصناعة والمناجمالإحصائيات الممنوحة من مديرية ناءاً على بين بمن إعداد الطال :المصدر
مشروع إستثماري سنة  11من خلال الجدول نلاحظ أن اللجنة الولائية لترقية الاستثمار إعتمدت

، توزعت بين وحدات جمع وتحويل البلاستيك والورق، استرجاع الزيوت المستعملة وإعادة تثمينها، 1110
هكتار  121111.91:واسترجاع وتحويل النفايات الأخرى، حيث تشغل هذه المشاريع مساحة إجمالية تقدر بـ

عامل، مما يسمح  1212، وقدر عدد العمال بهذه المشاريع الاستثمارية دج1011000219:بمبلغ مالي يقدر بـ
 .بخلق مناصب شغل جديدة تساهم في إمتصاص البطالة ودفع عجلة التنمية
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 :مشروع سياحي موزعة على النحو التالي 11 لترقية الاستثمار اللجنة الولائية إعتمدت: قطاع السياحة -0
لاية المدية في و  CALPIREFالمشاريع السياحية المعتمدة من قبل لجنة (: 20-30)جدول رقم

  2306سنة 
عدد المشاريع  الشعبة

 الكلية
عدد العمال 

 الكلي
عدد المشاريع 

 2306لسنة 
العمال لسنة  عدد

2306 
 111 1 002 11 إنشاء الفنادق

 911 1 010 10 إنجاز الحظائر وحدائق التسلية
 111 1 111 19 نجاز المركبات السياحيةإ

 643 0 0050 23 المجموع
 (.1110)ية لولاية المدالسياحة والصناعة التقليدية الإحصائيات الممنوحة من مديرية ناءاً على بين بمن إعداد الطال :المصدر

مشروع 11، 1110لقد إعتمدت اللجنة الولائية لترقية الاستثمار منذ بداية نشاطها إلى غاية سبتمبر 
 1110عمال، وفي سنة  1101إستثماري في قطاع السياحة، حيث قدر عدد العمال بهذه الاستثمارات 

 .اليةعامل، وهو عدد معتبر مقارنة بالمشاريع الإجم 091مشاريع وظفت  12إعتمدت 
مشروع إستثماري في قطاع الصحة موزعة على  11 لترقية الاستثمار اللجنة الولائية إعتمدت: قطاع الصحة -4

 :النحو التالي
ولاية في  CALPIREFالمشاريع المعتمدة في قطاع الصحة من قبل لجنة (: 22-30)جدول رقم

  2306سنة المدية 
عدد  الصناعات

 المشاريع
عدد 
 العمال

المساحة 
 ممنوحةال

 المبلغ الإجمالي
 

 مناطق النشاط

قصر البخاري، حربيل، بوغزول،  10220111911 110191 1990 11 صناعة صيدلانية
 ذراع السمار، البرواقية، الشهبونية

منشآت 
 وتجهيزات طبية

قصر البخاري، تابلاط، المدية،  1110221129 10120 191 11
 بني سليمان، الشهبونية، حربيل

مواد صحية 
 وتجميلية

 بوغزول، ذراع السمار، حربيل 2019010101 90011 1990 12

 / 25420432040 032053 4220 03 المجموع
 (.1110)لولاية المدية  الصناعة والمناجمالإحصائيات الممنوحة من مديرية ناءاً على بين بمن إعداد الطال :المصدر
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توزع بين ، ت1110ري في قطاع الصحة سنة مشروع إستثما 11من خلال الجدول نلاحظ أنه تم إعتماد 
صناعات صيدلانية، وصناعة التجهيزات الطبية، بالإضافة إلى صناعة الأدوية والمواد الصحية، وتشغل هذه 

 .عامل9111المشاريع 
 :عدة مشاريع صناعية موزعة على النحو التالي لترقية الاستثمار اللجنة الولائية إعتمدت: قطاع الصناعة -5

لسنة  لولاية المدية CALPIREFالمعتمدة من قبل لجنة  الصناعية المشاريع(:20-30)قم جدول ر 
2306 

عدد  نوع الصناعة
 المشاريع

عدد 
 العمال

 الإجماليالمبلغ 
 (دج)

 مناطق النشاط

 ذراع السمار 101912010 109 9 صناعة الجلود
صناعة الخشب 

 والورق
 حربيل، العذاورة، البرواقية،بوغزول،شلالة 2192121119 1211 11

 ،ذراع السمار، الشهبونيةيقصر البخار 
قصر  المدية، شلالة العذاورة، وزرة، 1291010021 211 0 صناعة النسيج

 البخاري
صناعة 
 ميكانيكية

الشهبونية، قصر البخاري، حربيل، دراق،  1912211201 1010 12
 بوغزول، عين بوسيف، البرواقية

البرواقية، بوغزول، الشهبونية، ذراع  0919911119 1919 11 صناعة المعادن
 السمار، حربيل، قصر البخاري، مجبر

صناعة المطاط 
 والبلاستيك

الشهبونية، بوغزول، شلالة العذاورة، ذراع  11111919110 1091 11
 السمار، قصر البخاري، وزرة، السواقي

اري، بوغزول، الشهبونية، قصر البخ 11011119021 0200 10 صناعات مختلفة
 المدية، ذراع السمار، وزرة

بوغزول، عزيز، البواعيش، الشهبونية،  10100901199 9901 19 مواد البناء
ذراع السمار، حربيل، العمارية، قصر 

 البخاري، مزغنة
 / 22340022630 26234 232 المجموع

 (.1110)لولاية المدية  والمناجم الصناعةالإحصائيات الممنوحة من مديرية ناءاً على بين بمن إعداد الطال :المصدر
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مشروع في قطاع الصناعة، تتوزع على مختلف  111لترقية الاستثمار  اللجنة الولائيةإعتمدت لقد 
منها صناعة الجلود، صناعة الخشب والورق، صناعة النسيج، صناعة البلاستيك، المعادن، مواد البناء،  الأنشطة
دج، وقدر عدد العمال في القطاع 19192199011:إجمالي يقدر بـ من الصناعات بمبلغمجموعة  إلى بالإضافة

أثاث مدرسي وجامعي، مؤسسة لتحويل )مؤسسات دخلت حيز التشغيل  11عامل، حيث توجد  10919:بـ
، كما أن العديد من هذه المؤسسات هو في (ENVIBAG، مؤسسة لإنتاج مواد البناء (عراب ميتال)المعادن

    .طور الانجاز
 :تجاريين موزعين على النحو التالي( 11)مشروعين لترقية الاستثمار اللجنة الولائية إعتمدت: التجارة قطاع -6

لولاية  CALPIREFالاستثمارية التجارية المعتمدة من قبل لجنة  المشاريع(:24-30)جدول رقم 
 2306المدية لسنة 

 لنشاطمناطق ا (دج)المبلغ الإجمالي  عدد العمال عدد المشاريع المشروع
 عين بوسيف، البرواقية 101210990 99 11 مركز تجاري

 (.1110)لولاية المدية  الصناعة والمناجمالإحصائيات الممنوحة من مديرية ناءاً على بين بمن إعداد الطال :المصدر
ية لانجاز تجارية في كل من دائرتي البرواق( 11)لترقية الاستثمار مشروعين  اللجنة الولائيةإعتمدت لقد 

بمبلغ إجمالي يقدر ، عامل 99:وعين بوسيف، وقدر عدد العمال المرتقب في هذين المشروعين بـ
 .   دج101210990:بـ

 : أفاق الاستثمار: اسساد
اما في هدورا  ودات معتبرة لتنظيم العقار الصناعي الذي يلعبهية المدية مجلاتبذل السلطات المحلية لو 

ذا الصدد وفي إطار زيادة لق فضاءات جديدة تحت تصرف المستثمرين، وبهدف إلى خستثمار، حيث تهلاعملية ا
 :المساحات العقارية، تم 

 .(كتاره 111)إنشاء منطقة صناعية بقصر البخاري  .1
 .إنشاء منطقة النشاط السواقي .1
 .إنشاء منطقة النشاط سانق .1
 .إنشاء منطقة النشاط العمارية .9
 .بلديةبكل  إمكانية إنشاء منطقة نشاطات .0
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رقية الاستثمار المحلي راقيل وسبل تفعيل دور المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في تع:ثالثالالمطلب  
 ولاية المدية ب

لتي تستدعي تدخل ا لتواجه جملة من العراقي أنها إلابالغة  أهميةالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة لها  أنباعتبار 
  .ترقية الاستثمار يل دورها في الدولة للتقليل منها ، من اجل تفع

 ولاية المديةرقية الاستثمار المحلي بيل دور المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في تعتفراقيل ع:فرع الأولال
مجموعة من العراقيل التي تحد من مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ترقية الاستثمار ، ومن  هناك

   :بين هذه العراقيل نذكر مايلي
تكاليف نقل المواد الأولية إلى حد ما من نقاط التموين إلى مراكز نشاط هذه المؤسسات  رتفاعإ.0

 .جانب ارتفاع مصاريف التخزين إلىالصغيرة والمتوسطة بالولاية 
رتفاع التكاليف التسويقية الناجمة عن ضعف القوة الشرائية للمستهلكين نتيجة انخفاض مستويات إ .1

 .ضعف الإيرادات البيعية فتضطر إلى تخفيض أسعارها الدخول مما يؤدي إلى
و كثرة الرخص و الوثائق المطلوبة من المستثمر للموافقة على  الإداريةرتفاع تكاليف الإجراءات إ. 1

 .لكذ لإتمامالاستثمار حيث يتطلب وقتا كبيرا 
تعطيل نشاط  صيانة وتجديد مما يتسبب في إلىضعف شبكة الطرقات داخل الولاية حيث تحتاج . 9
 .المؤسسات أصحاب

و  ةحيث تعاني بعض المناطق التي تتواجد فيها المؤسسات الصغير  شكلة انقطاع التيار الكهربائي،م. 0
الخسائر الناجمة  سببب الإنتاجتعطيل  إلىالعمل، مما يؤدي  أثناءالمتوسطة من الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي 

 .المواد الكهربائية أسعاراع لارتف الآلاتو  الأجهزةعن تلف 
و التقنيات المعلوماتية خاصة على  بالأجهزةعدم انتشار شبكة الانترنت بشكل واسع ونقص التعامل . 0
 .و الهيئات الحكومية الأجهزةمستوى 

جانب كثرة الضمانات  إلىالبيروقراطية في عمل البنوك التجارية و التي تعاني من البطء في المعاملات . 2
 .وبةالمطل

تفضيل وميل المستهلك للمنتجات المستوردة على حساب المنتوج المحلي على الرغم من أن هناك . 1
 .الخارج إلىمن المنتوجات ذات الجودة ويتم تصديرها  العديد

والسلطات المحلية للوقوف على أهم انشغالاتهم  الاقتصاديينوالتشاور بين المتعاملين  الاتصالغياب . 9
 .لها الحلول المناسبة إيجادمل على ومشاكلهم والع
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ترقية غم كل المشاكل السابقة الذكر تبقى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة صامدة بل وتساهم في ر . 11
تحقيق التنمية المحلية المستدامة من خلال تقييم مساهمتها في الإيرادات الجبائية للولاية وفي توفير مناصب الاستثمار و 

 .مثل الصناعة التقليدية الأخرىطاعات الق شغل جديدة وتدعيم
 :ولاية المديةرقية الاستثمار المحلي بيل دور المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في تعتف سبل:فرع الثانيال

ترقية الذي  تلعبه في  الهام لقد حظيت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باهتمام الدولة باعتبار الدور
 :لية بالولاية ونذكر منها مايليالتنمية المحالاستثمار ودفع عجلة 

 19-11تأسست بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم :(PME)مديرية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.0
ؤرخ في أول ربيع الثاني عام الم 10-10وقد عدل بالمرسوم التنفيذي رقم 1111يناير سنة  10المؤرخ في 
 :1في الولائية للصناعة والمناجم وتتمثل مهامها  ديريةالم إنشاءيتضمن  1110يناير سنة1 لـالموافق  1910

 .ضمان متابعة التدابير القانونية  والتنظيمية المتعلقة بالتقييس والقياس والأمن الصناعي. 1
 .والابتكار مساعدة مؤسسات القطاع على تحقيق عملياتها في ميدان التنافسية الصناعية. 1
 .النسيج الصناعي وتطويره وترقية الاستثمارعلى  المحافظة إلىكل عمل يهدف   قتراحا. 1
 .وتسيير مساهمات الدولة متابعة الشراكة. 9
 .على جمع المعلومات الخاصة بنشاطات القطاع ونشرها السهر. 0
 .تنفيذ استراتيجيات وبرامج العمل المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 0
 .المراقبة التنظيمية عمالأق ممارسة مهام السلطة والخدمة العمومية عن طري. 2
 .سياسات في مجال المناجم ذتنفي. 1

: نشأت بموجب المرسوم الرئاسي رقم أ :(ANSEJ)الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب  .2
، م الشباب البطال لخلق نشاط خاصيعا مهمة تدله تأوكل،  1990جويلية  11: المؤرخ في 90/119
مشروع بحجم  111912في تمويل  1111من سنة  الأولة السداسي غاي إلىقد ساهم هذا الصندوق و 

  .موظف 009211مليار دينار جزائري و تشغيل  011استثمارات تقدر بحوالي 
 99/111بموجب المرسوم التنفيذي رقم  أنشأ :(CNAC)مين عن البطالة أالصندوق الوطني للت .0

الهيكلة    إعادةين فقدوا مناصب عملهم بسبب ذله مهمة دعم العمال ال أوكلت ،1999المؤرخ في جويلية 
 . تدعيم الشباب البطال لخلق نشاط خاص مهمة له أوكلتكما 

                                              
1

-11:، المتمم للمرسوم التنفيذي رقم1110يناير 11الموافق لـ 1910المؤرخ في أول ربيع الثاني عام  19-10من المرسوم التنفيذي 1أنظر المادة  
 .9نشاء مكتبات رئيسية للمطالعة العمومية، الجريدة الرسمية، العدد المتضمن إ 1111ماي  10المؤرخ في  111
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المؤرخ  11/11: بموجب المرسوم التنفيذي رقم أنشأت :(ANDI)الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار  .4
 التأسيسية جراءاتبالإ، تعمل على تسهيل القيام رو المتعلق بتنمية الاستثما 1111 أوت 11في 

 .وترقية الاستثمارات و تطويرها و متابعتها، للمؤسسات بواسطة خدمات الشباك الوحيد
مشروع مصرح به بحجم استثماري  9120: في 1111من سنة  الأولساهمت هذه الوكالة في السداسي 

 .عامل  2191مليار دينار، و بتشغيل  911قدر بحوالي 
، مليار دينار 1121مصرح به بحجم استثماري قدر بحوالي مشروع  2111: بـ 1111سنة  أما

 .عامل 19111بتشغيل و 
هي مؤسسة عمومية تحت  :(FGAR)صندوق ضمان القروض للمؤسسات المصغرة و المتوسطة  .5

: بموجب المرسوم التنفيذي رقم أأنشوصاية وزارة الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار، 
مهامه منح ضمانات لفائدة المؤسسات الصغيرة و  أهمو من  ،1111نوفمبر  11: المؤرخ في 11/121

 .ساهمات المخذ وأ ، تجديد التجهيزات، توسيعإنشاءالمتوسطة التي تنجز استثمارات 
 1191مشروع شغلت  211في 1111من سنة  الأولغاية السداسي  إلىوقد ساهم هذا الصندوق 

 .مليار دينار  11.12 :بحواليدر ضمانات تق بإجماليعامل 
 19/11: بموجب المرسوم الرئاسي رقم نشأتأ: (ANJEM)صغرالوطنية لتسيير القرض الم لةالوكا .6

 أوالذي يخص الفئات بدون دخل  الأخيرالمصغر، هذا  المتعلق بانجاز القرض 1111جانفي  11: المؤرخ في
 .الأوليةقتناء المواد غير منتظمة لا أوتلك التي لها مداخيل غير ثابتة 
 مشروع بحجم 191101لفي تموي 1111 الأولغاية السداسي  إلىوقد ساهمت هذه الوكالة 

  .عامل 010122مليار دينار  وتشغيل  19: استثمارات تقدر بحوالي 
 أنشأ :(CGCI-PME)صندوق ضمان قروض الاستثمار للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة  .0

غاية السداسي  إلىساهم في هذا الصندوق  1119المؤرخ في سنة  19/119: قمبموجب المرسوم الرئاسي ر 
مليار  11ضمانات تقدر بحوالي  بإجماليعامل  1111مشروع شغلت  092في  1111من سنة  الأول
 دينار
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 :الثالث الفصل اتمةخ
يط دولي يتسم لقد توصلنا في الفصل الثالث بأن النشاط الاستثماري في الجزائر، يعمل في إطار مح

 .بالتطورات الاقتصادية السريعة، ولا شك أنه يتأثر بهذه التطورات العالمية
ي المعاصر، فقد ة، والاندماج في الاقتصاد العالمومن أجل مواجهة تحديات التطورات الاقتصادية الدولي

 إلىو الاقتصاد الحر، الاقتصادية والتوجه نح الإصلاحاتعمدت الجزائر في مطلع التسعينيات وهي مرحلة بداية 
 .وضع سياسة تحفيزية لزيادة فرص الاستثمار 

ومن أجل التشجيع على الاستثمار وخلق المناخ الملائم للاستثمار، الذي يستلزم توفير كل الشروط 
وعة ، فقد وضعت الدولة مجمالقانونية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية الملائمة للبيئة التي يتم فيها الاستثمار

لعام  91/11رقم قانون ترقية الاستثمار إطارمن الامتيازات الجبائية والضمانات الممنوحة للمستثمرين في 
، الذي جاء موافقا للإصلاحات الاقتصادية، والذي كان يرمي إلى تشجيع استثمار القطاع الخاص، ثم 1993

( ANDI)ووكالة ( CALPIREF)الة بذلت الدولة مجهودات أخرى لتهيئة المناخ الملائم للاستثمار، كوك
 .هدفها تدعيم وتسهيل  عمليات الاستثمار المحلية

كما جاء في الجانب النظري من دراستنا  حول دور المؤسسات   إسقاطالفصل بمحاولة  ذالقد قمنا في ه
مكانيات المادية على ولاية المدية وفي ولاية تتوفر على جملة من الإ رقية الاستثمار المحليالصغيرة والمتوسطة في ت

 .والبشرية 
واقع التنمية المحلية المستدامة في الولاية وأهم العراقيل التي تواجهها من  إلىكما تطرقنا في هذا الفصل 
الشعبية والتي تحاول التقليل منها من خلال تفعيل دور المؤسسات الصغيرة  ضعف الإعلام المحلي وضعف المشاركة

 . بها لتحقيق التنمية المحلية المستدامة رتقاءوالاوالمتوسطة وتشجيع قيامها 
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 : الفصل الثاني مقدمة
ن الاستثمار بكل أشكاله وأنواعه كان ولا أإن المتتبع لتطور العلاقات الاقتصادية الدولية يدرك دون شك  

سواء منها المتقدمة  وكذا دول العالم، ،الباحثينيزال يشكل محورا من محاور الاهتمام لدى العديد من الاقتصاديين و 
حد الميكانيزمات الرئيسية التي تؤثر أالمتغيرات الاقتصادية في النظام الاقتصادي، و أو النامية،كونه يعتبر احد أهم 

الدولي، هذا من جهة ومن أو  تأثيرا حقيقيا في مسار العلاقات الاقتصادية والسياسية، سواء على المستوى المحلي
 تعتبر الشغل الشالل لدول جهة أخرى لكونه يلعب دورا هاما في تحريك وتفعيل عملية التنمية الاقتصادية التي

 .العالم الآن
إلى جانب هذا ومما لاشك فيه فان للاستثمار خصائص تميزه عن باقي المتغيرات الاقتصادية، وهو لا  

يوجد في شكل ثابت ومحدد وإنما هناك أشكال وأنواع مختلفة من الاستثمار كما  أن هناك مجموعة من المحددات 
لى تحقيقها المستثمر باستعمال عدد من الأدوات الاستثمارية في إ سعىتداف التي التي تتحكم فيه، في ضوء الأه

 .ظل مجموعة من المخاطر
ونظراً لأن الاستثمار يعتبر المحرك للنشاط الاقتصادي والعامل الأساسي الحافز للنمو، لما يخلقه من آثار  

ته لا تتوقف فقط على معدلاته وإنما أيضاً قدر  فإنعلى مستوى العمالة وتوسيع الطاقات الإنتاجية وتحديدها، 
على كفاءته والمحيط الذي يتم فيه، ومن هنا الاقتصاديات كلها تشكل بالضرورة  مناخاً ملائماً للاستثمار، ولهذا 

 .نجد الدول والحكومات تعمل باستمرار على تحسين مناخها الاستثماري
 :الفصل في ثلاث مباحث مقسمة على النحو التالينه من الملائم أن نتناول هذا إف بناءا على ماسبق، 

 .ماهية الاستثمار وطبيعته:الأولالمبحث 
 .ومخاطره هشكالأالاستثمار،  وأهداف هميةأ:المبحث الثاني
 .لمناخ الاستثماريا :المبحث الثالث

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 .وأسسه مفاهيم أساسية حول الاستثمار: الفصل الثاني

 

63 

 :ماهية الاستثمار وطبيعته:الأولالمبحث 
وعنصر   الاستثمار على انه حتمية وأداة للنمو الاقتصادي ر إلىظتمييز تن نلقد أصبحت كل الدول دو  

بما يحققه من زيادة في الطاقة الإنتاجية واستغلال للموارد البشرية، إلا أن  حساس وأداة فعالة للنهوض بالاقتصاد،
ل وجدت لان الكثير من الدو  إدارة وتوجيه الاستثمارات الوجهة الضرورية لخدمة التنمية الاقتصادية تعد الأهم،

نفسها تستثمر في أنشطة ومجالات لم تحقق مفعولها، لذا يجب تحديد الشروط وتهيئة الظروف الملائمة للاستثمار 
مبادئه،  أشكاله، وعليه نتطرق إلى مفهوم الاستثمار، حتى يكون فعلا في خدمة التنمية الاقتصادية المرلوبة،

 .ومحفزاته ومحدداته خصائصه
 :وخصائصه مبادئه، ستثمار،تعريف الا:الأولالمطلب 
إلا  خذ الاستثمار كمصطلح الجهد الكثير من طرف الاقتصاديين في محاولة إعطاء تعريف دقيق له،ألقد  

 .أن هناك عدة تعاريف ومفاهيم تدور حوله
 :الاستثمار مفهومو  تعريف:الأولالفرع 

 :تعريف الاستثمار -1
لمال بهدف تحقيق العائد أو الربح و المال عموما، و الاستثمار هو توظيف ا:"طاهر حيدر حردانتعريف  

 .1"قد يكون الاستثمار على شكل مادي ملموس أو على شكل لير مادي
يعرف الاستثمار على انه تضحية بقيم حالية مؤكدة في سبيل الحصول على :"سعيد توفيق عبيد تعريف 

 .2"قيم اكبر لير مؤكدة في المستقبل
ستثمار للأموال في أصول سوف يتم الاحتفاظ بها إنه أف الاستثمار على يعر :"تعريف محمد الحناوي 

أن الهدف من  ذلكمعنى  ،لفترة زمنية معينة، على أمل أن يتحقق من وراء هذه الأصول عائد في المستقبل
 .3"يساعد على زيادة ثروة المستثمر الاستثمار هو تحقق عائد

يمتلكها الفرد في لحظة معينة  أموالالتخلي عن :"ايلييمكن تعريف الاستثمار بم:تعريف زياد رمضان 
التي يحتفظ بها لتلك الفترة الزمنية  الأصولولفترة معينة من الزمن قد تطول أو تقصر وربطها بأصل أو أكثر من 

 :4بقصد الحصول على تدفقات مالية مستقبلية تعوضه عن
 الأصل أو الأصول ذلكصول على القيمة الحالية لتلك الأموال التي تخلى عنها في سبيل الح. 
 النقص المتوقع في قوة تلك الأموال الشرائية بفعل التضخم. 
 المخاطرة الناشئة عن احتمال عدم حصول التدفقات المالية المرلوب فيها كما هو متوقع لها". 

                                              
 .01:ص ،2102، الأولىالطبعة  ، دار المستقبل للنشر والتوزيع، عمان،الاستثمار أساسياتطاهر حردان،  1
 .11:ص ،0991 القاهرة، مكتبة عين الشمس، ،المالية الأوراقالاستثمار في  سعيد توفيق عبيد، 2
 .01:، ص2112-2112 عربي الحديث، بيروت،، المكتب الالاستثمار وأساسياتمبادئ محمد الحناوي،  3
 .01:، ص2112الطبعة الثالثة،  ، دار وائل للنشر،مبادئ الاستثمار المالي و الحقيقيزياد رمضان،  4
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إقتناء  الاستثمار هو:"6911أوت 90المؤرخ في  90-11:الاستثمار في القانون رقمتعريف 
أو إعادة التأهيل،بالإضافة إلى /ستحداث نشاطات جديدة، وتوسيع قدرات الإنتاج وإرج في إطار أصول تند

 .1المساهمة في رأسمال شركة ما
من خلال التعاريف السابقة يمكن القول أن الاستثمار هو عملية اقتصادية مدروسة من قبل شخص 

تم بموجبها توجيه الأصول المادية أو البشرية  أو طبيعي أو قانوني تقوم على أسس أو قواعد علمية أو عقلانية ي
 .المعلوماتية نحو تحقيق عوائد اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية أو علمية في المستقبل

لكن هذا المفهوم للاستثمار يختلف في  ،كتساب الموجودات المادية و الماليةإيقصد به  :مفهوم الاستثمار -2
مفهوم الاستثمار بالمعنى ( أ)بذلك سوف نميز بين مفهومين للاستثمار و  ،يةقتصاد عنه في الإدارة المالالا

 . مفهوم الاستثمار بالمعــنى المالي و المحاسبي( ب)الاقتصادي، 
في الاقتصاد لالبا ما يقصد بالاستثمار معنى اكتساب الموجودات  :ى الاقتصاديمفهوم الاستثمار بالمعن-أ

والإنتاج هو  ،نه مساهمة في الإنتاجألأموال على إستثمار اينظرون إلى التوظيف أو لان الاقتصاديين  ذلكو  ،المادية
وهذا الإنتاج له عدة عناصر مادية وبشرية  ما يضيف منفعة أو يخلق منفعة تكون على شكل سلع وخدمات،

ة أو توسيع طاقة  تالي فإذا كان المال عنصر إنتاج فلا بد أن يكون على شكل خلق طاقة إنتاجية جديدالومالية، وب
 2.إنتاجية موجودة

بالاستهلاك من ناحية أخرى ق الارتباط بالادخار من ناحية، و الاستثمار ذو علاقة مزدوجة، إذ أنه وثي 
هو الفائض الذي يوجه لنوع آخر من و ذلك أن الادخار هو الفائض من الدخل بعد الإنفاق على الاستهلاك، 

 : 3على ذلك فإن الاستثمار ذو علاقة مزدوجة على نحو ما يليو  ستثماري،يطلق عليه الإنفاق الا الإنفاق هو ما
  "عندما توجه المدخرات في المجتمع كرأس مال نقدي إلى الإنفاق على شراء السلع "  علاقة تمويلية

 . حقيقي مال عيني أو كرأس( الإنتاجية ) الاستثمارية 
  "ني أو الحقيقي المشار إليه هو الأداة التي لا لنى عنهافي المعنى العيمادام الاستثمار "  علاقة إنتاجية 

لاستثمار وثيق الصلة أن ا: بعبارة أخرىربعة في إنتاج السلع الاستهلاكية، كعنصر من عناصر الإنتاج الأ
 .إنتاجيةالعلاقة بينهما علاقة و  بالاستهلاك

مار من قبـل رجـال الإدارة ستثهناك مفهوم آخر للاالاستثمار بالمعنى الاقتصادي، و  هذا هو مفهوم 
  .الماليةو 

                                              
 01:ص 12، المادة 2102 أوت 11 من الجريدة الرسمية،62العدد ،قية الاستثمارر تالمتضمن قانون 19-02رقم قانون الجمهورية الجزائرية، 1
 06-01:ص.،صمرجع سبق ذكرههر حردان، طا 2
،اطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية ، تخصص نقود آليات تشجيع وترقية الاستثمار كأداة لتمويل التنمية الاقتصاديةمنصوري الزين،  3

 .3:،ص2112-2112ومالية،جامعة الجزائر،كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير،
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من قبل رجال )عادة ينظر إلى الاستثمار : المحاسبيةوفي الإدارة المالية مفهوم الاستثمار  -ب 
 و يصبح الاستثمار في هذا المعنى هو التوظيف المالي في الأوراقكتساب الموجودات المالية، و إنه أعلى ( الإدارة 

 .لخ إ... ودائع ن أسهم و دوات المالية المختلفة مالأ
خلي عنها في ذلك بالتو  ،و هناك من يعرف الاستثمار على أنه التعامل بالأموال للحصول على الأرباح 

الحالية، لفترة زمنية محددة، بقصد الحصول على تدفقات مالية مستقبلية تعوض عن القيمة لحظة زمنية معينة، و 
 .1ـاطرة الموافق للمستقبلتعوض عن عامل المخـللأموال المستثمـــرة و 

من  ةالمعنوية المنشأة أو المشترال الاستثمارات مجموع الممتلكات والقيم الدائمة المادية و أما في المحاسبة تمث 
غلال بحسب العمر الإنتاجي لكن استعمالها كوسائل دائمة الاستها و ، الهدف ليس بيعها أو تحويلطرف المؤسسة

 :  2تنقسم إلى مجموعتينمن المخطط الوطني للمحاسبة و  انيتتمثل في الصنف الثلها، و 
الأراضي، : مجموعة القيم المادية المتمثلة في الممتلكات الطبيعية الحسية المجسدة مثلوهي : المجموعة الأولى

 .لخإ...الإنتاجالمباني، تجهيزات 
، براءة شهرة المحل: و لير ملموسة مثلمجموعة القيم المعنوية المتمثلة في الممتلكات لير حسية : المجموعة الثانية

 .الخ... الاختراع
 :مبادئ الاستثمار:الفرع الثاني

اعاة مجموعة من المبادئ حتى يتوصل المستثمر إلى الاختيار بين البدائل الاستثمارية المتاحة لا بد من مر 
 :3هيالعامة و 

مخاطرها، فإن المستثمر الرشيد دائما يبحث  درجة را لتعدد المشاريع الاستثمارية واختلافنظ:الاختيارمبدأ  –أ 
عن الفرص الاستثمارية بناءا على ما لديه من مدخرات، بحيث يقوم باختيار هذه الفرص أو البدائل المتاحة مراعيا 

 :في ذلك ما يلي
 يحصر البدائل المتاحة و يحددها. 
  يحلل البدائل المتاحة أي يقوم بالتحليل الاستثماري. 
 ائل في ضوء نتائج التحليليوازي بين البد. 
  يختار البديل الملائم حسب المعايير و العوامل التي تعبر عن رلباته، كما يفرض هذا المبدأ على المستثمر

 .الذي لديه خبرة ناقصة، أن يستعين بالوسطاء الماليين

                                              
 .06:ص ،ذكره مرجع سبقطاهر حردان،  1
 .4:ص ،مرجع سبق ذكرهمنصوري الزين،  2
 .4:ص ،نفس المرجع السابق 3
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تتم هذه تيار المناسب، و رية المتاحة للاخهنا يقوم المستثمر بالمفاضلة بين البدائل الاستثما:مبدأ المقارنة -ب
لبديل مقارنة نتائج هذا التحليل لاختيار ااسي أو الجوهري لكل بديل متاح، و المقارنة بالاستعانة بالتحليل الأس

 .مةءالملاكذا مبدأ سب للمستثمر حسب وجهة المستثمر و المناالأفضل و 
م رلبات وميول المستثمر وكذا دخله ئوما يلاتيار بين المجالات الاستثمارية وأدواتها، بعد الاخ:مبدأ الملاءمة –ج 

يحدد درجة  يالميول، حيث لكل مستثمر نمط تفضيلالمبدأ بناءا على هذه الرلبات و  حالته الاجتماعية، يطبق هذاو 
 : هيـي يكشفـها التحليل الجــوهـري والأسـاسي و التالأساسية لقراره، و هتمامه بالعناصر إ

 معدل العائد على الاستثمار. 
  المخاطر التي يتصف بها الاستثمارجة در. 
 الاستثمار تمستوى السيولة التي يتمتع بها كل من المستثمر و أدوا. 

طر الاستثمارية التقليل من درجة المخاستثماراتهم، وهذا للحد و إتثمرون إلى تنويع هنا يلجأ المسو :مبدأ التنويع  -د
ثمرون، مما يصعب  القيود التي يتعرض لها المسترا للعقبات و لمبدأ ليس مطلقا، نظ، لير أن هذا االتي يتعرضون لها
 . تطبيق هذا المبدأ على ارض الواقععليهم انتهاج و 
 :خصائص الاستثمار:الفرع الثالث

 :يتميز الاستثمار بجملة من الخصائص يوضحها الشكل التالي 
 .خصائص الاستثمار :( 91- 96) الشكل رقم

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 . 111:، ص0919دار طرابلس للدراسات والنشر والترجمة، قحطان سيوقي، اقتصاديات المالية العامة، إلىطالب بالاستناد ال إعدادمن :المصدر

 : 1تلك الخصائصلتوضيح  يوفيما يل

                                              
 .111، ص 0919، دار طرابلس للدراسات و النشر و الترجمة، اقتصاديات المالية العامةقحطان سيوقي،  1

 خصائص الاستثمار

 تكاليف الاستثمار

 التدفقات النقدية

 ياة المشروعمدة ح

  القيمة المتبقية

 التكاليف الاستثمارية
 

 التشغيلتكاليف 



 .وأسسه مفاهيم أساسية حول الاستثمار: الفصل الثاني

 

04 

تشمل كافة يتم إنفاقها للحصول على الاستثمار، و هي كل المبالغ التي  :تكاليف الاستثمار -أ 
 :ع الاستثماري حيث تنقسم إلى نوعينالمصاريف اللازمة لإنشاء المشرو 

التي تنفق مع بداية المشروع إلى المشروع و هي تلك المصاريف اللازمة لإنشاء  :التكاليف الاستثمارية  -
ة بشراء الأصول تتمثل في تكاليف الأصول الثابتة، أي كل النفقات المتعلقتدفقات نقدية، و  قق هذا الأخيريحأن 

بالإضافة إلى تكاليف  ،التي تمثل الجزء الأكبر من تكلفة المشروع، مباني، آلات، و الثابتة من أراضي، معدات
التصميمات،  ،المشروع مثل المصاريف متعلقة بالدراسات التمهيدية، أي كل النفقات التي تتدفق قبل انطلاق

ء الدوريات تكاليف إجراتكاليف التجارب و : التكاليف مثل هذا إلى جانب مجموعة منالرسوم الهندسية، و 
  .التدريبية 

انية للاستثمار، وهي مرحلة التشغيل وذلك تندمج تكاليف التشغيل في المرحلة الث: تكاليف التشغيل   -
، فتظهر مجموعة جديدة من التكاليف اللازمة لاستغلال طاقات ضعه في حالة صالحة لمباشرة العملو بعد إقامته و 

النقل، التأمين مصاريف المستخدمين : لة هـــذه التكاليف نذكرمن جمو المتاحة في العملية الإنتاجية، المشروع 
 ...، مصاريف المواد اللازمة للعملية الإنتاجية جورالأو 
ستقبل على مدى حياة الاستثمار، هي كل المبالغ المالية المنتظر تحقيقها في الم :التدفقات النقدية -ب 
الرسوم والمستحقات الاستثمار مثل الضرائب و  ىقات علحلا تحسب هذه التدفقات إلا بعد خصم كل المستو 

 .الأخرى
هي المدة المقدرة لبقاء الاستثمار في حالة عطاء جيد ذي تدفق نقدي  :مدة حياة المشروع -ج 

يمكن الاستناد في تحديد مدة حياة الاستثمار على مدى الحياة المادية بمختلف الوسائـل أو التركيز على و  ،موجب
     .لمنتوج و بالتالي على مدى الحياة الاقتصادية للمشروعدورة حياة ا

عند نهاية مدة الحياة المتوقعة للاستثمار، نقوم بتقدير القيمة المتبقية له، بحيث يمثل : القيمة المتبقية -د 
سة و بالتالي تعتبر هذه القيمة المتبقية، إيرادا إضافيا بالنسبة للمؤسلم يستهلك من التكلفة الأولية، و الجزء الذي 

 .يضاف إلى تدفقات الدخل للسنة الأخيرة للاستغلال
 :مجالات وأدوات الاستثمار:المطلب الثاني

 :مجالات الإستثمار:الفرع الأول
يقصد بمجال الاستثمار نوع أو طبيعة النشاط الاقتصادي الذي يوظف فيه المستثمر أمواله بقصد   

 .لخإ....العقارات ومجال الصناعة ومجال الزراعة ومجال السياحة الحصول على عائد، ومن الأمثلة عليها مجال
داة الاستثمار فهي الأصل المعين الذي يستثمر فيه المستثمر أمواله، أي انه يمكن أن يكون في المجال أأما  

اء وبيع و في شر أالواحد أكثر من أداة للاستثمار، فلو قلنا أن المستثمر يوظف أمواله في السندات أو في الأسهم 
، و في الزراعةأو في الصناعة أفي العقارات  أوالأراضي فإننا نتحدث عن أدوات للاستثمار في مجال الأوراق المالية 
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أي أننا نتحدث عن مجال الاستثمار إذا كان الكلام عن قطاع اقتصادي معين ونتحدث عن أداة الاستثمار إذا  
 .قيةالحقي أول من الأصول المالية كان الكلام عن أص

التبويبات المتعارف عليها نوعان  أهمكما أنه يمكن تبويب مجالات الإستثمار من زوايا مختلفة، ولكن من  
 :1هما

 التبويب الجغرافي لمجالات الإستثمار. 
 و ماليأحقيقي :أي نوع الأصل محل الإستثمار:لمجالات الإستثمار النوعي التبويب. 

 :ثمارالتبويب الجغرافي لمجالات الإست -أولاا 
 :استثمارات محلية واستثمارات خارجية إلىبناء على هذا المعيار  الاستثماراتيمكن تبويب  
في السوق المحلية بغض النظر  للاستثمارالمحلية هي جميع الفرص المتاحة  لاستثماراتا :المحلية الاستثمارات -أ

 .الخ...ب والمشروعات التجاريةالمالية والذه والأوراقالإستثمار المستعملة مثل العقارات  أداةعن 
الخارجية  الأسواقفي  للاستثمارالخارجية هي جميع الفرص المتاحة  الاستثمارات :الاستثمارات الخارجية -ب

 .إما بشكل مباشر أو لير مباشر الاستثماراتمهما كانت أدوات الإستثمار المستعملة، وتتم هذه 
ء حصة في شركة قصد المتاجرة أو قامت حكومة الأردن بشرافلو قام مستثمر أردني بشراء عقار في لندن ب 

 .مثل شركة مرسيدس فإن الاستثمار يكون استثمارا خارجيا مباشرا ةعالمي
في بورصة  أموالهاالشخص بشراء حصة في محفظة مالية لشركة إستثمار أردنية تستثمر  ذلكأما لو قام  

خارجيا لير مباشر بالنسبة للفرد ومباشر بالنسبة لشركة  استثمارافإن الإستثمار في هذه الحالة يكون  مثلانيويورك 
 .الإستثمار
 .2الخارجية أو الأجنبية مجموعة من المزايا، كما أن لها عيوبا أيضا وللاستثمارات 

 :الخارجية الاستثماراتمزايا  -1
  الإستثمارتوفر للمستثمر مرونة كبيرة في اختيار أدوات. 
 خاطر بشكل أفضلله مبدأ توزيع الم يأته. 
  إلخ....الذهب والسلع متطورة كأسواق الأوراق المالية و متنوعة و أسواقتتميز بوجود. 
  فعالة ونشطة اتصالتتوفر في هذه الأسواق قنوات. 
  الماليينتوفر الخبرات المتخصصة من المحللين والوسطاء. 

 :الخارجية الاستثماراتعيوب  -6
 تغير الظروف السياسيةدرجة المخاطرة المتعلقة ب إرتفاع. 

                                              
 .12-12:ص.، صمرجع سبق ذكرهزياد رمضان،  1
 . 11:، صنفس المرجع السابق 2
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  من استثمار  بدلاالوطني للمستثمر لأنه سيسعى وراء مصالحه في الخارج  الانتماءقد يكون لها تأثير على
 .أمواله في الوطن

 الضرائب ازدواجيةحتمال إ. 
  صرف العملة الأجنبية أسعارمخاطر تغير القوة الشرائية لوحدة النقد والتي تنشأ عن تقلب. 

 :1تبوب مجالات الإستثمار من زاوية الأصل محل الإستثمار إلى: يب النوعي لمجالات الإستثمارالتبو :ثانياا 
 .مالية ستثماراتإو حقيقية،  ستثماراتإ

متى وفر للمستثمر الحق في حيازة  قتصادياإيعتبر الإستثمار حقيقياً أو  :الحقيقية أو الإقتصادية الاستثمارات -أ
في حد ذاته،  اقتصاديةويقصد بالأصل الحقيقي كل أصل له قيمة  الخ....ذهبأصل حقيقي كالعقار والسلع وال

 .تظهر إما في شكل سلعة أو في شكل خدمة إضافيةب على استخدامه منفعة اقتصادية تويتر 
أن الاستثمار في الأصول الحقيقية هو فقط  افتراضويقوم مفهوم الاستثمار الحقيقي أو الإقتصادي على  

بما تخلقه من قيمة  ذلكإضافية تزيد من ثروة المستثمر، ومن ثم ثروة المجتمع، و  اقتصاديةمنافع  لقخما يترتب عليه 
 .الأعمال أو المشروعات استثماراتلذا يطلق البعض على الاستثمارات الحقيقية أو الإقتصادية مصطلح  ،مضافة

ت الاستثمار المتعارف عليها ويمكن القول من وجهة عامة بأن الاستثمارات الحقيقية تشمل جميع مجالا 
 .عدا الاستثمار في الأوراق المالية ذلكو 
وإذا كان عنصر الأمان هو من أهم مزايا الاستثمار في الأصول الحقيقية، فإن المستثمر فيها يواجه عدة  

 :مايلي أهمهامشاكل 
  لير  الغالب وآخر، لأن هذه الأصول تكون في أصلبين  للاستثمارتختلف درجة المخاطرة المصاحبة

 .متجانسة مما يزيد من صعوبة عملية تقييمها
  بسبب عدم توفر سوق ثانوي فعال لتداول هذه الأصول يكون الاستثمار فيها في معظم الأحيان

 .منخفض السيولة
  تكاليف الصفقات المالية وهي  إلىيترتب على المستثمر فيها نفقات لير مباشرة مرتفعة نسبياً فبالإضافة

 .الخ....وجد نفقات النقل والتخزين والصيانةمرتفعة ت
 يتطلب الإستثمار فيها خبرة متخصصة وذات دراية بطبيعة الأصل محل الإستثمار. 

عملية الاستثمار فيها  ىتشمل الإستثمار في سوق الأوراق المالية حيث يترتب عل:المالية الاستثمارات -ب
والأصل المالي يمثل ، الخ....إيداعهم أو سند أو شهادات يتخذ شكل س حقيقيحيازة المستثمر لأصل مالي لير 

ا يترتب لحامله الحق في الحصول محقاً مالياً يخول لحامله المطالبة بأصل حقيقي ويكون عادة مرفق بمستند قانوني، ك
راق المالية، أما ما يحدث في السوق الثانوي للأو ، على جزء من عائد الأصول الحقيقية للشركة المصدرة للورقة المالية

من عمليات بيع وشراء، فهو لا يعدو كونه عملية تحويل ملكية يتخلى بموجبها البائع عن ملكية أصل هو الورقة 
                                              

 . 79-77:ص.ص ،2119دار وائل للنشر والتوزيع، الطبعة الخامسة،  -الإطار النظري والتطبيقات العملية -ستثمارات إدارة الا محمد مطر، 1
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قتصادية مضافة للناتج القومي إإضافية أو قيمة  قتصاديةإكما أن مجرد عملية تداول الورقة لا تنشأ أية منفعة ،  المالية
 .تحقق في سعر الورقة الماليةوذلك رلماً عن الارتفاع الذي قد ي

يحدث ذلك إذا ، قيمة مضافة على الإستثمار في الأصول الماليةستثنائية يترتب فيها إلكن هناك حالات  
ما أصدرت شركة صناعية مساهمة مثلًا أسهماً إضافية لتمويل عملية توسع محتملة فيها فهذه العملية تحمل في 

ستستخدمها في تمويل اً، لأن الأموال التي تحصل عليها الشركة من الإصدار حقيقياً أو اقتصادي استثماراثناياها 
جديدة إما  ةستساهم بعد استخدامها في خلق منافع إقتصادي( آلات ومعدات مثلاً )شراء أصول حقيقية جديدة

 .في شكل سلع وإما في شكل خدمات
 :1يوب أهمهاوكما هو الحال في الأصول الحقيقية يوجد للأصول المالية مزايا وع 
 :مزايا الأصول المالية -أ

 وجود الأسواق المنظمة للتعامل بالأصول المالية. 
 نخفاض تكاليف المتاجرة بالأوراق المالية مقارنة مع تكاليف المتاجرة بأدوات الإستثمار الأخرىإ. 
  ائد لكل وبيعها واحتساب معدلات العو تقييمها التجانس بين وحدات الأصول المالية مما يسهل عملية

 .منها
  وجود وسطاء ماليين متخصصين يقدمون خدماتهم للمستثمرين العاديين مما يجعل المستثمرين قادرين على

 .الحصول على خدمات استثمارية جيدة دون أن يكونوا خبراء في الموضوع
 :عيوب الأصول المالية -ب

 مالية  أوراقيتعارض مع وجود  نخفاض درجة الأمان عما هي في الاستثمارات الحقيقية مع أن هذا لاإ
 .أو الأسهم الممتازة المضمونة الأرباح أصدرتهامضمونة مثل السندات المضمونة بموجب الشركة التي 

  طويلة الأجل إلى مخاطر إنخفاض القوة الشرائية للاستثمار ال وأيتعرض المستثمر في السندات المتوسطة
 بسبب عامل التضخم

  :مارالاستث أدوات: الفرع الثاني
من خلال عرضنا لمجالات الاستثمار، ذكرنا أن هذه المجالات تتيح للمستثمر أن يمتلك مقابل المبلغ  

ويطلق على هذا مصطلح أداة الاستثمار وأدوات الاستثمار المتاحة لأي  ،المستثمر أصلاً قد يكون حقيقيًا أو ماليًا
إبراز أهم هذه  لفرعوسنحاول من خلال هذا ا. عددةمستثمر في المجالات الاستثمارية المختلفة هي كثيرة ومت

الأوراق المالية، العقار، السلع، المشروعات : الأدوات وهي على الترتيب حسب درجة الاستخدام أو الانتشار
 .الاقتصادية، العملات الأجنبية، المعادن الثمينة، إضافة إلى الاستثمار في صناديق الاستثمار

                                              
 .60:، صمرجع سبق ذكرهزياد رمضان،  1
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لما  ذلكتعتبر الأوراق المالية من أبرز أدوات الاستثمار في عصرنا الحاضر، و :داة للاستثماركأ  الأوراق المالية:أولاا 
 .وتختلف الأوراق المالية فيما بينها من عدة زوايا. تتوفر في أدوات الاستثمار الاخرىمستثمر لاللتوفره من مزايا 

بانواعها، كما أن منها ما  الأسهمدوات ملكية مثل أفمن حيث الحقوق التي ترتبها لحاملها منها ما هو  
 .وليرها***، وشهادات الإداع **هو أدوات دين مثل السندات

ومن حيث الدخل المتوقع منها، هناك أوراق مالية متغيرة الدخل كالسهم الذي يتغير نصيبه من توزيعات  
 .تة من قيمته الأسميةيتحدد بنسبة ثابخرى، ومنها ما هو ثابت الدخل كالسند الذي أ لىإالأرباح من سنة 

توفر لحاملها، فالسهم الممتاز مثلاً، يوفر لحامله أماناً تكما تختلف الأوراق المالية في درجة الأمان التي  
، لأن الأخير يوفر لحامله حق حيازة اماناً من  السند المضمون بعقار اكثر من السهم العادي، ولكن أياً منهما اقل

 .سند في حالة توقف المدين عن الدفعالأصل الحقيقي الذي يضمن ال
لأوراق المالية في عالم الاستثمار ويتم ا الذي يليتحتل المتاجرة بالعقارات المركز  :كأداة للاستثمار  العقارات: ثانياا 

وإما بشكل ( مبان، أراض)إما بشكل مباشر عندما يقوم المستثمر بشراء عقار حقيقي : الاستثمار فيها بشكلين
ندما يقوم بشراء سند عقاري مثلا صادر عن بنك عقاري أو بالمشاركة في محفظة مالية لإحدى لير مباشر ع

صناديق الاستثمار العقارية، ويلاقي الاستثمار في العقار اهتمامًا كبيراً من قبل المستثمرين سواء في السوق المحلي 
 . منح القروض العقاريةوقد تأسست في معظم الدول بنوك عقارية مختصة في ،أو في السوق الأجنبي

 :1وللاستثمار في العقار بوجه عام الخصائص التالية 
 .أنه يوفر للاستثمار درجة مرتفعة نسبيا من الأمان تفوق المحققة في الأوراق المالية ♦
يتمتع المستثمر في العقار في الاقطار التي تستوفي فيها ضريبة الدخل ببعض المزايا الضريبية التي لا يتمتع  ♦

 .المستثمرون في المجالات الأخرى بها
نظراً لأن مصادر الاستثمار في العقارات، خصوصاً متى كان المستثمر مؤسسة مالية هي في الغالب من  ♦

 .تكلفة تمويل هذه الاستثمارات تكون مرتفعة نسبيًاقروض طويلة أجل، لذا فإن 
لنسبة للأوراق المالية، لذا فإن إمكانية لا يتوفر للاستثمار في العقارات سوق ثانوي منظم كما هو الحال با ♦

 .تسويق العقارات ليست مرنة مما يترتب عليه انخفاض نسبي في درجة سيولة الاستثمارات العقارية

                                              
 حق المطالبة بنصيبه من نتائج السهم بالأرباح عند التوزيع، و  هو عبارة عن وثيقة تبرهن أن لصاحبها الحق بمطالبة المؤسسة و التي أصدرت هذا: السهم

 .عملية تصفية الشركة

 هو أصل مالي آخر، يعطي لصاحبه الحق بمطالبة الفوائد المنصوص عليها في عقد إصدار السند عند موعد الاستحقاق، و كذا المطالبة بالمبلغ: السند **
 .الاسمي للسند عند موعد استحقاقه

هي عبارة عن شهادة تصدرها البنوك والمؤسسات المالية تشهد فيها بأنه قد تم إيداع مبلغ لديها لمدة محدودة ابتداء من تاريخ إصدار :لإيداعشهادة ا ***
ة والفوائد المستحقة يالشهادة وتنتهي بتاريخ استحقاقها وتحمل سعر فائدة معين، كما أنها ترتب على البنك المصدر لها التزاماً مالياً مباشراً لقيمتها الاسم

 .عليها

 .11: ص ،مرجع سبق ذكرهمحمد مطر،  1



 .وأسسه مفاهيم أساسية حول الاستثمار: الفصل الثاني

 

03 

تفتقر أدوات الاستثمار في العقارات إلى عنصر التجانس، لذا يلاقي المستثمر فيها مصاعب سواء في  ♦
د المناسبة، لذا يجب أن يكون المستثمر متخصصا وعلى عملية التقييم أو في احتساب معدلات العائ

 .درجة واسعة بمجالات الاستثمار فيه
تتمتع بعض السلع بمزايا اقتصادية تجعلها أداة صالحة للاستثمار وقد كونت لها  :السلع كأداة للاستثمار: ثالثاا 

ن، إضافة إلى بورصة البن في عبارة عن بورصات، أهمها بورصة القطن في مصر، الذهب في لند"أسواق متخصصة 
ويتم التعامل بين المستثمرين في هذه الأسواق عن طريق عقود خاصة تعرف بالعقود المستقبلية وهي عبارة   ،البرازيل

منتج السلعة ووكيل أو سمسار لالبًا ما يكون مكتب سمسرة، يتعهد فيه المنتج للسمسار  هما عن عقد بين طرفين
يخ معين في المستقبل مقابل حصوله على تأمين أو تغطية تحدد بنسبة معينة من قيمة بتسليمه كمية معينة بتار 

إذ أن لكل منها أسواق متماثلة إلى حد   ،العقد، وتشبه المتاجرة بالسلع المتاجرة بالأوراق المالية في كثير من الوجوه
كذلك يتمتع الاستثمار في السلع بدرجة   كبير فيما عدا أن للأوراق المالية سوقاً ثانوياً لا يتوفر مثيل له للسلع،

عالية من السيولة، كالاستثمار في الأوراق المالية، كما أن أسعار كل منهما تكون معلنة في أسواق ولا تخضع لأية 
 .1مساومة كما يحدث في مجالات الاستثمار الأخرى

 : نذكر مايليهذا السوق يفرض على السلع شروطاً ليكون لها سوق متخصصة، من هذه الشروط  
 في درجات أو أصناف حسب جودتها وقابليتها للتصنيف أو الترتيب ان تكون السلع متجانسة. 
  أن تسود سوق السلعة منافسة كما تحد من نشوء الاحتكار، وهذا يتطلب وجود عدد كبير من البائعين

 .والمشترين
  عة، فيما عدا بعض الحالات أو نصف المصن ،(الخام)أن يتم التعامل بالسلعة في صورتها الأولية

 .والنفط ،الاستثنائية، كسبائك الذهب والفضة، السكر
 :وتتصف عملية المتاجرة بالسلع بشكل عام بالخصائص التالية 
  درجة المخاطرة التي يتعرض لها المستثمر في السلع تكون عالية نسبيابًالمقارنة مع أدوات الاستثمار

زين محدودة وتتطلب توفر شروط معينة من الصعب توفرها بسهولة، وهذا ما لأن قابلية السلع للتخ ذلكالأخرى، 
 .يعرض المستثمر لاحتمالات الخسارة

 يترتب على ارتفاع درجة المخاطرة في المتاجرة بالسلع نمو روح المضاربة لدا المستثمرين فيها. 
 دوات الاستثمار الأخرىالافق الزمني للاستثمار في السلع قصير نسبياً بالمقارنة ما هو عليه في ا. 
  تشبه المتاجرة بالسلع المتاجرة بالعقار من حيث توفر الفرص الكبيرة للمتاجرة بالملكية، من هنا وبتوفر

 .على استثماره أن تحقق للمستثمر في السلع عائداً مرتفعاً  ةالخبرة المتخصصة يمكن لهذه الميز 
 على الصفقة الكاملة أي على عملية البيع لا يتقاضى السمسار في بورصة السلع سوى عمولة واحدة 
 . والشراء

                                              
 .12-16:ص.ص ،نفس المرجع السابق 1



 .وأسسه مفاهيم أساسية حول الاستثمار: الفصل الثاني

 

03 

تعتبر المشروعات الاقتصادية من أكثر أدوات الاستثمار انتشارًا  :المشروعات الاقتصادية كأداة للاستثمار:رابعاا 
والمشروع الاقتصادي من أدوات الاستثمار الحقيقية  ،الخ. . . صناعي، تجاري، زراعي، خدمي: ولها عدة أوجه 

كما أن تشغيل هذه ،  الخ. . . ه يقوم على أساس أصول حقيقية كالمباني والآلات والمعدّات ووسائل النقللأن
 .الأصول يؤدي إلى إنتاج قيمة مضافة تزيد من ثروة المالك وتنعكس في شكل زيادة في الناتج القومي

 :0مايليفيوللاستثمار في المشروعات الاقتصادية مجموعة من الخصائص نوجزها   

  يحقق المستثمر في المشروعات الاقتصادية عائداً معقولًا ومستمراً، لذا يعتبر المشروع الاقتصادي من أنسب
 .أدوات الاستثمار ذات الدخل المستمر

  يوفر للمستثمر في المشروعات الاقتصادية هامش كبير من الأمان، لانه أي المستثمر يحوز اصلًا له قيمة
 .بحد ذاته

  الاقتصادية للمستثمر ميزة الملاءمة إذ يختار المستثمر من المشروعات ما يتناسب مع توفر المشروعات
 .ميوله وتخصصه

 يتمتع المستثمر في الشروعات الاقتصادية بحق إدارة أصوله.  
  يؤدي الاستثمار في المشروعات الاقتصادية دوراً إجتماعياً اكبر مما هو في أوجه الاستثمار الأخرى، لأن

 .لإقتصادية تنتج سلعاً أو خدمات تحقق إشباعاً حقيقياًلأفراد المجتمعالمشروعات ا
درجة سيولة رأس المال المستثمر، لكن من اهم عيوب الاستثمار في المشروعات الاقتصادية هو إنخفاض  

فالأصول الثابتة في هذه المشروعات خصوصاً الصناعة والزراعة منها تشكل الجانب الرئيسي من رأس المال 
 .ستثمر، وهي أصول لير قابلة للتسويق السريع فيما لو أراد المستثمر تسييلهاالم

أسواق العملات الأجنبية على اهتمام قسم كبير من تحوز : كأداة للاستثمار  العملات الأجنبية: خامساا 
انكفورت، لندن، وباريس، وفر : المستثمرين في عصرنا الحاضر حيث تنتشر هذه الأسواق في شتى أنحاء العالم مثل

 .2وطوكيو، ونيويورك، وليرها

 : ويتميز سوق العملات الأجنبية عن ليره من الأسواق المالية بعنصرين 

المفرطة للظروف السياسية والاقتصادية مما يزيد من درجة مخاطرة الاستثمار  تهحساسي :العنصر الأول  
مخاطر اسعار الفائدة، ومخاطر :لأجنبية هيفيه، ولعل من اهم أنواع المخاطرة التي يتعرض لها سوق العملات ا

 . السيولة، ومخاطر الائتمان، ومخاطر تخفيض سعر العملة
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هو سوق يفتقر إلى الإطار المادي الذي يتوفر لسوق الأوراق المالية بل يتم التعامل  :العنصر الثاني 
 ."نترنت مثلاالأ"بواسطة أدوات الاتصال الحديثة 

 :هما مجموعتين في ها بشكل عامفيتصن يمكن جنبية بمجموعة من العواملوتتأثر أسعار العملات الأ 
 :عوامل اقتصادية وسياسية  –أ 

 الظروف الاقتصادية للدولة، إضافة إلى تطور سوق الاستيراد والتصدير 
  والموازنة العامة للدولةوضع ميزان المدفوعات للدولة. 
 الأحداث السياسيةو  الانكماش الإقتصادي،،التضخمدولية والمساعدات الخارجية، ظروف القروض ال. 
 السياسات الضريبية واسعار الفائدة. 

 :وتضم : عوامل فنية  –ب 
 ظروف السوق النقدي وظروف المتعاملين فيه. 
 العرض والطلب من العملات الأجنبية. 
 التغيرات في أسواق المال الأخرى وفي سوق النقد. 
إلخ مجالاً ...يعتبر الاستثمار في المعادن النفيسة مثل الذهب والفضة  :ركأداة للاستثما  المعادن النفيسة: سادساا 

سعار المعادن النفيسة تقلبات حادة في الآونة الأخيرة، ففي حين وصل سعر أللإستثمارات الحقيقية، وقد شهدت 
 للمستثمرين الذهب ذروته في بداية الثمانينات، عاد وإنخفض بحدة خصوصاً عند تصاعد دور الدولار كملاذ آمن

لى الإرتفاع مرة أخرى منذ بداية الألفية الجديدة بعد إن كان الذهب يقوم بهذا الدور، لكنه عاد أبعد  ذلكو 
 .1الهبوط الحاد الذي حدث في سعر صرف الدولار في اسواق الصرف الأجنبية

سوق لندن، وسوق :وتتواجد للمعادن النفيسة كما للأوراق المالية أسواق منظمة لعل أهمها على التوالي 
 .زيوريخ، ثم سوق هونغ كونغ

 :ويتخذ الاستثمار في المعادن الثمينة عامة والذهب خاصة صوراً متعددة نذكر منها  
 الشراء والبيع المباشر. 
   ًودائع الذهب التي تودع في البنوك ولكن بفوائد منخفضة نسبيا. 
 عملات الأجنبيةنمط مايحدث في سوق الى المقايضة أو المبادلة بالذهب عل. 
 صندوق الاستثمار هو أشبه ما يكون بوعاء مالي ذو عمر محدد، :صناديق الاستثمار كأداه للاستثمار:سابعاا 

 ،(بنك أو شركة استثمار مثلاً )تكونه مؤسسة مالية متخصصة وذات دراية وخبرة في مجال إدارة الاستثمارات 
تحقق للمساهمين أو المشاركين للاستثمار في مجالات مختلفة بقصد تجميع مدخرات الأفراد ومن ثم توجيهها  ذلكو 
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ما يعرف  ةفيها عائداً مجزياً وضمن مستويات معقولة من المخاطرة عن طريق الاستفادة من مزايا التنويع، ومراعا
 . 1في إدارة موجودات الصندوق ذلكبقاعدة الرجل الحريص، و 

 :ثمار يتمثل في وعمومًا نجد أن الهيكل التنظيمي لصندوق الاست 
حيث يتقاضى مدير الصندوق مقابل إدارته عمولة "يتمثل في شركة استثمارية متخصصة : مدير الصندوق  – أ

 ."نسبة مئوية معينة"أو أتعاب تكون في صورة 
مدير الاستثمار والإشراف و هو أيضًا يتمثل في مؤسسة مالية مهمتها مراقبة المؤسسة : أمين الاستثمار  – ب

 .، العوائد أيضًا تكوّن نسبة مئوية"مهمته شبه تنفيذية"صندوق على ال
 .التي يصدرها الصندوق هو وسيط أو مجموعة من الوسطاء مهمته توزيع شهادات الاستثمار: وكلاء البيع – ج
بقصد تقديم  تضم مجموعة من الخبراء والمختصين في هذا المجال يعينهم مدير الصندوق: الهيئة الاستشارية – د
 .شورة له في إدارة الصندوق وتوجيه استثماراته للمجالات المناسبةلنصح والما

 :الاستثمار ومحفزات محددات: المطلب الثالث
 :محددات الاستثمار: الفرع الأول

الاستثمار عنصر حساس للكثير من العوامل المؤثرة، لذلك كان الاستثمار كثــير التقلبات و لير مستقر،  
بات و التغيرات يعد أمرا بالغ الأهمية في التحليل الاقتصادي، ذلك أنه لو أمكن تفسير هذه و تفسير هذه التقل

 . التقلبات، فإننا نكون قد قطعنا شوطا كبيرا في تفسير التغيرات المنتظمة في الدخل القومي
 : 2هناك العديد من العوامل الاحتمالية المسببة لهذه التقلبات نذكر منها ما يلي

 دةسعر الفائ. 
 التوقعات. 
 مستوى الأرباح. 
  (حجم الناتج) معدل التغير في الدخل القومي. 

الاستثمارية عن طريق تتحقق الكثير من المشاريع  :(أسعار خدمات رأس المال)سعر الفائدة الاستثمار و  -أ
فانه يمكن أن  لذلكثمرين عن نفقة اقتراض النقود ، و يعتبر سعر الفائدة عن القروض الممنوحة للمستالاقتراض، و 

نتوقع لمقدار الاستثمار الذي يكون مربحا، في الإقدام عليه من جانب المستثمرين ، أن يتناسب عكسيا مع سعر 
 . الفائدة 
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واضحاً في  ذلكمستوى الأسعار، ويبدو  ىؤثراً قوياً علبعبارة أخرى فإننا نتوقع أن يكون سعر الفائدة م 
حيث تمثل أعباء الفائدة نسبة لا يستهان بها من المبلغ الذي يدفعه المستهلك  حالة الاستثمار في الأبنية السكنية،

الفائدة هذه تكون أقل وضوحاً بالنسبة للاستثمار في تكوين رأس المال  أعباءفإن ذلك ومع  ،لسكنلخدمة 
الاعتبار وتوحي بعض الدراسات العلمية في بعض المجتمعات بأنه لو أخذنا في  ،الثابت من الآلات والمعدات

من جانب دوائر  -بالتغيرات قصيرة المدى، فإن الطلب على الاستثمارات الجديدة في المعدات الرأسمالية 
 . لا يعتبر شديد الحساسية للتغيرات في سعر الفائدة -الأعمال

 أنلا يعتبرون فإن هذه النتائج المستفادة من المشاهدات الواقعية لا تعني أن رجال الأعمال  ذلكومع  
خلاف ثمن  -نفقات الاستثمار ممثلة في سعر الفائدة، بل أن هذه النتائج تدل على أن ثمة عوامل أخرى

حول كيفية ممارسة نشاطهم الاستثماري  الإعمالتلعب دوراً أكثر أهمية في تشكيل توقعات رجال  -الاقتراض
خلف ستار  -والى حد كبير-يتوارى على هذا النوع من الاستثمار فإنه بصورة مريحة، أما تأثير سعر الفائدة 

 . تخاذ القرار الاستثماريإالعوامل الأخرى المؤثرة على 
دى توسع السوق في بمجهده للتنبؤ  ىل قصار ذالواقع أن رجل الأعمال الناجح يب: التوقعاتستثمار و الإ -ب

ات، و توقعات علمـية و مدروسة المستقبل المنظور، و تصرفه هذا، إنما ينم عن الثقة في المستقبل المبنية على دراس
نه إنزلق رجل الأعمال إلى الخطأ في حدسه حول التوقعات، فإذلك أنه لو  ،قصد تفادي الخطأ في التقدير و التوقع

 .يمكن أن يتعرض للجزاءات الجسيمة
في مثال ذلك أنه لو قرر رجل الأعمال عدم التوسع في الطاقة الإنتاجية لمنشأته، بينما يتوسع الطلب   

السوق على منتج منشــأته، فانه يعطي الفرصة لمنافسيه الأكثر إلماما و دراية في بعـــد نظرهم و العكس، فلو أن 
رجل الأعمال قام بإثقال معدات رأسمالية و توسع في الاستثمار، في حين أن هذه النفقات الثابتة لم يقابلها مردود 

لمنشأة في تحقيق الأرباح المجزية، أو إلى تحقيق الخسائر التي مناسب، فان ذلك لا محالة سوف يؤدي إلى فشل ا
 . التقديراتط الإنتاجي نتيجة سوء التوقعات و تضطرها إلى التوقف عن النشا

دى توسع السوق في المستقبل المنظور، و لكن بمالواقع أن رجل الأعمال يبذل قصارى جهده في التنبؤ  
لى مدى هذا التوسع في السوق، بخلاف أعداد و دخول مستهلكي هناك عوامل أخرى عديدة يمكن أن تؤثر ع

منتج المنشأة التي يمارس رجل الأعمال نشاطه الاستثماري و الإنتاجي من خلالها التغير في السياسة الضريبية، أو 
ة و التغير في سياسة الإنفاق الحكومي، أو وجود منتجات بديــلة و منافسة، أو ظهور مجالات جديدة أكثر ربحي

أخرى أقل ربحية أو ابتكار طريقة جديدة لنقل السلع و الأشخاص أو أحداث سياسية جديدة هامة تؤثر في 
 ... 1الوضع الاقتصادي

فكل هذه العوامل يمكن أن تؤثر جميعها على توقعات رجل الأعمال بصورة فعالة، و لكن من الصعب 
 .التنبؤ بها مسبقا
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سية تدعو إلى النظرة التشاؤمية حول المستقبل، و هذه يمكن أن قد تسود بين رجال الأعمال حالة نف 
شعور تتبلور في نقص عام في الإنفاق الاستثماري، كما قد يحدث عرضا أن يكون التفاؤل حول المستقبل هو ال

 عن أة من التوسع في الإنفاق الاستثماري، تنببأن يتطور هذا التفاؤل في صورة موجالسائد بين رجال الأعمال، و 
أيا كان الأمر فمن المتفق عليه بين المحللين الاقتصاديين أن ما بعد على أنها توقعات خاطئة، و توقعات تنكشف في

 .1ه التوقعات ما يبررها من عدمهذالتوقعات تلعب دورا كبيرا في اتجاهات السلوك الاستثماري سواء أثبتت ه
ى ارض الواقع، أن خطط الاستثمار في تكوين رأس تدل المشاهد الملاحظة عل: الاستثمار و مستوى الأرباح -ج

المال الثابت في المعدات الرأسمالية تتجاوب مع مستوى الطلب على السلع بدرجة أكبر من تجاوبها مع سعــر 
الطلب على السلع الاستهلاكية مرتفعا تبعا لذلك يميل ندما يكون الدخل القومي مرتفعا و الفائدة، بمعنى آخر أنه ع

ك في حالة انخفاض الدخل العكس كذلى الاستثمار، و مال إلى إنفاق قدر كبير من أصولهم النقدية علرجال الأع
عن الإنفاق على  ونانخفاض تبعا لذلك الطلب على السلع الاستهلاكية فإن رجال الأعمال يعزفالقومي و 
 .ة للدخـل الوطنيهذا السلوك الاستثماري من جانـب رجال الأعمال يـجعل الاستثمار دال، و الاستثمار

نه يتجلى بالخصوص في حالة مؤسسات الأعمال تكون لير قادرة إأما تأثير الأرباح على الاستثمار، ف 
نها قد تستخدم على اقتراض الأموال التي تحتاج إليها في نشاطها الاستثماري، أو إذا لم تكن رالبة في اقتراضها، فإ

تخصيصها كلـيا أو جزئيا لتمويل مشاريعها وزعة و المالمحتجزة ولير اعتمادا على الأرباح  ذلكالتمويل الذاتي، و 
من هنا تقدم الأرباح أن تحقق المؤسسة أرباحا، و هذا يعني أن هذا المصــدر لأمــوال الاستثمار يتطلب ، و الاستثمارية

 .المحتجزة مصدرا هاما للأموال القابلة للاستثمار، مما يجعل الاستثمار دالة للأرباح 
طوية على أن نالم النظرية، أو بمعنى أخر أن ومستوى الأرباح أن العلاقة الدالية بين الاستثمار لير 

حولها في ظل الصعوبات الإحصائية حول تحديد الاستثمار يتأثر بمستوى الأرباح، قد تعرضت للكثير من الجدل 
 الأرباحعندما تكون  تفع في مستواهأن مجرد مشاهدة أن الاستثمار مر  -ليبسي وسيتنز -ذا كانت المشاهدات إما 

العلاقة الدالية بين الاستثمار والأرباح فقد تكون في الإتجاه  نظريةالمرتفعة لا يمثل بالضرورة دليلاً قاطعاً على حجية 
 -حسب نظرية مضاعف الاستثمار -العكسي، بمعنى أن الاستثمار قد يكون سبباً في المستوى المرتفع للدخل 

 .2ه سبباً في الأرباح المرتفعةالذي يكون بدور 
أن الاستثمار دالة في حجم الناتج،  يقرر مبدأ المعجل: (حجم الناتج)معدل التغير في الدخل ستثمار والإ -د

 .و يعتبر المحدد الرئيسي للناتج، لذلك تتزامن التغيرات في الاستثمار الكلي مع التغيرات في الناتج
حيث  ى الدخل القومي، بقدر ما يتأثر بمعدل التغير في الدخل القوميأي أنه لا يتأثر الاستثمار بمستو   

، عندما يرتفع مستوى الدخل القومي، فمن الضروري الإقدام على الاستثمار من أجل زيادة الطاقة اللازمة للإنتاج
عات، بما يعنيه يتضمن زيادة رقم المبي( التغير في الدخل بالزيادة ) تفسير ذلك أن ارتفاع مستوى الدخل القومي و 

                                              
 .21:ص ،، مرجع سبق ذكرهصوري الزينمن 1
 .21:، صمرجع سبق ذكرهعائشة موزاوي،  2
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ذلك من زيادة الطلب على سلع الاستهلاك، الأمر الذي يقتضي زيادة إنتاج هذه السلع، لمقابلة الزيادة في الطلب 
بطبيعة ( الاستثمار ) عليها، و هذه الزيادة في إنتاج هذه السلع الاستهلاكية تتطلب بدورها زيادة الطاقة الإنتاجية 

قد يرتفع مستوى تفاع مستوى الاستثمار، و توى الدخل القومي، يفضي إلى ار و الخلاصة أن ارتفاع مس، الحال
 .1الاستثمار كذلك، لأن التوقعات المؤسسة على الاتجاه التصاعدي لرقم الأعمال قد تكون توقعات ملائمة

 .محفزات الاستثمار: الفرع الثاني
في لكي تنشط حركة الاستثمار ت لدى الأفراد والمؤسسات لا يكراإن مجرد توفر فوائض نقدية أو مدخ

ت لتحويلها إلى رالك توفر مجموعة من العوامل التي تخلق حافزا لدى من لديهم مدخذبل يجب أن يرافق 
 :استثمارات نذكر منها

الذين لأن مثل هذا الوعي بفضل المدخرين ، توفر درجة عالية من الوعي الاستثماري لدى الأفراد والمؤسسات -0
توظيف مدخراتهم في شراء الأصول المنتجة بستثماري الذي يجعلهم يقدرون الإيرادات المرتبطة يشعرون بالحس الا

وليس مجرد تجميدها في شكل أوراق بنكية ربما تتناقص فيها الشراكة في المستقبل بفضل عامل التضخم والأزمات 
 .2المالية المحتملة

ليات الاستثمار، وذلك بتوفير الحد الأدنى من الأماني، ينبغي توفير المناخ الاجتماعي والسياسي الملائم لعم -2
الذي يشجع المدخرين على تقبل المخاطرة المصاحبة للاستثمار، ومن أهم عوامل توفير المناخ المناسب للاستثمار، 

محليين تحفز وتحمي حقوق المستثمرين سواء كانوا التي قوانين وتشريعات تنظيم وتشجيع عمليات الاستثمار،  قخل
وتنظيم المعاملات في الأسواق المالية وينجم عن توفير جو الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي  ،أجانبأو 

 .والسياسي جعل الطمأنينة في نفوس المدخرين والمستثمرين

وفعال يوفر المكان والزمان المناسبين، يعطي للمدخرين فرصة في  كفءمن دوافع الاستثمار، توفير سوق مالي   -1
لهم وللمفترضين في الحصول على تلك الأموال وبصفة عامة يعطي فرص الاستثمار لكل واحد منهم واأم استثمار

وسرعة الاستجابة للأحداث، وتوسيع ، من اختيار المجال المناسب من حيث الكفاءة، في توفير صفة الديناميكية
ين الخاص بهذه المعاملات المالية في نتقهذا السوق والتسهيلات المناسبة وقنوات الاتصال النشطة بالإضافة إلى ال

 .3مجال الاستثمار

                                              
 .22:ص ،مرجع سبق ذكرهمنصوري الزين،  1
 .029، ص2112، الإسكندريةمحمود علي الليني، التنمية الاقتصادية، قسم الاقتصاد كلية التجارة،  القاهرة، جامعة  2
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 :ومخاطرهه شكالأ الاستثمار،وأهداف همية أ:المبحث الثاني
وتحقيق الاكتفاء الذاتي والقضاء على  ،نظرا لتعاظم دور الاستثمار في الرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني

يكون فعلا في خدمة التنمية الاقتصادية المرلوبة، وعليه تهيئة الظروف الملائمة للاستثمار حتى  البطالة، وجب
 .مخاطره، أشكاله، وأهدافه الاستثمارأهمية نتطرق إلى 
 :أهمية الاستثمار وأهدافه:الأولالمطلب 

 :أهمية الاستثمار: الفرع الأول
يعات المشجعة هتمام الدول المتقدمة بموضوع الاستثمار جاء من خلال قيامها بإصدار القوانين والتشر إإن  

واضحاً  ذلكويضل  لتشمل كافة الدول الأخرى ذلكللاستثمار، ليس على مستوى دولتها فحسب، بل تعدى 
من خلال قيام تلك الدول بتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لانتقال رؤوس الأموال من دولة إلى أخرى، وتتجلى 

 :1همية الاستثمارات في النقاط التاليةأ
للنمو فهو ذو بعد  الرئيسير يكون على المدى الطويل، فالاستثمار هو المحرك الوحيد و للاستثماأهم دور  .0

يته في استغلال المصادر الهامة التي تخص الاستثمار فهي أهمفي المستقبل وله منفعة شبه دائمة، أما النقطة الثانية و 
 .القدرات الجامدة للنشاطوالطاقات و 

تالي يزيد في تنويع بالو  ،ظر إلى تأثير المحيط الاقتصادي والمـالية بالنالاستثمار يشترط صورة لعلامة المؤسس .2
التوقف عن بالزوال، و المؤسسة التي لا تستثمر محكوم عليها و  ،يفتح باب المنافسة في السوق التجاريةالإنتاجية، و 

 . المنتجاتمسايرة التطورات التي تشهدها نوعية ط، لأنها لا تقوى على المنافسة و النشا
النمو الاقتصادي في الأجل الطويل، فقد ساهمت الاستثمارات ستثمار العامل الرئيسي للتنمية و الاعتبر ي .0

ستثمار يخلق أساسيات التنمية، فالا ،في الوصول إلى مستوى معيشة مرتفع في الدول المتقدمة وبعض الدول النامية
لابد  للإسراع في التنميةو  ،عوامل الإنتاج الأخرىكذلك يؤثر على وندرة رأس المال والاستثمار يؤثر في التنمية، و 

ذلك نجد ب ،ستغلالإت المتاحة للمجتمع أحسن الإمكانياو ستغلال الطاقات إو ، الاستثماراتفي أن تواكبه زيادة 
 .تطورهاستمرارها و إقتصادية، حيث يعتبر سر وجودها وعامل إأن الاستثمار مهم للمؤسسة كوحدة 

 :تثمارأهداف الاس:ثانيالفرع ال
 :2مهما كان نوع الاستثمار والمخاطر المحيطة به فإن المستثمر يسعى دوماً لتحقيق الأهداف التالية 
 ،تحقيق عائد ملائم وربحية مناسبة أموالهمن توظيف  فهدف المستثمر :تحقيق العائد الملائم -1 

ح، ماعدا الاستثمارات الحكومية أو ستثماره تحقيق الربإلأن أي مستثمر يهدف من  ستمرار المشروعإيعملان على 
 .جتماعيةإلى تحقيق الربح المادي، وإنما تهدف إلى تحقيق منفعة أو خدمة إ تهدف فإنها لا ،الاجتماعية

                                              
 .22:ص ،السابقنفس المرجع  1
، مذكرة ماجستير، تخصص إدارة أعمال، جامعة الجزائر،  دور الاستثمار المباشر في تنمية إقتصاد المملكة العربية السعوديةفيصل حبيب حافظ،  2

 .21:، ص2112كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، قسم علوم التسيير، 
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وذلك من خلال المفاضلة (: قيمة الموجودات)علي رأس المال الأصلي للمشروع  ةظفالمحا -6 
مع ( ثروته)لكي لا تنخفض قيمة موجداته  ،ع في مجالات الاستثماربين المشاريع والتركيز على أقلها مخاطرة والتنوي

 .وتقلبات السوق لأن المستثمر يحافظ على رأس ماله الأصلي ويجنبه الخسارةمرور الزمن بحكم إرتفاع الأسعار 
يخطط المستثمر لدخل ثابت ومستمر بوتيرة معينة بعيداً عن تقلبات :إستمرارية الدخل وزيادته -0 

 .ستمرارية النشاط الاستثماريإ ى، ويقلل من المخاطرة ليحافظ علالأسواق
السيولة والتمويل اللازم  إلىأو إقتصادي يحتاج  ستثماريإنشاط  أي :ضمان السيولة اللازمة -4 

أو التأخر في تحقيق لمواجهة المصروفات اليومية للاحتياجات الضرورية لتسيير المشروع لكي لا يتعرض للتوقف 
ــــــأهداف  .هـــــــ

 :أشكال الاستثمار:المطلب الثاني
فإن هناك عدة تصنيفات  ذلكتعتمد أشكال الاستثمار تبعاً لظروف ومتطلبات المشروع نتيجة ل 

 :1للاستثمار وهي
الآلات  ويشمل على الاستثمار في وهو الشكل التقليدي لعملية الاستثمار :الاستثمار العادي -1 

ويمتاز هذا النوع من الاستثمار كونه مضمون النتائج بإعتبار أن معادلة الطلب تكون في الخ، ....والبناء والعقار
 .الغالب معروفة

وهو الاستثمار الذي يحدث نتيجة لقرار إداري علوي له علاقة :الاستثمار المستقل أو المباشر -6 
 .لخإ....جديد أو خلق شركة بالسياسة العامة بالمنشأة مثل قرارات التوسع أو تبديل المنتج أو طرح منتوج

الذي  الأمرتتميز هذا الحالة من الاستثمار من سابقتها بارتفاع عنصر المخاطرة في القرار المتعلق بها،  
 .عتبار المردودية المتوقع من عملية الاستثمار فرضياً وليس أكيداً إيجعل 

ين نوعاً من الاستثمار، يعتبر توظيف شخص ذو كفاءة معينة في مشروع مع:الاستثمار البشري -1 
كبر أ ذلكويعتبر ك ،وإنتاجهازيادة أرباحها  لىإباعتبار أن ما يقدمه من خدمات لمصلحة منشأة يؤدي بالتالي 

المنشأة، كما تعتبر النفقات  أو التكلفة الخاصة بتدريب العاملين بهدف رفع   ىعلالشخص  ذلكبكثير من كلفة 
 . ار في المجال البشريكفاءتهم الإنتاجية نوعاً من الاستثم

إلا أن هذا النوع من الاستثمار لا يخلو من عنصر المخاطرة حيث من الصعب إعطاء ضمانات حول  
 .المشروع إنتاجيةمدى كفاءة الشخص المعني والمتدرب ودوره في رفع مستوى 

رباح أية ستخدام الفائض من الأإويتجسد هذا النوع من الاستثمار من خلال :الاستثمار المالي -4 
 .ندات، الأمر الذي يقوي من مركز تلك المنشأة وقد ينعكس في تحسين إنتاجهاسهم وسأمنشأة في شراء 

تعتبر حملات الدعاية والإعلان لأهداف تجارية استثمارات قائمة :الاستثمار التجاري أو الدعائي -5 
ف الدعاية والإعلان يختلف عن المردود المتوقع من بذاتها ولالباً ما تكون لير مادية، فالمردود المتوقع من وراء مصاري

                                              
 .01: ، ص0999، الطبعة الثانية، عمان الأردن ، نظري وتطبيقي تقييم المشروعات، إطارعقيل جاسم عبد اللّه،  1
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الاستثمارات الأخرى،فهذا المردود قد يكون آنياً وقد يكون آجلًا ومن هنا تأتي الصعوبة في تحديد مدى تأثيره 
 . الفعلي على زيادة حجم المبيعات مثلاً أو على تحسين الشركة أو المنشأة

صعب تحديد المردودية المادية لهذا النوع من الاستثمار أرباح ي: الاستثمار الاستراتيجي الاحتياطي -1 
على المدى القريب أو البعيد، إذ يغلب الطابع النوعي أو الكيفي فيه على الطابع الكمي، ومثل هذا النوع من 

لاعب والنوادي الرياضية أو نوادي الترقية الم، مثل إنشاء (التنمية البشرية)الاستثمارات الاجتماعية
فالمردودية من هذا النوع من الاستثمار تقاس بمدى التحسن الذي يحصل في طبيعة العلاقات ، الخ...تماعيةالاج

خفض عدد  لىإبحيث يؤدي  ،منشآتهم إلىنتمائهم إويزيد من  معنوياتهمبين أفراد المنشأة مما يرفع من  الاجتماعية
كثير من المشاريع   الإستراتيجيةالاستثمارات  إطارويقع ضمن  ،التاركين للعمل وخفض نسبة الغياب عن العمل

 .1لخإ....اله علاقة بالأمن والصحة والاقتصاد الوطني نها مالخاصة م
فبعض المنشآت  ذلكفليس هناك قاعدة ثانية تحكم  إستراتيجيةبالنسبة للمبالغ المستثمرة لألراض  أما 

الفرصة لشراء   متحانإكعند الضرورة   إلاستثمار بينما أخرى لا تقوم بالا إراداتهاتخصص له نسبة معينة من حجم 
 .رف معين لطرحها مستقبلاً في الأسواق وفي الوقت المناسبظحتياطي سلعة معينة في إكميات كبيرة من 

يكتسب هذا النوع من الاستثمار أهمية خاصة بالنسبة  :الاستثمار في مجال البحث والتطوير-7 
لأنه لالباً ما تكون منتجاتها عرضة للمنافسة  ذلكمنها بشكل خاص، والمشاريع الكبرى الصناعية آت للمنش

، باستطاعتها السيطرة على السوق الأمر سوءاً من حيث النوعية أو الكلفة فالمنشأة التي تطور منتجاتها وتحسنها
وبالتالي  بعاد المنشآت الأخرى التقليدية من التنافس معها من خلال إضعاف قدرتها التنافسيةإ لىإالذي يؤدي 

 .تؤدي إلى إفساد سلعتها وخروجها من السوق
 

 :مخاطر الاستثمار:المطلب الثالث
  :مفهوم و أهمية مخاطر الاستثمار :الفرع الأول

مخاطر الاستثمار بكل بساطة هي عدم التأكد من تحقيق العائد المتوقع من وراء الاستثمار بل قد تمتد  
 .2العائد المتوقع إلى بالإضافة (المال رأس)تلك المخاطر لتشمل المال المستثمر 

 :نه يمكن تعريف مخاطر الاستثمار على أنهاأكما  
بمقدار  ذلكالاستثمار وتقاس المخاطرة بناء ل ىحتمال فشل المستثمر في تحقيق العائد المرجح أو المتوقع علإ"

  3"الانحراف المعياري للعائد الفعلي عن العائد المرجح أو المتوقع

                                              
 .06، صمرجع سبق ذكره، عقيل جاسم عبد اللّه 1

 .02:ص ،مرجع سبق ذكرهطاهر حردان،  2
 .22:، صمرجع سبق ذكرهمحمد مطر،  3
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رتبط مخاطر الاستثمار، برلبة المستثمر في الحصول على عوائد سريعة و مؤكدة، من خلال التدفقات و ت  
 :1النقدية الداخلة المتوقع الحصول عليها مستقبلا و هذا يتطلب دراسة هذه المخاطر كالآتي

  الوقت  ستثمارات آمنة، و لكنها تحقق في نفسإالتي توصف بأنها  يةتتوفر بعض المشروعات الاستثمار
 .قتصاديا محدودا أو متوسطاإعائدا 

  ستثمارات آمنة التي تصاحبها أقل إيفضل بعض المستثمرين المشروعات الاستثمارية التي توصف بأنها
قتصاديا محدودا، بينما يفضل البعض الآخر المشروعات التي تحقق إدرجة من المخاطر، و تحقق عائدا 

 .عالية من المخاطر قتصاديا كبيرا، و يصاحبها درجةإعائدا 
  يساعد تصنيف المشروعات الاستثمارية، وفقا لدرجة المخاطر المصاحبة لها و التي تؤثر على العائد

 : الاقتصادي المتوقع منها، على القيام بما يلي
قدرته على تجنب مع رلبة المستثمر و  يتلاءمقتصاديا إختيار المشروع الاستثماري، الذي يحقق عائدا إ -

 .المخاطرأو قبول 
ها إذا كانت تهدد كيانه المالي يجب تجنصاحبها درجة عالية من المخاطر، و تحديد المشروعات التي ت -

 .بقائه في مجال الأعمالو 
القيام بتقدير مسبق لاحتمالات النجاح أو الفشل، عند المفاضلة بين المشروعات الاستثمارية آخذين  -

 .لحدوثفي الاعتبار تقدير المتغيرات المحتملة ا
 :التي يمكن تصنيفها إلىالمصاحبة للمشروع الاستثماري، و  طبيعة المخاطرتقدير نوع و  -
  الطلب على منتجات المشروعنتاجي وفقا لحالة العرض و هي مرتبطة بالنشاط الإمخاطر الأعمال و. 
  صادرها المختلفة، بقدرة المستثمر على توفير الأموال المطلوبة من مالمخاطر المالية والتي ترتبط بالنشاط و

، أخذين في الاعتبار قوى العرض لتنفيذ المشروع بتكلفة أقل من معدل العائد على الأمـوال المستثمرة
 .الطلب في السوق الماليو 
، الصعب تجنب هذه المخاطر كليةتقدير مخاطر الاستثمار، لأنه من على ما سبق تبرز أهمية تقييم و  اءبنا 

 .قتصاديإختيار المشروع الذي يساعد في تحقيق أفضل عائد إر بتخاذ قرار الاستثماإضرورة و 
 :أنواع المخاطر المتعلقة بالاستثمار :الفرع الثاني

 .2مخاطر لير نظامية -ب. مخاطر نظامية-أ: قسمين رئيسيين إلىعادة تقسم مخاطر الاستثمار  
وحركتها وعوامل طبيعية وعوامل  قالأسواهي المخاطر التي تتعلق بالنظام العام في :المخاطر النظامية -أ 

عندما تقع تصيب جميع مجالات  وإنما من الاستثمار ومثل هذه العوامل لا ترتبط بنوع معين ،لخإ....سياسية
 .وقطاعات الاستثمار

                                              
 .66-61:ص.ص ،مرجع سبق ذكرهمنصوري الزين،  1
 .01-07:ص.ص ، مرجع سبق ذكرهطاهر حردان،  2
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الفائدة  أسعارمثل التغيرات في  بقى بعد طرح النظاميةت وهي المخاطر التي:نظاميةمخاطر غير  -ب 
، ومثل هذه المخاطر عندما تقع قد تصيب مجال معين من الاستثمار ولا تصيب مجال نتاجيةالإوتدهور العمليات 

 :وعموما يمكن أن نعدد من مخاطر الاستثمار مايلي أخر
مجال معين، قد  إلى وهي المخاطرة التي قد تنتج عن الاستثمار في أدوات عائدة:مخاطرة العمل -1

 .الاستثمار أهدافيفشل هذا العمل وبالتالي لا تتحقق 
أدوات الاستثمار المتعامل  أسعاروهي المخاطرة التي قد تنتج عن التغير العكسي في :مخاطرة السوق -6

 .السوق أوضاعبها، أو الضمانات العائدة لها نتيجة تقلب 
إذا ما  المنخفضةالفائدة  أسعاروهي المخاطرة التي قد تنتج عن الاستثمار في :مخاطرة السعر -0

 .ما تم الإستثمار لأجل قصير إذا، أو المخاطرة التي تنتج عن خسارة الفائدة المرتفعة ذلكائدة بعد الف رتفعتإ
وهي المخاطرة التي تنتج عن الارتفاع في المستوى العام للأسعار :مخاطرة القوة الشرائية للنقود -4

 .معبرا عنها بالقوة الشرائيةفي قيمة النقود  الانخفاض إلىالذي يؤدي بدوره 
وهي المخاطرة الناجمة عن عدم قدرة على سداد الأموال المقترضة لغايات :المخاطرة المالية -5

 .1معقولة بأسعارسيولة نقدية  إلىالاستثمار أو حتى عن عدم القدرة على تحويل الاستثمارات 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
1

 .01: ص ،س المرجع السابقنف 
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 :الاستثماري المناخ :المبحث الثالث
ى أشكال الاستثمار لع وأفقط على تغيرات بنية الاستثمار قف يتو  إن الحديث عن مناخ الاستثمار لا 

المسموح بها أو المعمول بها، بل تتوقف أيضا على عوامل ومتغيرات أخرى تؤثر على قرارات المستثمرين، بعض 
هذه العوامل ترتبط بتنظيم وتوجيه الاستثمارات الاجنبية بما فيها من سياسات وإجراءات لجذب هذه الاستثمارات 

 إطارهاوعوامل أخرى ترتبط بالمحيط الدولي، هذه العوامل تمثل المعايير التي يتعين على مقرري السياسات التحرك في 
وفي مجال التكنولوجيا والمهارات  ،والمحلية والاستفادة من المكاسب الأجنبيةثمارات جتذاب الاستإجل أمن 

حتلال موقع إللتوصل و  الأجنبيةلفة والاستفادة من الأصول الأسواق، وإقامة العديد من الروابط المخت إلىوالوصول 
 .في الأسواق العالمية يتنافس

 :تعريف مناخ الاستثمار ومبادئه الأساسية: المطلب الأول
الشروط العامة  قبل أن ينوي المستثمرون الأجانب التوطن أو الاستثمار في الخارج، فإنهم يقومون بفحص 

السياسي، معدل النمو المتمثلة في الاستقرار والإداري في البلدان المضيفة، و للمناخ السياسي والاقتصادي 
قوانين  إمكانيات السوق المالي، التشريعات الاقتصادية والاجتماعية النقابي،الاقتصادي، المناخ الاجتماعي و 

تثمرون الأجانب باختيار عليه يقوم المسو ، يع الأرباح  رأس المال، وليرهاستثمار، مراقبة الصرف، الضرائب وتوز الا
 .ستقرة التي يطمئنون إليهاالمقتصادية لاسياسية واالالأماكن البديلة للاستثمار التي تتوفر فيها أنظمة الإعلام 

 :تعريف مناخ الاستثمار: الفرع الأول
يهدف  ما ستثماري يحقق لهإلا ينتقل رأس المال من بلده الأصلي إلى البلد المضيف إلا إذا توفر له مناخ  

 :هناك تعاريف عديدة لمناخ الإستثمار نذكر منهاإليه من زيادة و نماء، و 
والاجتماعية والقانونية المؤثرة على  الاقتصاديةستثماري مجمل الأوضاع السياسية و يقصد بالمناخ الا  

إلى الأوضاع  يتحرك من الأوضاع السيئةرأس المال عادة ما يتسم بالجبن و حركة رؤوس الأموال ذلك أن توجهات و 
 .1الأحسن حالا

كما أن تعبير المناخ الاستثماري ينصرف إلى مجمل الأوضاع والظروف المكونة للمحيط الذي تتم فيه  
، وتأثير تلك الأوضاع سلباً أو إيجابا على فرص نجاح المشروعات الاستثمارية وبالتالي على ستثماريةالعملية الا

 .2تجاهات الاستثماراتإحركة و 
والتي  يعرف البنك العالمي مناخ الاستثمار أو بيئة الأعمال بأنه مجموعة العوامل الخاصة بموقع محدد بينما 

 .والتوسع تحدد شكل الفرص والحوافز التي تتيح للشركات الاستثمار بطريقة منتجة، وخلق فرص عمل

                                              
، الملتقى الوطني الأول حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودورها في التنمية، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمناخ الاستثماريقدي عبد المجيد،  1

 . 1: ، ص2112أفريل  19-11: يجامعة الألواط، الجزائر، يوم
الملتقى الدولي  -حالة الجزائر-المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دعم المناخ الاستثماري  دورمصطفى بن النوي، و عبد المجيد تيماوي  2

 .1:ص -الجزائر -، جامعة الشلف2112أفريل  01-07: متطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، يومي: بعنوان
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ها على التكاليف مناخ الاستثمار من خلال تأثير  ىوللسياسات والسلوكيات الحكومية تأثير قوي عل 
 .1والمخاطر والعوائق أمام المنافسة

ولكنه  -وأحياناً لير منضبط -نشير إلى أن تعبير مناخ الاستثمار أو مناخ الأعمال هو تعبير واسع  
يشمل كل العناصر التي يمكن أن تأثر في جاذبية الاستثمار بالنسبة لجمهور المستثمرين في مكان ما بالمقارنة بغيرها 

متعددة، بعضها متعلق بمدى توافر بأمور وعندما يتم الحديث عن مناخ الاستثمار فإن الأمر يتعلق  ،ماكنمن الأ
 ،الأوضاع السياسية، والثالث بالمؤسسات والرابع بالسياسات البنية الأساسية، والبعض الآخر بالنظم القانونية أو

هذا المناخ مناسبة في فترة معينة، وإذا بها ليست  فقد تكون عناصر  ،مركب ومتطور" مفهوم"أمام  أنناوهكذا نجد 
 .في فترة أخرى نتيجة للتطورات التي لحقت الدول والمناطق المنافسة ذلكك
مفهوم ديناميكي دائم التطور لملاحقة التغيرات السياسية والأيديولوجية " المناخ الاستثماري"فمفهوم  

المناسب تحت عنوانين  " المناخ الاستثماري"دراج مفهوم وبشكل عام يمكن إ ،التكنولوجية والتنظيمية ذلكوك
 "تخاذ القرار الاقتصادي ويرتبط بكل ما يتعلق بفكرة عدم اليقين إحدهما متعلق بمدى إمكانية أكبيرين، 

Uncertainty "والثاني يتعلق بكل ما يمكن أن يؤثر على التكلفة والعائد ويرتبط بفكرة المخاطر ،"Risks". 
رتجالية، بل تأخذ بعين إالاقتصادية الصادرة عن المؤسسات والشركات الاقتصادية ليست عملية فالقرارات  

تخاذ القرارات إالاعتبار مناخ الاستثمار والبيئة المناسبة لممارسة الأعمال من أجل مواجهة كل الاحتمالات و 
 . 2الاقتصادية الرشيدة

 :الإستثمارالمبادىء و الأنظمة الأساسية لمناخ : الفرع الثاني
: ستثماري مشجّع لترقية الإستثمارات الأجنبية في الشّروط التّالية إتتمثّل المبادىء الأساسية لوضع مناخ  

 .3شرط الشّفافية و التنّاسق، شرط الحركية، شرط الإستقرار
ر وسـيلة متوفّرة ثمايقتضي أن تكون المعلومات المـتعلّقة بالإست: وقانون الاستثمارشرط الشفافيية والتناسق : أولاا 

ل عليها لحصو اأين يمكن لجميـع المستثمـرين سـواء كانـوا مقيمـين أو ليـر مقيميـن  بـدون تمييز أو تضاربومنتظـمة، و 
 :4يتطلّب هذا الشّرط تحقيق ما يلي والإستفادة منها، و 

 بع تشريعي يدعى اتقنين نظام أو شبكة معلومات خاصّة بترقية الإستثمارات في وثيقة متناسقة ذات ط
 ستقرار قوانين الإستثمار من الضّمانات الأساسية الّتي يحرص المستثمر الأجنبيإيعدّ بقانون الإستثمار، و 

                                              
 ."2112مية في العالم تقرير عن التن:" من المعلومات البنك العالميلمزيد  رأنظ 1
،  الملتقى الدولي المحيط الاقتصادي لبيئة الأعمال وأثره على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، بلحسن هواريو  زايري بلقاسم 2

 .1:ص -ئرالجزا -، جامعة الشلف2112أفريل  01-07: متطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، يومي: بعنوان
ــعبد المجي 3  .1:، صمرجع سبق ذكرهمصطفى بن النوي، و د تيماوي ــ
ـــــسامية دحم 4 تقييم مناخ الاستثمار ودوره في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر حالة الجزائر في ظل الإصلاحات الإقتصادية للعشرية اني، ـــــ
 . 026-021: ص.، ص2110نقود ومالية، جامعة الجزائر، : ص، رسالة ماجستير  في العلوم الاقتصادية، تخص1011-1001،
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لا يتوقعّ تدفّق الإستثمارات الأجنبية على ئنان والإقدام على الإستثمار، و على توافرها من أجل الإطم
 .تميّز تشريعاته بالغموض تإقليم بلد 

 يجب على نظام ترقية شبه حكومية تتولّى مهمّة ترقية وتشجيع الإستثمارات و أو هيئة  إنشاء جهاز
يزتين أساسيتين لشرط الشّفافية الإستثمارات في البلدان النّامية أن يتضمّن مبدئين أساسيين باعتبارهما م

 :هما والتنّاسق، و 
ـان أو خاص، محلّي أو أجنبي بدون يضمـن تحقـيق إستثمـار مـعين عمومي ك: مبدأ حرية الإستثمـار  -1

المحيط ة بحماية الصّحة العمومية و ذلك في إطار احترام التّشريعات القانونية المتعلّقأيّ تميّز أو تصريح رسمي مسبق، و 
 . و المستهلك 
يضمن أن تـكون المعاملة نفسـها وعـادلة بين كافةّ المستثمرين، وذلك من حيث  :مبدأ عدم التّمييز   -6

تعـدّ كافةّ الإجراءات التّحفيزية  في مناخ الإستثمار المثالي شرطاً ضرورياً قوق والواجبات المرتبطة بالإستثمار، ولاالح
لخلق مناخ محفّز على الإستثمار ستثمار باعتباره شرطاً كافيا، و ستمرارية مبدأ حرية الإإمقارنة بأهمية ضمان دوام 

مع عدم التّمييز بين  متناسقب الإستثمـارات، وإقامة نظام تحفيز شفّاف و لائمة لاستقطاينبغي تهيئة الأرضية الم
 .المستثمرين 

إنّ إقامة نظام خاص لتشجيع الإستثمار في إطار مبدأ عدم التّمييز يتطلّب تغطية معيارين أساسيين و 
 : 1هما

  معيار التّطابق) concordance (  : يقتضي وجود تناسق)  اص بتشجيع بين النّظام الخ )توافق
 .بين الأنشطة المستفيدة من تطبيق ذلك النّظام و  )أي الإمتيازات  الممنوحة  (الإستثمار 

  معيار تلقائية التّعاقد) automaticité – contractualisation  (  : اجه قصد تّم إدر
للتّقليص من ات، و امة نظـام تشجيـع الإستثمار الصّارم لمعيار التّطابق في إطار إقضمان التّطبيق السّليم و 

 :العراقيل التّالية 
  الحذر و التّحكيم اللّذان لالبا ما يكونان نتيجة للبيروقراطية و القطيعة. 
  ثقل إجراءات التنّفيذ و التّحكيم في حالة وجود نزاعات. 

 ركات رؤوس الأمـوالأدرج هذا الشّرط لضمان حرية حيتعلّق أساساً برأس المال و  :شرط الحركية: ثانياا 
 :هي رط عدداً معينّاً من المباديء و يستلزم وضع هذا الشّ المستثمـرة والعوائد النّاجمة عنها، و 

الأرباح المتعلّقة يضمن حريّة تحويل رؤوس الأموال والعوائد و :  مبدأ آلية أو تلقائية التّحويل -1
هذا المبدأ رؤوس الأموال  بالإستثمارات الأجنبية إلى البلد الأصلي دون ترخيص أو تصريح مسبق، كما يمكن

 .من التّمتّع بالضّمانات المنصوص عليها في الإتفّاقيات الدّولية 

                                              
1

 .026: ، صنفس المرجع السابق 
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رؤوس الأمـوال و  (يضمن تحقيق آلية تحويل  :خول إلى سوق العملات الصّعبة دمبدأ حرية ال -6
 :السّوق ما يلييستوجب تحقيق هذا المبدأ في بلد يعرف مرحلة الإنتقال إلى اقتصاد ودوامها، و  )العوائد 
  وضع ميكانيزمات تحرير سوق الصّرف الذّي يشجّع على تحقيق القابلية التّامة لتحويل العملة مع معدّل

 .وحيد 
 ستغلال المشاريع الإستثمارية إالتّمـويـن الضّـروري لتحـقيق و  ذلـك بغـرض ضـمانرير التّجارة الخـارجية و تح. 
 لأجنبيةإقامة سوق مالي مفتوح لرؤوس الأموال ا. 

ية لبلد ما مع حتّى الثقّافة والسّياسية و ــــات الإقتصاديالشّرط دور بارز في تهيئة العلاق لهذا: شرط الاستقرار: ثالثاا 
دوماً تبعاً لدرجة  ( لذّي يتضمّن المخاطر السّياسية والاقتصاديةا(طر البلد افي الواقع يتمّ تحديد مخالعالم الخارجي، و 

ضمان بمعنى  الطمّأنينة في البلد المضيفر الذّي يقتضي الشّعور بالأمان و ذا الشّرط، الأمالتّحقيق الفعاّل له
دوام الضّمانات الممنوحة للمستثمرين من الإستقرار السّياسي والإقتصادي والإجتمـاعي والقانوني من جهة، و 

 .خلال نظام ترقية الإستثمار من جهة أخرى 
يوجد ثلاثة أشكال ظمة الأساسية لمناخ الإستثمار، و سابقا، هناك الأنإضافة إلى المباديء التي ذكرناها 

 : 1هي ستغلال الإستثمار و إالتّشجيعية الخاصّة بتحقيق و من الأنظمة 
 النّظام العام. 
  النّظام الخاص . 
  نظام المناطق الحرة . 

أدنى قدرة من الضّمانات  ل علـىستغـلال الإستثمـار الحصـو إيسمح خلال فترة إنجـاز و  :النّظام العام -1 
 .المالية والإمتيازات الجبائية و 

مناطق التوسع في المناطق التي يتمّ ترقيتها و  الإستثمارات المحقّقة هذا النظام يشمل :النظام الخاص - 2 
تيازات مإيستفيد المستثمرون فيها إضافة إلى امتيازا النّظام العام الحصول على تي تساهم في التنّمية الجهوية، و ال

 …توفير شبكة الطرق، المياه )الإعلانات (أخرى مثل تقديم التّسهيلات اللازّمة 
هو نظام الإستثمارات المحقّقة بإسهامات رأسمالية محرّرة بالعملة الصّعبة في  :نظام المناطق الحرة-0
في إطار هذا النّظام تكون  و تحت رقابة جمركية لذلك البلد،  الّتي تكونية تقع في إقليم البلد المضيف، و مناطق دول

ستفيد من إعفاء تام تت بالعمـلات القابلة للتّحويل، و تتمّ كافةّ الصّفقـاالإنتاج موجّهة نحو التّصدير، و  كافة أنشطة
جديدة، ضمان نقل  يتمّ تشجيع الإستثمار في هذه المناطق قصد خلق مناصب شغلمن الرّسوم والضّرائب، و 

 .التصديرلى السّوق الـدّولي لرأس المال و لدّخول إالتّسـيير، االتّكنولوجيا و 
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 :يمناخ الاستثمار المقومات :المطلب الثاني
أن نقوم بتحسين الأسس الرئيسية لمناج الاستثمار لكافة الشركات والأنشطة في الاقتصاد لتحقيق يجب  

ر التنمية في العالم الصادر عن البنك وتكمن المجالات الرئيسية لمناخ الاستثمار كما وردت في تقري ،الفائدة المرجوة
 :1الدولي في العناصر التالية

  ستقرارا قانونياً مناسباً يشجع على جذب إها حقوق الملكية الفكرية التي توفر نومن بي)الاستقرار والأمن
 (.الاستثمار خاصة المباشرة منها

 اللوائح التنظيمية والضرائب. 
 التمويل والبنية الأساسية. 

 .إليه عنصر رابع جد هام لتحقيق بيئة سليمة لممارسة الأعمالثم نضيف  
 الحكم الراشد. 

 :الاستقرار والأمن: الفرع الأول
ندلاع الحروب أو أي أشكال أخرى من العنف الواسع الإنتشار سوى القضاء على كافة إلا ينجم عن  

لسلام للدفع بما لديها من طاقات وموارد في أكثر من ا بيد أن الشركات تحتاج إلى ،أنواع الاستثمار المنتج تقريباً 
ستقرار الإقتصادي الكلي العتبة الضرورية الاويعتبر توافر مستوى معقول من الاستقرار السياسي و  ،منتج إستثمار

لها آثر تظهر على أوضح  وجه في بيئة التي ستقرة أو لير الآمنة المفالأجواء لير  ،ستثماري سليمإللولوج إلى مناخ 
بالفساد "ا تؤثر به هذه الأجواء على حقوق الملكية، كما يرتبط بالاستقرار السياسي ما يعرف لم ذلكثمار، و الإست

عدام المنافسة الحرة والسليمة وعدم وضوح قواعد اللعبة مما يؤدي إلى عدم إنعادة إلى الذي يؤدي "السياسي
 .د المعلنة والمعروفةالإمكان من اتخاذ القرارات الاقتصادية في إطار واضح من القواع

متناع إ إلىستقرار سياسي واقعياً كان أو محتملًا لا يشجع على الاستثمار لأنه يؤدي إفعدم وجود  
إلغاء المستثمرين لمشاريعهم  إلىمشاريعهم، حتى وجود فترات صغيرة جدا من الاستقرار تؤدي  إقامةالمستثمرين عن 

بضمان جو من الثقة صادية والقانونية المستقرة والشفافة تسمح توفر الشروط الاقت ذلكك  ،أو قطع تحويلاتهم
فالشرط الأول لدخول الاستثمار في أية دولة، هو أن يتوفر الحد الأدنى المقبول للقدرة  ،والطمأنينة لدى المستثمرين

 .على اتخاذ القرارات الاقتصادية في المستقبل وبما يضمن سلامة المشروع وحماية مصالحه
ة الأعمال لا تقتصر فقط على الاستقرار السياسي والأمني، بل إنها تتطلب نوعاً من الاستقرار ولكن بيئ 

مع موردين أو بالالتزام القانوني أيضاً، لأن القرارات الإقتصادية هي تصرفات قانونية بالتصرف في الملكية أو التعاقد 
مختلف الأطراف، كما أن أمن حقوق الملكية من عقود مع  ذلكالقيام بأعمال مع ما يرتبط ب أوبتوريد بضائع 

وكلما تمتعت هذه الحقوق بالحماية من  ،ستثماراتهاإيربط الجهود بالمكاسب، فيؤكد للشركات أنها ستجني ثمار 
زداد الحافز للقيام بأعمال جديدة وزيادة إجانب الحكومة أو الغير قويت الرابطة بين الجهود والمكاسب، و 
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 إلىوتشير الدراسات في العديد من الدول  ،قائمة بالفعل، وببساطة المزيد من العمل الجاد الاستثمارات في أعمال
 .أنه كلما كانت الحقوق آمنة تسارع النمو

 بحث العلاقة بين حماية الملكية الفكرية والاستثمار الأجنبي ىالدراسات التي ركزت عل ضهناك بع 
للملكية الفكرية في دولة ما قد تشجع الشركات متعددة الجنسيات  وتبدو العلاقة في أن الحماية القوية المباشر،

في أن الحماية القوية للملكية الفكرية  ذلكوقد يبدو تبرير  ،المباشر في هذه الدولة الأجنبيعلى القيام بالاستثمار 
لحقوق الفكر ونيا مناسباً حد المحددات الهامة لتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، أي أن الحماية توفر إطاراً قانأتمثل 

 .يشجع على الاستثمار الأجنبي المباشر
وقد تكون الحماية الضعيفة للملكية في دولة ما مبرراً قوياً لجذب الاستثمار المباشر لهذه الدولة على  

قدم أساس أن الشركات متعددة الجنسيات تجد من المناسب لها أن تقوم بالاستثمار المباشر في تلك الدولة التي ت
بما يساعد على حمايتها ، لمتابعة إنتاجها الذي يعتمد على هذه الحقوق ذلكحماية ضعيفة لحقوق الملكية الفكرية، و 

الحماية القوية  أما ،(تمتلك الدولة التي تقدم حماية ضعيفة مقدرة عالية على التقليدبشرط أن )من جانب المنتهكين 
في تلك الدول التي  بالإنتاجت متعددة الجنسيات على الترخيص للملكية الفكرية فقد تشجع على قيام الشركا

أنها لا تخشى تقليد منتجاتها التي تحمل ملكية فكرية، طالما أنها محمية  أساستقدم حماية قوية للملكية الفكرية على 
 .1من تلك الدول

 :2وهي ويتطلب تحسين أمن حقوق الملكية العمل على محاور أساسية أربعة 
 .حقوق ملكية الأراضي والممتلكات الأخرى التأكد من -
 .تسهيل إنفاذ العقود -
 .الحد من الجريمة -
  .إنهاء حالات نزع الملكية بدون تعويض -

تؤدي زيادة أمن ملكية الأراضي  :التأكد من حقوق ملكية الأراضي والممتلكات الأخرى -أ 
بيرو وتايلندا الوتبرز التجارب في  ،ويلتشجيع الاستثمار، وتسهيل الحصول على التم إلىوالممتلكات الأخرى  

ام فعال لتسجيل الممتلكات ظلتزام نإوعدد متزايد من الدول الأخرى المزايا المتأتية من وضوح ملكية الأراضي، و 
 .الخاصة وتسجيل ملكية المعدات والأنواع الأخرى من المنقولات أن تلعب دوراً هاماً أيضا

الحد من المخاطر وخفض التكاليف المرتبطتين  الآمنة ئة التعاقداتمن شأن بي:تسهيل إنفاذ العقود -ب 
في العديد من الدول النامية أن وأظهرت الاستقصاءات التي أجريت  ،بالمعاملات، وتسهيل الحصول على التمويل

أكثر من نصف الشركات التي شملتها الاستقصاءات تفتقد الثقة في قدرة النظام القضائي على دعم حقوق 
عتمده البنك الدولي، يمكن أن يتراوح إوحسب نتائج مشروع القيام بأنشطة الأعمال التجارية الذي  ،تهاملكي
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ما يزيد على  إلىفيا ييوم في بول 211يوما في هولندا، وحوالي  61الوقت المستغرق لإنفاذ عقد بسيط بين 
 .يوم في لواتيمالا0611

ة قصوى، وتشمل الإجراءات  التكميلية تسهيل التدفق وهكذا يتضح أن تعزيز النظام القضائي له أولوي 
 .ستعمال آليات بداية للفصل في المنازعاتإبالسمعة،وإزالة المعوقات التي لا مبرر لها أمام الحر للمعلومات المتعلقة 

تفرض الجريمة تكاليف باهظة على المجتمعات، ما يقارب ربع الناتج المحلي في :تخفيض الجريمة -ج 
مريكا اللاتينية، وتظهر الاستقصاءات على مستوى الشريكات أن الجريمة تعتبر أيضاً من القيود بعض دول أ

تتضمن الاستراتيجيات الواعدة جهوداً لمنع الجريمة  ،عديد من الشركات في جميع المناطقالشديدة التي تعيق ال
ستراتيجيات تنظم شؤون إعلى وضع عكف كثير من الدول في العالم توردعها، كما أنها تـحسن إنفاذ القوانين و 

 .الأمن في المجتمع  بالاتساق مع الإصلاحات المطبقة في مدينة نيويورك
تحتفظ جميع الحكومات لنفسها بالحق في نزع الملكية :إنهاء حالات نزع الملكية بدون تعويض -د 

تقوض الحافز على لحق يمكنها أن بيد أن المخاوف الناشئة عن الممارسة العشوائية لهذا ا ،الخاصة في ظروف محددة
 .1الاستثمار، ومفتاح هذا هو خلق قيود موثوق بها على نزع الملكية دون إعطاء تعويضات سريعة وكافية وفعالة

 :اللوائح التنظيمية والضرائب: الفرع الثاني
  إن للأسلوب المتبع من طرف الدول والحكومات لتنظيم عمل الشركات والمعاملات وفرض الضرائب 

عليها دورا بارزا في تشكيل مناخ الاستثمار، فاللوائح التنظيمية السليمة تعالج إخفاقات الأسواق التي تعوق 
بينما ينجم عن فرض  ،شملالاستثمار المنتج، كما أنها توفق ما بين مصالح الشركات والأهداف الإجتماعية الا

الخدمات العامة التي من شأنها أن تحسن مناخ الضرائب بصورة سليمة عائدات تسهم في تمويل عمليات تقديم 
 . الاستثمار وتحسن الأهداف الاجتماعية الأخرى

 ينبع التحدي الأساسي المتعلق بالتمويل من المشكلات المتعلقة بالمعلومات، ولالباً ما يزيد  :التمويل
 .يد الأمر سوءاً فتقار حقوق الملكية إلى الأمن، كما أن التدخلات الحكومية لالبا ما تز إتفاقمها 
 رتباطا إترتبط خدمات البنية الأساسية أو الهياكل القاعدية بعملية التنمية الإقتصادية  :البنية الأساسية

وثيقاً من حيث أنها عنصر من عناصر البناء الإقتصادي، ولما كانت هذه البنية الأساسية تشمل أهم المرافق 
نمية الإقتصادية ينبغي لها أن توفر ظروفا جيدة لنشاط أعمالها، وأن الإقتصادية فإن الدول التي ترلب في تحقيق الت

 .تحرز على قدر كافي من التقدم لمواكبة أفضل المعايير الخدماتية على المستوى العالمي
يميل إلى أن يتبع النمو لا أن يقوده، فإن الدول التي نجحت في أن الاستثمار الأجنبي المباشر  وباعتبار 

سم المنشأة القاعدية وكأنها إرات الأجنبية ركزت على تحسين البنية الأساسية أو ما يطلق عليها الاستثما جذب 
وتعتبر بلا ريب أساس النمو الإقتصادي ، تحتل صدارة الإشكاليات المعاصرة للتنمية والتوازن الفضائي والجهوي

 .والتقدم الاجتماعي
                                              

 . 1: ، ص ذكره مرجع سبقبلحسن هواري ،  و زايري بلقاسم 1



 .وأسسه مفاهيم أساسية حول الاستثمار: الفصل الثاني

 

34 

أهمية هذا القطاع " منشأة قاعدية من أجل التنمية"ن تحت عنوا 0996وقد بين تقرير البنك العالمي لسنة  
نوعية المنشأة القاعدية تساعد على فهم نجاح بلد معين، أو إخفاق بلد "أن  إلى الحيوي وأشار في هذا الموضوع

، .....وتطوير مبادلاته والتحكم في النمو الديمولرافي وتقليص مستوى الفقر وتطهير المحيطآخر في تنويع إنتاجه 
قاعدية ال ةنشأالمرتفع رأس مال إلمؤكد أن قدرة المنشأة القاعدية والقدرة الإقتصادية يسيرا بنفس السرعة، إذا وا

 .1أيضا %0يعادله إرتفاع الناتج المحلي الداخلي الخام بنسبة  %0بنسبة 
لمستثمرين، وتشمل إن حالة وضعية البنية الأساسية تؤثر تأثيراً كبيراً على قرار الاستثمار لدى العديد من ا 

الطرق، الموانئ، )هذه الخدمات إمدادات الكهرباء المتميزة بالكفاءة وشبكات النقل المصممة تصميماً جيداً 
والغاز، وتلعب  ، وشبكات الاتصال السلكية واللاسلكية وخطوط أنابيب النفط(المطارات، السكك الحديدية

تساقها مع المعايير والمواصفات الدولية، فمن إالخدمات أو زيادة  الدولة دوراً هاماً في توفير أو تحسين نوعية هذه
جهة فإن سوء نوعية الخدمات سيؤثر في تكاليف الإنتاج وقدرة المؤسسات على المنافسة من جهة، ومن جهة 

 .2همية إستراتيجيةأأخرى فإن التجهيز مكلف جداً وله 
لشرق آسيا، وبين مستويات ع والناتج المحلي الإجمالي وهناك العديد من التحليل التي تربط بين النمو السري 

سنوياً في البنية  من الناتج المحلي الإجمالي %6المتوسط يستثمر حوالي الاستثمار في البنية الأساسية، فالبلد النامي 
 .%1 و%2ما بين ذلكستثمرت في إقتصاديات شرق أسيا ذات الأداء المرتفع إن إالأساسية وفي المقابل، ف

 يبين مدى تغطية البنية الأساسية في بعض الدول، إذا بلغ معدل الاستثمار في البنية الأساسية في كورياو  
في بعض الأحيان،  %01أو أكبر من الناتج المحلي الإجمالي في سنوات كثيرة، وتجاوز في تايوان  %1مثلاً  الجنوبية

من خلال تنمية الطرق والموانئ البحرية  ذلك ولقد منحت هذه الدول أولوية كبرى لحركة السلع والأشخاص، تم
 3.والجوية

 : الحكم الراشد: الفرع الثالث
يمكن دارة الحكم المعقد أو المتشابك ضمن بضعة مقاييس تجريبية إيظهر أنه من الصعب حصر مفهوم 

كم الجيد، وهي تتراوح وقد بذلت جهود متعددة لتعريف الأبعاد الأساسية لماهية الح، مقارنتها عبر البلدان المختلفة
، إلا "الديمقراطية"مابين حكم القانون ومحاربة الفساد وفعالية القطاع العام، وصولًا إلى قدرة المواطنين على التعبير

أن العديد من هذه المقاييس تعتمد على رؤيا وأراء المقيمين مما يجعلها لير موضوعية، كما أن ندرة المعلومات حول 
، ذلكفي العديد من الدول يصعب مهمة قياس الحكم الجيد، بشكل تجريبي، إلا أنه بالرلم من نوعية أدارة الحكم 

                                              
وق في الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث على وجه التحديد ازدهاراً لير مسب( الصين)عرفت هونغ كونغ  إذالقد حدثت اكبر زيادة في شرق آسيا،  1

 . شرق آسيا وكذالك في الدول الناميةبليون دولار، لتصبح أكبر مستفيد في 26بلغت التدفقات الوافدة 
متراً  211لغ لقد قامت اليابان مثلاً ومنذ التسعينيات بزيادة طول طرقها المرصوفة بدرجة كبيرة، بحيث أصبح لديها أعلى كثافة طرق في العالم إذا تب 2

لقد خصص كلا البلدين استثمارات ضخمة في سنة الماضية ، و  22سنويا على مدى ال  %01ونمت كثافة طرق في كوريا بنسبة  شخص 011لكل
 .القطاع  الفرعي للطرق السريعة
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لإدارة الحكم يمكن أن فالاعتماد على دراسات سابقة، وتجميع البيانات التجريبية المتوفرة في مؤشرات عريضة 
ومهما تنوعت " الجيد الحكم" يدعم التقييم النوعي الوارد حول العديد من الدول، ومهما تعددت تعاريف

محتوياته، فإنه يمكننا تحديد الإشكالية في مجموعة من العناصر الأساسية تم تحديدها في وثيقة البنك العالمي لسنة 
 :، وهي0992
 تسيير القطاع العام. 
 المسؤولية. 
 (.أي الإطار القانوني للتنمية)دولة القانون 
 وأخيراً الإعلام والشفافية. 

 :ددات المناخ الاستثماريمح: المطلب الثالث 
إنّ لبيئة الإقتصاد المحلّي و الإقتصاد الكلّي أهمية بالغة بالنّسبة للقرار الإستثماري، فالإستقـرار يلـعب دورا 

ـة، لالعم التّخفيـض الحـاد أو المـفاجيء لقيمةرتفاع معدّلات التّضخّم، و إنب، فهاما في حسـابات المـستثمرين الأجـا
التخفيض الإداري لأسعار الفائدة، تعتبر ظروف لير مشجعة لهؤلاء صرفي، والتحـديد الإداري و ضعف النّظام الم

 .المستثمرين
 :سياسات الإقتصاد الكلي: الفرع الأول

ستخدام الموارد إمع الكفاءة في إنّ لسياسات الإقتصاد الكلّي دور في إيجاد مناخ إستثماري محفّز، 
ويل الخارجي، أمّا إختلالات الإقتصاد الكلي فتؤدّي عموماً إلى إفساد مناخ التّخفيف من الإعتماد على التمو 

عجز الميزانية، المغالاة في أسعار الصرف، سلبية أسعار الفائدة : الإستثمار، ومن بين هذه الإختلالات نجد
بسياسات الإقتصاد  العوامل المتعلّقةالعنصـر لإبـراز بعض السيـاسات والإختلالات و قد خصّـصنا هذا و  الحقيقية
 :1التي نجملها في التي تؤثّر في مناخ الإستثمار، و الكلي 

باط ضالمـتزايد السبب الـرئّيسي لضـغوط الطلّب المفرطة، فالإنيعدّ العجز المرتفع و  :السياسة المالية -1
 .الدولي  في مجال المالية العامّة يشكّل عنصراً من عناصر برامج التّصحيح التي يدعمها صندوق النقد

هذا ار النّقدي وذلك بطبع نقود جديدة و قد يتمّ تمويل العجز في الميزانية العامّة للدّولة عن طريق الإصد
دمّر الثقة في العملة المحلية، ما يؤدّي إلى التضخّم، فهذا الأخير من شأنه التّأثير في مناخ الإستثمار، فهو ظاهرة ت

يخلق دافعاً ضعيفاً على القيام ة كالمضاربة على أسعار العملة، و تجيدفع الإستثمار نحو القنوات لير المنو 
يميل إلى البحث عن الإستثمارات سريعة المردود، كما يؤدّي إلى خفض معدّل العائد تثمارات الرأسمالية، و بالإس

 .على الإستثمار 

                                              
 فائدة و أسعار ال فهذه الإختلالات مرتبطة فيما بينها، فعجز الميزانية يرتبط بتوسّع ائتماني يؤدّي إلى ظهور التضخّم، و هذا ما يؤدّي بدوره إلى سلبية

 .المغالاة في أسعار الصرف 
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ما ك نمط الإستثمارختلالات في إتضخّم يؤدّي إلى تشوّهات سريعة و نظراً لجمود بعض الأسعار، فإنّ ال
ن ميدان معدّلات الفائدة إلى إضعاف القطاع الخارجي لأنّ الحوافز تتحوّل ميؤدّي إلى جمود أسعار الصرف و 

 . هروب رؤوس الأموال التصدير إلى الإستيراد وهذا ما يشجّع الإستهلاك و 
رتفاع سعر العملة إتفادي و عليه يعدّ تشديد السياسة المالية أهمّ وسيلة للتّخفيف من حدة التضخّم و ل

يخفّض الطلب بشكل مباشر،  )لا سيما على السلع لير الداخلة في التجارة(الحقيقي، فخفض النفقات الحكومية 
 .  عليه يكون له أثر على التضخم أقوى من أثر الزيادة في الإيرادات و 
ستقرار إود في زعزعة صدار النقإضافة إلى ذلك، تتسبب أوجه العجز المالي التي تتطلب تمويلًا من خلال إ 

صدّ الإستثمارات المحلية أو الأجنبية، كما أنّ الإعتماد على القروض الأجنبية ذات أسعار الفائدة سعر الصرف و 
يضعف من قدرة الإقتصاد على التعامل مع فعة يخلق مشاكل لإدارة الديون، ويقلّل من الجدارة الإئتمانية، و المرت

 .الصدمات الخارجية 
عتبار أنّ التوسع المفرط إعدّ السياسة النقدية السليمة مكملًا للإنضباط المالي، بت:السياسة النقدية  -6

منها أسعار الفائـدة،  تمسّ هذه السّياسة عدة جوانب نذكرلى القطاع الخارجي بشكل مباشر، و في السيولة يؤثّر ع
 : 1أسعار الصرف و التي ندرجها فيما يليالقروض و 

إذا قامت البلدان التي تمرّ بفترات تضخمية طويلة مع معدّلات فائدة سلبية  :أسعار الفائدة سياسة  –أ 
اسات الإقتصاد الكلي الملائمة، بالقيمة الحقيقية برفع أسعار الفائدة بشكل ملحوظ، فإنّ ذلك الإرتفاع يقترن بسي

وال أو إجتذاب رؤوس روب رؤوس الأمهذا ما يؤدّي إلى تدعيم الثقة بسعر الصرف، مما يساعد على الحد من هو 
زدياد الإستثمار إعتدل، تقترن بفالزيّادات في أسعار الفائدة المتجهة نحو مستويات إيجابية بشكل م أموال خارجية،

 .هذا ما يحسن إمكانات النمو الإقتصادي والإدخار و 
 : ي سلبية أسعار الفائدة إلى تؤدّ لفائدة أقلّ من معدّل التضخّم، و يقصد بسعر الفائدة السلبي أن معدّل ا

 .كثيفة رأس المال بشكل مفرط   الاستثماراتهروب رؤوس الأموال المحلية و تشجيع  -
تحويل نسبة كبيرة من المدخّرات أو الأرصدة المحلية إلى ودائع بالعملة الأجنبية و هو يعرف باسم  -

ميزان المدفوعات مما  ، و هذا ما يولدّ ضغوط على(Dollarisation)لرة الإقتصاد الوطني و د
 .يساعد على زيادة مغالاة في أسعار الصرف 

ي من بين يعدّ تقليص الطلّب الإجمالي بوضع حدود لتوسيع الائتمان المحلّ  :السياسة الإئتمانية  –ب 
 يتطلّب معرفة ما إذا كانت أسعار الفائدة تخضع لقوىا ما يؤثّر بدوره في الإستثمار و هذعناصر برامج التصحيح و 

في حالة مرونة أسعار الفائدة يكون تضييق الائتمان أقلّ فاعلية في تدعيم ميزان السوق أو أنّها أسعار محدّدة، و 
تصبح آفاق الإستثمار أكثر ملاءمة في حالة نجاح سياسة الائتمان المتشدّدة في السيطرة على و  المدفوعات 

 .التضخّم 
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دور في تحويل الثّروة المالية المتزايدة إلى ثروة حقيقية من ر لما له فالقطاع المالي هومحرّك فعاّل لمناخ الإستثما
 .أوعينية جديدة، كما يساعد القطاع المالي السليم البنوك على استثمار التدفقّات الرأسمالية مع الصّمود للصّدمات

مكان حكومات بإالمنظـّم مخـاطر عديـدة كالغشّ وعدم الإستقرار و لالباً ما يعرف القطاع المالي لير و 
تطوير و البلدان النّامية أن تساهم في تطوير المؤسّسات المالية من خلال تكوين الأطر  قانونياً، محاسبيـاً و تنظيمياً 

 . تشريعات الرقابة و أجهزة التمويل، تحديث المؤسّسات المصرفية 
في بعض حكومي و البلدان النامية لتحديد  تخضع أسعار الصرف لمعظم :سياسات أسعار الصرف  –ج 

قد ينجم حدّة الضّغط التضخّمي المحلّي، و الأحيان تعزف هذه البلدان عن تخفيض قيمة عملاتها خوفاً من زيادة 
هذا ما يؤدّي إلى تحويل الإستثمار نحو الصناعات يض العملة تشوّهات في الأسعار، و عن عدم الإقبال على تخف

تضاؤل الثقة بالعملة المحلية مما يؤدّي بة ميزان المدفوعات بالضعف، و إصاالمعتمدة على الإستيراد، مما يترتّب عنه 
لية لأنّها مع العلم أنّ هناك استثمارات قد يكون من مصلحتها انخفاض قيمة العملة المح ،إلى هروب رؤوس الأموال

تعتمد كثيراً على  لا إذا كانت  تتزايد قدرتها التنافسية مع انخفاض التكاليف المحلية خاصةتتجه إلى التصدير و 
 .1هذا ما يساعد على الحصول على أرباح بالعملة الصعبةستلزمات الإنتاج، و استيراد م

يعرض القطاع إنّ رفع سعر الصرف الحقيقي لفترات طويلة قد يهدّد القدرة على المنافسة الخارجية، و 
العملة في مناخ الإستثمار، حيث يؤدّي يؤثّر المغالاة في سعر ، و يخلق مناخاً من فقدان الثقةالخارجي للضّغوط، و 

 : هذا الإختلال إلى 
 أحجام رأس المال الخارجي و هروب المدخّرات المحلية إلى الخارج. 
  الترخيص المصطنع في سعر الواردات مماّ يشجّع الإستثمارات كثيفة العملة الأجنبية. 

يق دراسات الجدوى، كما يمكنها أن أنَّ التقلبّات الكبيرة في سعر الصرف تصعب تحق لىو هذا فضلًا ع
 .تعرض المشروعات لخسارات شديدة لير متوقعّة 

تستخدم برامج التثبيت الإقتصادي سعر الصرف كآداة تخلق حافزاً قوياً لدى المؤسسات المحلية للإقتراض 
ية المحلية لمنح بالعملة الأجنبية بأسعار فائدة منخفضة، و لدى المستثمرين الأجانب و مؤسّسات الوساطة المال

 .قروض بالعملة المحلية بأسعار فائدة مرتفعة مع تحمّلهم مخاطر العملة
فمن خلال سعر الصرف يمكن معرفة وضعية القطاع الخارجي لبلد ما القابل للإدامة و ذلك بمقدار 

ارة و يض قيـود التجالسماح لسعر الصرف بأن يعادل العرض و الطلب على العملات الأجنبية، و بمدى تخف
 .بقدرة البلد على خدمة ديونه المدفوعات، و 

كافٍ لقابلية التحويل للعملة، فإذا سمح لسعر الصرف توازن مالي خارجي هو شرط ضروري و إنّ تحقيق 
لكن إذا بقيت السياسات المالية المحلية فإن التعادل يتحقّق بين العرض والطلب على العملة الأجنبية، و  بأن يعوم

مثل تراكم الضغوط التضخمية بشكل مفرط، فإنهّ يترتّب على ذلك وجود ظروف لير مستقرة سياسات توسعية 
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الإستثمار للأضرار، لذلك يقتضـي الأمر العملة، مع تعرض كلّ من النمو و  نخفاض مستمر في قيمةإحدوث و 
 . خارجي في نفس الوقت رورة تحقيق تـوازن مـالي داخلي و ضـ

ل من أهمّ الأمور التي يهتمّ بها صندوق النقد الدولي الذي يدعو إلى القضاء تعدّ قابلية العملات للتّحوي
الإمتناع عن فرض قيود على ا إعـاقة نمو التجارة العالمية و التي من شـأنهالمفروضـة على الصـرف الأجنبـي و على القيود 

 .المدفوعات و التحويلات المتعلّقة بالعمليات الدولية الجارية
 : 1ية للتّحويل شروط منها لتطبيق القابلو 
تحقيق توازن مالي داخلي، الإحتفاظ بمستوى كافي من الإحتياطات التي تسمح للبلد بمواجهة  -1

سعر الصرف، أثناء تصحيح السياسات المحلية و  الأخذ بالقيود ية أو الخارجية، دون اللّجوء إلىالصدمات المحل
باع سياسة مالية ونقدية في تخصيص الموارد، إلى جانب ذلك فاتّ إضافة إلى تحرير نظام الحوافز لتحقيق الكفاءة 

المحافظة عليها، كماَ يساعد الأخذ از قابلية رأس المال للتّحويل و وجود قطاع مالي سليم يسمح بإنجسليمة و 
 : بالقابلية للتّحويل على

  إيجاد بيئة ملائمة للإستثمار. 
 على إجراء  تهيئها قيود الصّرف، مماّ يحفّز ماية التيذلك بالتخلّص من الحو  المنافسة الأجنبية، زيادة

 .تحسينات في الإنتاجية المحلية 
 المنتجين من اتّخاذ ويمكن المستهلكيـن و للصّرف الأجنـبي، التّخلّص من التّشوّهات المقترنة بتحديد حصص

دارة أو قيود تجارية قراراتهم استناداً إلى مؤشّرات الأسعار بشرط ألّا يكون هناك جمود سعري تفرضه الإ
 .تحدث تشوّه في الأسعار 

يقال عن بلد ما أنهّ قد حقّق لعملته القابلية التامة للتحويل عندما يسمح للمقيمين و لير المقيمين  -6
باستخدامها بحرية في إجراء المعاملات السّائدة إلى العملات الأجنبية و فيه بتحويل العملة، بأسعار الصّرف 

 .الدولية
اذبية البلد لية التحويل الكاملة تساعد على التّخصيص الأكفأ للمدخّرات، و الزيادة في جفقاب 

إلى  الأشخاص من الوصوللى معاملات رأس المال الشّركات و كماَ يمكن إلغاء الضّوابط عللمستثمرين الأجانب،
 .الإستثماريد من التّمويل المتاح للتجارة و يز الأسواق المالية الخارجية و 

ن لعامل عدم اليقين دور هام ي اتّخاذ قرارات إ :صداقية سياسة الإقتصاد و عدم اليقينم  -0
عدم : لعدم اليقين صور عديدة منهاالأجنبية عن الإستثمار، و  الإستثمار، فهو قد يؤدّي إلى إحجام الشركات

عامل المصداقية دور هام في كما أنّ ل  ،أسعار الفائدةالصرف الحقيقية، و اليقين في مستقبل الطلّب، أو في أسعار 
                                              

   الإقتصاد التنافسية  المفرط الذي يؤدي إلى إضعاف قدرة التضخميسياسة مالية ونقدية سليمة لتجنب الضغط  إتباعب توازن مالي داخلييكون
بتحديد سعر الصّرف على مستوى يسمح بتحرير العرض و :  توازن مالي خارجي أما بالنضر إلى سعر الصرف،وتدهور وضعية ميزان المدفوعات 

 يالطلّب على العـملة الأجنبية دون قيود تتعـلّق بالصرف، و ذلك بالنظر إلى الوضع الخاص بالسياسة على صعيد الإقتصاد الكلّ 
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الخارجي يشكّل ي سليمة تدعم التوازن الداخلي و عتماد سياسات الإقتصاد الكلّ إستجابة المستثمرين الأجانب فإ
ستعداد الحكومة إن أن يتصل ذلك بفهم المستثمرين وإدراكهم لمدى نطلاقة صحيحة في هذا الإطار، و يمكإ

 .الإجراءات الإصلاحية تّدابير و ة المجموعوقدرتها على تنفيذ الإصلاح و 
 :سياسات الإقتصاد الجزئي : الفرع الثاني

ختلالات الإقتصاد الجزئي إمن بين  كفاءة الإستثمارات بشكل عام، و عتبارات الإقتصاد الجزئي فيإتؤثّر 
ختلال الأسعار إنجد  التي يوليها المستثمرون الأجانب اهتماماً كبيراً عند اتّخاذهم لقرار الإستثمار في البلد المضيف

إنّما تتحدّد بقرارات جيب أسعار عـدد كبير من السّلع والخدمات لقـوى السوق و النسبية، على أساس أنهّ لا تست
 :1إدارية، الأمر الذي قد يؤدّي إلى تشوّهات سعرية نذكر منها 

لتفاوت الأهمية  ار تبعاً تختلف الرقابة الإدارية على الأسع :الفارق بين أسعار السلع و نفقة إنتاجها  -1
فإذا كانت لسلعة ما أهمية كبيرة إمّا بالنسبة للمنتجين أو المستهلكين أو للإيرادات ، الخدماتالنسبية للسلع و 

، )وفق لقوى العرض و الطلب  (العامة فإنّها تخضع لرقابة سعرية شديدة، أمّا إذا لم تكن فإنّها تترك أسعـارها حرة 
لع التي تخضع للرقابة السعـرية وترتـفع في ستثمارات، حيث تنخفض هذه الأخيرة في حالة السهذا ما يؤثّر على الإو 

 .الخدمات الحرة على نحو يتعارض مع النّمط الأمثل للإستثمار السلع و 
إمّا تستهلك مباشرة أو تدخل في  (و ذلك تبعاً لاستخدامها  :تعدّد أسعار السلعة الواحدة  -6

يؤدّي هذا النّوع من الإختلالات ، و )ذوي الدّخل المحدود مثلًا  (تبعاً لدخول المستهلكين ، أو )ألراض صناعية 
 .إلى تعطيل آلية الأسعار كأداة لتخصيص الموارد بين مختلف الفروع الإنتاجية 

 :    2و نميّز حالتين: إنحراف الأسعار المحلية عن الأسعار الدولية  -0
هي حالة السلع أو المواد المستخدمة في و  :لأسعار الدولية نخفاض الأسعار المحلية عن اإ -أ

التي تحدد لها أسعار اجتماعية لحماية أصـحاب الدخل المحدود وفي هذه ت السلع الإستهلاكية الأساسية، و صناعا
الحالة نجد أن حجم الإستثمارات على أساس هذه الأسعار المنخفضة أقلّ من الحجم الأمثل الذي يسود على 

 . الأسعار الإقتصادية أساس 
هي حالة السلع التي تعرف حماية جمركية شديدة و :  رتفاع الأسعار المحلية عن الأسعار الدوليةإ -ب 

يؤدّي هذا النوع من التشوهات السعرية إلى اتّجاه الإستثمارات من ، و )ارتفاع معدّلات التعريفة الجمركية  (
 .صناعات المنافسة للواردات منخفضة الإنتاجيةالصناعات التصديرية عالية الإنتاجية إلى ال

من خلال الحالات السابقة لاختلالات الأسعار، ندرك بأنّها تؤثّر في إتّجاه الإستثمارات فاتّخاذ القرارات 
 .الخاصة بها

 :الفصل الثاني خاتمة
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ستثمار يعتبر  ستعراضنا لمختلف المفاهيم الأساسية حول الاستثمار، أصبح من الواضح الآن، أن الاإبعد  
للاستثمار دور كبير و كما أن بالغ الأهمية في التنمية الاقتصادية،   التي لهاكأحد المتغيرات الاقتصادية الكبرى، 

الاستثمار التي لها أبعاد اقتصادية على المدى  إستراتيجيةيرجع ذلك إلى ية في تحريك النشاط الاقتصادي، و أهم
ستقبل و له منفعة شبه الرئيسي للنمو فهو من جهة ذو بعد في المرك الوحيد و  الاستثمار هو المحإذ يعتبرالطويل، 
، وهو القدرات الجامدة للنشاطستغلال المصادر الهامة والطاقات و إيته في من جهة ثانية فالاستثمار له أهمدائمة،  و 

 . لير مستقرلبات و كان الاستثمار كثير التقالمحددات المؤثرة فيه، لذلك  عنصر حساس لكثير من العوامل و 
الخصائص التي تميز كل نوع استثماري عن العوامل إلـى طبيـعة الـمحددات والمبـادئ و تعود هذه و  

ترقية الاستثمار، بمعنى أنها كومات على إيجاد تلك المحددات والعوامل لجذب وتطــوير و حيث تعمل الح.الآخر
 .  لمناسب للاستثمارتعمل على تحسين بيئة أداء الأعمال أو توفير المناخ ا
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 المقدمة العامة

 
 ‌أ

  :المقدمة العامة
واقع العالمي في ظل التحولات الإقتصادية والمتغيرات المعاصرة بشكل ملموس نحو دعم التجه ي

في مختلف  يالتطبيقمات الدولية بنشاطاتها المتنوعة والواقع ظالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومساندتها، فالمن
بلدان العالم يظهران بجلاء أن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قطاع هام تتمحور حوله وتتكامل معه 

لارتقاء بالاقتصاد الوطني ا الأولى  ةباقي القطاعات الإقتصادية الأخرى، في مزيج تنموي يستهدف بالدرج
لت ظجارب الدولية أن معظم دول العالم المتقدم والنامي لأي دولة ليصبح اقتصادًا قوياً ومتيناً، وتبين الت

تبحث في السنوات القليلة الماضية عن كافة الطرق والوسائل لزيادة نسبة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
وقدرتها على تعبئة الموارد وتحقيق أعلى قيمة مضافة وإحداث التحول في  اللامتناهيةفيها، نظراً لأهميتها 

علاقات وقيم العمل والإنتاج، إضافة إلى كونها المصدر الرئيسي للابتكار والتجديد وأداة للمحافظة على 
 . إستمرارية المنافسة وتدعيمها

أن مفهوم هذه  الم، إلاالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في كافة دول الع نتشارإوعلى الرغم من  
المؤسسات مازال يثير جدلًا كبيراً يتعذر معه تحديد تعريف محدد متفق عليه لها، لأن هذه المؤسسات تختلف 
في خصائصها الإقتصادية والتقنية والتنظيمية حسب نوع النشاط ومرحلة النمو التي تمر بها الدولة، فما يعتبر 

ف مؤسسة متوسطة أو كبيرة في قطاع الخدمات، وما يعتبر مؤسسة صغيرة في قطاع الصناعة فقد يصن
 .مؤسسة صغيرة في دولة متقدمة يعتبر مؤسسة كبيرة في دولة نامية

وعلى غرار باقي الدول أدركت الجزائر أهمية ومكانة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في اقتصادها  
ومتابعتها توفير بيئة عمل مناسبة لها  ولهذا بادرت باتخاذ مجموعة من الإصلاحات والتعديلات، من أجل

 .ا من أجل تحقيق الأهداف التنمويةودعمه
سعت الجزائر من خلال هذه الإصلاحات والتعديلات التي تبنتها وشرعت في تنفيذها إلى تحقيق  

نوع من الإنعاش الإقتصادي، وذلك لبعث القطاع الاستثماري من جديد، إذ كان هناك إجماع حول ضرورة 
لتنمية الإقتصادية المتكاملة، في إطار هذه الإصلاحات والتعديلات تم الاستثمارات لفعاليتها في اع في التوس

بترقية  دعم هذه الأهداف التنموية وخاصة فيما يتعلق إلىوضع مجموعة من الهياكل والأجهزة التي تسعى 
 .التشغيل والقضاء على البطالة والفقرالاستثمار بهدف زيادة 

 :الرئيسية الإشكالية
 :التالي الشكل على صياغتها يمكن والتي الدراسة إشكالية ملامح تبرز سبق ما إلى ستناداً إ

في ولاية  ما هو دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ترقية القطاع الاستثماري المحلي 
 ؟المدية
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 :التالية الفرعية الأسئلة نطرح  السؤال هذا عن وللإجابة
  ؟وبما تختص عن غيرها من المؤسسات ماهي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
  ماهي الآليات والإجراءات التي اتخذتها الجزائر لتفعيل دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وخلق

 ؟ تنمية القطاع الاستثماري بهاو مناخ استثماري ملائم لها، 
   ولاية المدية خلال الفترة بمديرية الصناعة والمناجم للبرامج الممولة من ما هي الآثار التنموية

 ؟0220-0202
 :الدراسة فرضيات

 :على الشكل التالي الدراسةفرضيات لمحاولة الإجابة على هذه الأسئلة صغنا  
 أهمية كبيرة في إقتصاد كل الدول تتمتع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بخصائص تجعلها أداة ذات. 
  السنوات الأخيرة مجهودات كبيرة من أجل دعم وتطوير المؤسسات الصغيرة بذلت الجزائر في

 .والمتوسطة ووضعت برامج تأهيل لها
  في تنمية وترقية الاستثمارات المحلية لولاية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة هناك تأثيرات ايجابية

 .0202-0220المدية خاصة خلال الفترة الممتدة من 
 : أهداف الدراسة

 :مايليأهداف الدراسة في تتمثل
  محاولة إعطاء مختلف التعاريف للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفقاً لعدة معايير ولعدة دول، مع

 .بيان خصائصها
  عرض بعض التجارب الناجحة في بعض البلدان المتقدمة والنامية في مجال المؤسسات الصغيرة

 .والمتوسطة
  الإستثمارتصور لكيفية تحسين مناخ محاولة إعطاء. 
  محاولة إبراز الأدوار التي يمكن أن تلعبها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية المحلية، وفي الحد

 .من التباين الجغرافي لهذه التنمية
 ولاية المدية وذلك خلال الفترة ب مديرية الصناعة والمناجم البرامج المدعمة من طرف محاولة فهم أثار

 .0202-0220الممتدة من 
 :الدراسةأهمية 

 :مايلييف الدراسةتكمن أهمية 
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  إيضاح أهمية اعتماد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على العمليات الاستثمارية ودورها في ترقية
 .وإنعاش الاقتصاد الوطني

 النتائج الاقتصادية المترتبة عن التوسع في الاستثمار من طرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  توضيح
 .0202-0220بالنسبة لولاية المدية خلال الفترة الممتدة من 

 :حدود الدراسة
رتأينا أن إحيث  ،بولاية المديةمديرية الصناعة والمناجم تم حصر الدراسة في  بالنسبة للحدود المكانية 

تكون الدراسة داخل المؤسسة للتعرف أكثر على الواقع المحيط الذي نعيش فيه، بالإضافة إلى سهولة 
وهذا للوقوف على  0202إلى سنة  0220دود الزمنية فتمثلت في الفترة الممتدة من سنة الحالتواصل، أما 

 .لي للولايةمدى تأثير تطبيق تمويل المؤسسات المصغرة على ترقية الإستثمار المح
  :ختيار الموضوعإمبررات 
أختار موضوع دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ترقية القطاع  اهناك أسباب عديدة جعلتن     

، فبالإضافة إلى دوافعي الذاتية ورغبتي في البحث في هذا 0202-0220الاستثماري المحلي لولاية المدية 
شجعتني على هذا الإختيار، منها الدور الذي تلعبه المؤسسات الموضوع، هناك كذلك أسباب موضوعية 
ناهيك عن ارتباط موضوع الدراسة بمواضيع الاقتصاد الكلي والتي  ،الصغيرة والمتوسطة في ترقية الاستثمار

 .هي في صلب التخصص
 :الدراسات السابقة

  .أطروحات دكتوراه -أ
الصغيرة والمتوسطة وتنميتها دراسة حالة الجزائر، أطروحة ، واقع المؤسسات لخلف عثمان:الأولىالدراسة 

 .0222دكتوراه، جامعة الجزائر، 
تمحورت إشكالية هذه الدراسة حول إمكانية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في لعب الدور  

شاملة على دراسة  دراسةال تحتو إالإقتصادي الحقيقي لها وإبراز مكانتها في ظل المتغيرات العالمية، ولقد 
عن واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر من تشخيص حالتها، وذلك من خلال القيام بمسح 

مات الدولية وتجارب بعض الدول ظعتمادا على ما قدمته بعض المنإمختلف التعاريف المعطاة لهذا القطاع، 
في هذا المجال ومحاولة الوقوف على أهم الخصائص التي تجعل هذه المؤسسات قطاعاً قائماً بذاته، ومحاولة 

يمكن أن تلعبه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي على الدور دراسة تأثير التحولات الإقتصادية العالمية 
 .ذي عرفه اقتصادها  بإنتقاله من الإقتصاد المخطط إلى إقتصاد السوقبالنسبة للجزائر من خلال التحول ال
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أن تدخل الدولة في مجال سياسة تنمية وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في نجد ومن بين النتائج  
تضح أنه رغم المجهودات المبذولة من قبل إالجزائر يبقى دون المستوى المنتظر منه، فمن خلال الدراسة 

لم ترق بهذه المؤسسات  ، إلا أنهاات العمومية من أجل تطوير وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطةالسلط
 .إليهإلى ما تطمح 

ستعراض مجموعة من التعاريف إستفدنا من هذه الدراسة في الجانب النظري، من خلال إوقد  
وبيان أهميتها في التنمية  للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتقسيمها إلى معايير كمية ومعايير وظيفية،

الإقتصادية وأساليب دعمها وتطويرها، وعرض التجارب الرائدة في هذا المجال، بالإضافة إلى دورها ومكانتها 
 .في الإقتصاد الجزائري

تعتبر مدخلا  الصغيرة والمتوسطةحيث تتفق هذه الدراسة مع دراستنا من حيث أن المؤسسات  
للتنمية الاقتصادية، وأن هناك تجارب دولية رائدة في هذا المجال، وقد بذلت الجزائر جهودا معتبرة 

تصَّة ، أما من حيث لدعم وترقية هذا النوع من المؤسسات، وذلك بإنشاء هيئاتٍ ومؤسساتٍ مخخ
ادية العالمية على الدور الاختلاف فتنطلق هذه الدراسة من محاولة دراسة تأثيرات التحولات الإقتص

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خصوصاً بالنسبة للجزائر، بينما دراستنا تهتم الذي يمكن أن تلعبه 
  .بدراسة دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ترقية الإستثمار المحلي

  دانية، سياسات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دراسة مييوسف قريشي :الدراسة الثانية
 .0222جامعة الجزائر،  أطروحة دكتوراه،

هتم الباحث من خلال هذه الدراسة بمعالجة إشكالية رئيسية تتمثل في الخصائص العامة إ 
المحددة لسياسة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، حيث تطرق الباحث إلى مجموعة من 
ة المفاهيم المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا بعض عوائق ومشاكل تمويل المؤسسات الصغير 

س  النظرية لهياكل تمويل المؤسسات الصغيرة الأوالمتوسطة في الجزائر وكذا فرص تجاوزها، إضافة إلى 
مؤسسة صغيرة ومتوسطة خلال  001تتكون من والمتوسطة، وفي الأخير قام بدراسة تطبيقية لعينة 

 .من أجل معرفة صيغ التمويل الملائم لهذه المؤسسات، 0222-0220فترة 
الباحث إلى مجموعة من النتائج منها أن تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن وقد توصل  

على  ومدى قدرته طريق الإقتراض من طرف البنوك يتحدد في الغالب من طرف المسير أو المالك
كما أنه هنالك صعوبات كبيرة تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الحصول ،  تحمل المخاطر المالية

 .عن طريق القروض وذالك نظراً للضمانات المطلوبة للحصول على القروضر التمويل على مصاد
وتتفق هذه الدراسة مع دراستنا في كونهما تطرقا إلى مختلف المفاهيم المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة من حيث التعاريف واستعراض بعض الأساليب ونماذج تنمية وترقية المؤسسات الصغيرة 
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  لى بعض التجارب الدولية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةسطة، لكن دراستنا هذه تطرقت إوالمتو 
 .وهذا ما لم تتطرق إليه هذه الدراسة

، دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية الإقتصادية دراسة حكيم شبوطي: ةالدراسة الثالث
 .0221حالة الجزائر، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر، 

هل يمكن للمؤسسات : جاءت هذه الدراسة للإجابة على السؤال الرئيسي للبحث والمتمثل في 
الصغيرة والمتوسطة أن تحقق التنمية الإقتصادية المطلوبة؟ وللإجابة على هذا السؤال قام الباحث بمحاولة 

تعلقة بالمؤسسات الصغيرة التعرف على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال التطرق لمختلف التعاريف الم
في التشريع إضافة لعرض بعض التجارب الدولية في هذا المجال، كما قام بدراسة هذا القطاع  والمتوسطة،
البرامج والمساعدات والقوانين التشريعية التي تساعد في تطوير قطاع المؤسسات  وذلك من خلال الجزائري

رها في التنمية الإقتصادية والإجتماعية، وفي الأخير تناول بدراسة دو الصغيرة والمتوسطة، كما قام أيضاً 
 .الإستراتيجيات التي اعتمدتها الجزائر من أجل تطوير وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

يعتبر في الصغيرة والمتوسطة قطاع المؤسسات  ويرطترقية و تن أ خلص إلى ومن بين أهم النتائج 
المتوسط والطويل كخيار استراتيجي في الجزائر، لا بد للسياسات المتبعة المرحلة الراهنة وفي المدى 

والحكومات المتعاقبة على صنع القرار أن تولي هذا القطاع أهمية بالغة في دراساتها المستقبلية إذا أرادت 
 .وتقضي على مشكل البطالة في الجزائر تهاار تطور استثما  أنفعلا
الجانب النظري، من حيث مفاهيم الدراسة، منها مفهوم  منستفدنا من هذه الدراسة إوقد  

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى مختلف التجارب الدولية الرائدة في مجال المؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة، وأهم البرامج والمساعدات والقوانين التشريعية التي تساعد على تطوير قطاع المؤسسات 

 .زائرالصغيرة والمتوسطة في الج
وتتفق هذه الدراسة مع دراستنا من حيث التطرق إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في جانبها  

، أما من حيث النظري، وذلك من خلال مختلف المفاهيم المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
تحقيق التنمية الاختلاف فتنطلق هذه الدراسة في محاولة دراسة دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في 

الإقتصادية في الجزائر، بينما دراستنا تهتم بدراسة دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ترقية الإستثمار 
 .ولاية المديةب المحلي

 .رسائل الماجستير -ب
، واقع وأفاق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر في ظل الشراكة الأورو جزائرية :أتشي شعيبدراسة 
 .0221ماجستير، جامعة الجزائر  مذكرة
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ما هو واقع وأفاق المؤسسات : الدراسة للإجابة على السؤال الجوهري والمتمثل فيهذه جاءت  
جزائرية؟ حيث أشار الباحث في الإجابة لبعض  الصغيرة والمتوسطة في الجزائر في ظل الشراكة الأورو

لمتوسطة في الجزائر، مع تعديد ثلاث مراحل التجارب الدولية معرجاً على واقع المؤسسات الصغيرة وا
لمواجهتها من قبل صانعي السياسات، وأخيراً  المقترحة لولهي الحلتطويرها وما تعانيه من مشاكل، وما 

 .كة الأورو جزائرية على تأهيل هذا القطاعا والسلبية للشر  ةتناول الآثار الايجابي
لعولمة لم تعد اختياراً أساسياً، وإنما حتمية ومن بين النتائج أن الشراكة هي شكل من أشكال ا 

أملتها الظروف الإقتصادية الدولية، وأن التأقلم مع تحديات الشراكة يفرض وجود إقتصاد قادر على المنافسة 
الدولية، يكون محصلة لإصلاحات اقتصادية جذرية وجدية من شأنها تحقيق اندماج إيجابي في الإقتصاد 

 .العالمي
إلى مختلف المفاهيم المتعلقة  من خلال التطرق من هذه الدراسة في الجانب النظريستفدنا إوقد  

التي اتبعتها الحكومة  تبقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و الأشكال التي تأخذها،ومختلف الإجراءا
الدول المتقدمة الجزائرية في مجال ترقية وتأهيل هذا النوع من المؤسسات، ومختلف التجارب الدولية الرائدة في 

 .والنامية
وتتطابق هذه الدراسة مع دراستنا من حيث أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تلعب دوراً  هاماً في  

التي اتخذتها الجزائر في سبيل دعم  بتحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية، ومختلف الإجراءات والأسالي
تلف المراحل التي مرت بها، أما من حيث الاختلاف فهذه وتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومخ

الدراسة تدرس واقع وأفاق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر في ظل الشركة الأورو جزائرية، ومحاولة 
إبراز دور برامج الدعم المالي والتقني للإتحاد الأوربي في دعم وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في 

 .الجزائر
 :والأدوات المستخدمة في الدراسةالمنهج 
في ضوء طبيعة الدراسة وللإجابة على الإشكالية المطروحة واختبار مدى  صحة الفرضيات سيتم        

الوصف، الاستدلالي، الذي يعتمد أساسا على الوصف والتحليل، حيث قمنا باستعمال  استخدام المنهج
في و في إبراز مختلف المفاهيم الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار وغيرها من المفاهيم الواردة، 

سرد أحداث تاريخية كتطور قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر منذ الاستقلال، إضافة إلى 
مديرية الصناعة المقدمة إلينا من طرف  من أجل تحليل مختلف المعطيات والإحصائيات استعمال التحليل

 .لولاية المدية والمناجم
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الكتب، والمجلات والرسائل العلمية، المؤتمرات : أما الأدوات المستخدمة في البحث فتتمثل في  
 .الأنترنت والقوانين والتشريعات، إضافة إلى الجداول والأشكال البيانيةوالملتقيات العلمية،  

  :خطة الدراسة
الإلمام بأهم الجوانب الرئيسية للدراسة، وقصد الإجابة على الإشكالية المطروحة والتساؤلات قصد  

 :ثلاث فصول كمايلي إلى الدراسةالفرعية واختبار الفرضيات الموضوعة قمنا بتقسيم 
 .ماهية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: الفصل الأول

بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث درسنا في رية المتعلقة ظيتناول هذا الفصل أهم الجوانب الن 
، ثم درسنا في المبحث ، أشكالها وخصائصهاالمبحث الأول تعريف ومفهوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

دوافع ظهور ، إضافة إلى التطرق إلى للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الإقتصادي والإجتماعيالدور الثاني 
 .والمتوسطة والمشاكل التي تعترضها وأساليب تطويرها المؤسسات الصغيرة

 .وأسسه مفاهيم أساسية حول الإستثمار: الفصل الثاني
في هذا الفصل بالتطرق إلى أهم الجوانب النظرية المتعلقة بالاستثمار والمناخ الاستثماري، حيث قمنا  

الثاني فقد تم التطرق إلى أهمية وأهداف درسنا في المبحث الأول ماهية وطبيعة الإستثمار، أما في المبحث 
الاستثمار إضافة إلى أشكاله ومخاطره، إما في المبحث الثالث فقمنا بدراسة المناخ الاستثماري من حيث 

 .تعريفه ومبادئه الأساسية، مقوماته ومحدداته
حلية في دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاستثمار وتحقيق التنمية الم: الفصل الثالث

 .ولاية المدية
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر إضافة إلى  وأفاق في المبحث الأول بالتطرق إلى واقعبدأنا  

الهيئات الحكومية والمؤسسات المختصة في دعم وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،كما قمنا بدراسة 
، أما في المبحث الثاني فدرسنا فيه دور المؤسسات الصغيرة تطويرها وأفاق المشاكل والمعوقات التي تواجهها

المؤسسات الصغيرة قمنا بالدراسة الميدانية لدور والمتوسطة في تحقيق التنمية المحلية، وفي المبحث الثالث 
، حيث قمنا هنا بتحليل 0202-0220الإستثمار المحلي لولاية المدية خلال الفترة والمتوسطة في دعم 

 . الاستثماريةفي تمويل المشاريع ؤسسات الصغيرة والمتوسطة سسة للوقوف على دور الموثائق المؤ 
دراستنا في على خاتمة عامة تتضمن أهم النتائج التي توصلنا إليها  دراسةال هتضمن هذتوفي الأخير  

للبحث  هذا إضافة إلى أهم التوصيات والاقتراحات المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والإستثمار
 .للمناقشة
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  :الملخص
تناولت الدراسة موضوع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودورها في ترقية الاستثمار المحلي من طرف هيئات 

المتقدمة، لذلك تم التطرق الدعم التي استحدثتها الدولة من أجل الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية ومواكبة الدول 
لخصائص هذه المؤسسات وأهميتها وبيان مختلف المشاكل التي تعيقها، مع التركيز على آليات وترقية الاستثمار، 

 .إضافة إلى الدور الذي تلعبه في عملية التنمية المحلية عن طريق الإسقاط على الواقع وذلك بإبرازه في الجزائر
لمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ترقية الاستثمار المحلي في الجزائر فقد لاختبار مدى مساهمة ا      

تضمنت الدراسة نموذجا محليا وهو ولاية المدية، بحيث تم إدراج مختلف الإحصائيات المختلفة للمؤسسات الصغيرة 
لك خلال الفترة الممتدة والمتوسطة والمشاريع الاستثمارية المقدمة من طرف مديرية الصناعة والمناجم بولاية المدية وذ

 .في كل من بلدياتها الريفية والحضرية 2002-2002من 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الاستثمار، التنمية المحلية، مديرية الصناعة والمناجم بولاية :  الكلمات المفتاحية

 .المدية
RESUME: 
              L'ETUDE PORTAIT SUR LE SUJET DES PETITES ET MOYENNES 
ENTREPRISES ET LEUR ROLE DANS LA PROMOTION DE L'INVESTISSEMENT 
INTERIEUR PAR LES ORGANISMES DE SOUTIEN MIS EN PLACE PAR L'ETAT AFIN 
DE FAIRE AVANCER LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SUIVRE LE RYTHME 
AVEC LES PAYS DEVELOPPES, DE SORTE QUE LES CARACTERISTIQUES DE CES 
INSTITUTIONS ET DE LEUR IMPORTANCE ET LA DECLARATION DES DIVERS 
PROBLEMES QUI ENTRAVAIENT ABORDE, EN METTANT L'ACCENT SUR 
L'AMELIORATION DES MECANISMES D'INVESTISSEMENT, EN PLUS DE LE ROLE 
JOUE DANS LE PROCESSUS DE DEVELOPPEMENT LOCAL PAR LA PROJECTION 
SUR LE FAIT QUE, EN ALGERIE METTANT EN LUMIERE.                                              
                                                                         POUR TESTER L'ETENDUE DE LA 
CONTRIBUTION DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES POUR METTRE A 
NIVEAU L'INVESTISSEMENT INTERIEUR EN ALGERIE, L'ETUDE A PORTE SUR UN 
MODELE LOCAL, UN ETAT DE MEDEE, DE SORTE QUE L'INCLUSION DE DIVERSES 
STATISTIQUES DIFFERENTES POUR LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES ET 
DES PROJETS D'INVESTISSEMENT SOUMIS PAR LA DIRECTION DE L'INDUSTRIE 
ET DES MINES DE MEDEE ETAT PENDANT LA PERIODE DE 2002-2016 DANS 
TOUS LES MUNICIPALITES RURALES ET URBAINES. 
 
 MOTS CLES: PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, L'INVESTISSEMENT, LE 
DEVELOPPEMENT LOCAL, L'INDUSTRIE ET DES MINES DIRECTION DE MEDEE 
ÉTAT. 
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  :فهرس الجداول
 الصفحة عنوان الجدول الرقم

 01 تعريف اليابان للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 01-10
 00 توزيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب التعريف القانوني 10-10
 01 تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على أساس تنظيم العمل 10-10
 012 0102توزيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب البلديات في ولاية المدية لسنة  10-10
 011 0102توزيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب فروع النشاط في ولاية المدية لسنة  10-10
 001 0102سنة لية المدية لاتصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب الحجم لو  10-10
 000 0102سنة لية المدية لالو  القطاعين العام والخاص حسب ص مؤسسات تصنيف الم 30-30
 000 (0102-0100)خلال الفترةية المدية لاو ب ص مالمؤسسات  طور عددت 30-30
 000 0110/0102أثار الاستثمار على موارد الإنتاج الحيواني في ولاية المدية خلال الفترة  30-30
 000  0110/0102لحيواني في ولاية المدية خلال الفترة تطور الإنتاج النباتي و ا 10-10
 001 0112/0102تطور قطاع الري في ولاية المدية خلال الفترة  10-10

 001 0102أهم الانجازات في قطاع الري لسنة  30-30

 000 0102تقدم الإستثمار الخاص في قطاع السياحة في ولاية المدية سنة  30-03

 000 0102الصناعية لولاية المدية لسنة  توزيع المناطق 10-00

 001 6300مناطق النشاط لولاية المدية لسنة  10-00

 001 (6300-6336)تطور عدد المنخرطين في القطاع التجاري خلال الفترة 10-00

 000  6336/6300تطور المشاريع الاستثمارية في ولاية المدية خلال الفترة  30-00

 000 6300في ولاية المدية لسنة (عام/خاص)لاستثمارية حسب الوضعية القانونيةتوزيع المشاريع ا 10-01

10-02 -6336)لفترة لتطور عدد المشاريع الاستثمارية في ولاية المدية حسب قطاع النشاط  
6300) 

000 
 

10-00  002 6302لسنة  CALPIREFعدد المشاريع المعتمدة من قبل لجنة  

10-00  000 6302لسنة  ( CALPIREF)اريع المعتمدة من قبل لجنة التوزيع الجغرافي للمش 

30-00 في ولاية المدية  CALPIREFالمشاريع المعتمدة في قطاع الصناعة الغذائية من قبل لجنة  
 6300سنة 

001 
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 001 6300في ولاية المدية سنة  CALPIREFالمشاريع المعتمدة في قطاع البيئة من قبل لجنة 30-63

 000  6300في ولاية المدية سنة  CALPIREFالمشاريع السياحية المعتمدة من قبل لجنة  30-60

في ولاية المدية سنة  CALPIREFالمشاريع المعتمدة في قطاع الصحة من قبل لجنة  30-66
6300 

000 

 000 6300لولاية المدية لسنة  CALPIREFالمشاريع الصناعية المعتمدة من قبل لجنة  30-60

لولاية المدية لسنة  CALPIREFالمشاريع الاستثمارية التجارية المعتمدة من قبل لجنة  30-60
6300 

000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 والأشكال  فهرس الجداول

 
VI 

 :شكاللفهرس الأ

 

 الصفحة عنوان الشال الرقم
 00 الأصناف القانونية للمؤسسات بالجزائر 01-30
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 03 في الجزائر الصغيرة والمتوسطة عرض موجز لخطوات برنامج تأهيل المؤسسات 30-36
 060 (6300-6336)عدد المنخرطين في قطاع التجارة خلال الفترة  30-30
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 .1111عقيل جاسم عبد اللّه، تقييم المشروعات، إطار نظري وتطبيقي، الطبعة الثانية، عمان الأردن  .10
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ً:الأطروحاتًوالرسائلًالجامعية:ًثانيااً
اطروحة -دراسة حالة الجزائر-دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية الاقتصادية.حكيم شبوطي .1

العلوم الاقتصادية،تخصص تحليل اقتصادي،جامعة بن يوسف بن خدة الجزائر،كلية العلوم دكتوراه دولة في 
 .6001الاقتصادية وعلوم التسيير،

خنفري خيضر، تمويل التنمية المحلية في الجزائر واقع وأفاق، أطروحة دكتوراه في العلوم الإقتصادية، تخصص التحليل  .6
 .6011، 03م التجارية وعلوم التسيير، جامعة الجزائرالإقتصادي، كلية العلوم الإقتصادية والعلو 

منصوري الزين، آليات تشجيع وترقية الاستثمار كأداة لتمويل التنمية الاقتصادية، اطروحة دكتوراه في العلوم  .3
 .6002-6005الاقتصادية، تخصص نقود ومالية، جامعة الجزائر،كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، 

اطروحة دكتوراه دولة في .اسات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر،دراسة ميدانيةسي.يوسف قريشي .4
 .6005التخصص علوم تسيير،جامعة الجزائر،كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير،.العلوم الاقتصادية

أطروحة دكتوراه .الجزائر دراسة حالة .واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وسبل دعمها وتنميتها لخلف عثمان، .5
 .6004 جامعة الجزائر،كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير،.تخصص العلوم الاقتصادية دولة،

رسالة ماجستير،  -دراسة ميدانية لولاية بومرداس-أبعزيز نادية، دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية المحلية .2
 .6010، 06الإنسانية والإجتماعية، قسم علم الاجتماع،  جامعة الجزائر تخصص تنظيم وعمل كلية العلوم 

مذكرة  -حالة الجزائر-تشي شعيب،المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كأداة لتحقيق التنمية الاقتصادية في ضل العولمةأ .7
علوم ماجستير،قسم العلوم الاقتصادية،تخصص تحليل اقتصادي،جامعة الجزائر،كلية العلوم الاقتصادية و 

 .6001التسيير،
بوشو محمد نجيب،تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية في ضل تحديات اندماج الاقتصاد الجزائري في  .1

جامعة المدية ،كلية العلوم الاقتصادية والعلوم .تخصص الاقتصاد والمالية الدولية.مذكرة ماجستير.الاقتصاد العالمي
 .6013علوم الاقتصادية،التجارية وعلوم التسيير،قسم ال

زويتة محمد الصالح،اثر التغيرات الاقتصادية على ترقية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قي الجزائر،مذكرة  .1
 .6007ماجستير ،تخصص نقود ومالية،جامعة الجزائر،كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير،قسم علوم التسيير،

خ الاستثمار ودوره في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر حالة الجزائر في ظل سامية دحمــــــــــاني، تقييم منا  .10
نقود ومالية، : ، رسالة ماجستير  في العلوم الاقتصادية، تخصص1111-1111الإصلاحات الإقتصادية للعشرية ،

 .6001جامعة الجزائر، 
عرض  -ورها في تطوير مناخ الاستثمارعائشة موزاوي، حقوق الملكية الفكرية في ظل المنضمة العالمية للتجارة ود .11

كلية العلوم   -الشلف -مذكرة ماجستير، تخصص مالية واقتصاد دولي، جامعة حسيبة بن بوعلي -تجارب دولية
 .6016الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، قسم العلوم الاقتصادية، 
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مذكرة -دراسة حالة ولاية ورقلة-عبد الله مايو،واقع وبحوث التسويق في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .16
كلية الحقوق والعلوم -ورقلة–ماجستير،تخصص تسيير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،جامعة قاصدي مرباح 

 .6007الاقتصادية،قسم العلوم الاقتصادية،
مذكرة ماجستير، تخصص تخطيط، جامعة . التخطيط في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،عثامنية رؤوف .13

 .6001الجزائر، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، قسم العلوم الاقتصادية،
ير في فراري محمد، تمويل التنمية المحلية في الجزائر بين مقتضيات الديمقراطية والانشغالات المركزية، مذكرة ماجست  .14

 .6013إطار مدرسة دكتوراه  تخصص الدولة والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر ، 
فيصل حبيب حافظ، دور الاستثمار المباشر في تنمية إقتصاد المملكة العربية السعودية، مذكرة ماجستير، تخصص  .15

 .6005وم التسيير، قسم علوم التسيير، إدارة أعمال، جامعة الجزائر، كلية العلوم الاقتصادية وعل
مذكرة  -دراسة حالة ولاية المدية -كريم يرقي، دور الجماعات الإقليمية في تفعيل التنمية المحلية في الجزائر .12

ماجستير، كلية العلوم الإقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، قسم علوم التسيير، جامعة الدكتور يحي فارس 
 .6010بالمدية، 

واقع وافاق تطور المؤسسة الصغيرة والمتوسطة في ضل سياسة الإصلاحات ،حالة الاقتصاد .اللطيف عبد الكريم .17
الجزائري،رسالة ماجستير، تخصص التحليل الاقتصادي ،جامعة الجزائر،كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير،قسم 

 .6003العلوم الاقتصادية،
ويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، مذكرة ماجستير، تخصص قانون لوكادير مالحة، دور البنوك في تم .11

 . 6016كلية الحقوق والعلوم السياسية،   -تيزي وزو -التنمية الوطنية، جامعة مولود معمري
-وكالة بسكرة-ليلى لولاشي،التمويل المصرفي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،مساهمة القرض الشعبي الجزائري .11

كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية،قسم العلوم -بسكرة–اجستير،تخصص نقود وتمويل،جامعة محمد خيضر مذكرة م
 .6005الاقتصادية،

رسالة ماجستير،  -دراسة حالة ولاية المدية -محمد سعودي، أثر برنامج دعم النمو على التنمية المحلية في الجزائر .60
 -م التسيير، قسم العلوم الإقتصادية، جامعة حسيبة بن بوعليتخصص نقود ومالية، كلية العلوم الإقتصادية وعلو 

 .6007 -الشلف
مقران مصطفى، مكانة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الاقتصاد الجزائري، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر،  .61

6001. 
قاصدي مرباح، ورقلة، غدير أحمد سليم، تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، مذكرة ماجستير، جامعة  .66

6007. 
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ًالملتقيياتًوالمداخلات:ثالث
التحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية ومتطلبات التكيف مع .برودي نعيمة .1

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية،جامعة  تأهيلالمستجدات العالمية،الملتقى الدولي حول متطلبات 
 .6002افريل 11و17ة بن بوعلي الشلف،يومي حسيب

بلحسن هواري ، المحيط الاقتصادي لبيئة الأعمال وأثره على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في و  زايري بلقاسم .6
 -متطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، جامعة الشلف: الجزائر،  الملتقى الدولي بعنوان

 .6002أفريل  11-17: يوميالجزائر، 
عالم عبد الله، سبع حنان، واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر ودورها في تنميه الإقتصاد الوطني، الملتقى  .3

ماي  05/02واقع وأفاق النظام المحاسبي المالي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، يومي : الوطني حول
6013. 

حالة -النوي، دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دعم المناخ الاستثماري مصطفى بن اوي و عبد المجيد تيم .4
 -متطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، جامعة الشلف: الملتقى الدولي بعنوان -الجزائر

 .6002أفريل  11-17: الجزائر، يومي
توسطة في التنمية المحلية، جللة العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير، كلية علوني عمار، دور المؤسسات الصغيرة والم .5

 .6010لسنة  10العدد -سطيف-العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير، جامعة فرحات عباس 
قدي عبد المجيد، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمناخ الاستثماري، الملتقى الوطني الأول حول المؤسسات الصغيرة  .2

 . 6006أفريل  01-01: وسطة ودورها في التنمية ، جامعة الأغواط، الجزائر، يوميوالمت
الملتقى الدولي -عرض بعض التجارب–مكانة وواقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية  محمد يعقوبي، .7

لي جامعة حسيبة بن بوع حول متطلبات تاهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية،
 .6002افريل11و17الشلف،يومي

مداخلة وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حول عرض المشروع التنفيذي لإنشاء الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات  .1
 .60/04/6005الصغيرة والمتوسطة 

 .6006وزارة المؤسسات و الصناعات الصغيرة و المتوسطة، برنامج تأهيل المؤسسات، جانفي  .1
 .6006فيفري -، جانفي0المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، جللة فضاءات، العدد وزارة  .10
فؤاد شاكر ، تمويل دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في ظل إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ، المؤتمر  .11

 .11/1111/ 65 – 63تونس  –الثامن لرجال الأعمال والمستثمرين العرب 
الصناعية السعودية،أساليب جديدة لتنمية وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم،  جللس الغرف التجارية .16

 .ه1463ه ، شهر صفر عام 1440مؤتمر الرؤية المستقبلية للاقتصاد السعودي حتى عام 
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 صالح الصالحي، أساليب وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الجزائري، المنظمة العربية للتنمية .13
الإشكاليات وآفاق التنمية، القاهرة، الفترة بين :الإدارية، ندوة حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي

 .6004يناير  11-66
الملتقى الدولي حول متطلبات  -آفاق تجربة الجزائر–ضحاك نجية،المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بين الأمس واليوم  .14

 .6002أفريل  11و17توسطة في الدول العربية ، جامعة الشلف، يومي تأهيل المؤسسات الصغيرة والم
ًالقوانينًوالمراسيم:رابعااً

يتعلق بترقية لاستثمارات،  1113أكتوبر  05الصادر في  13/16الجمهورية الجزائرية، مرسوم تشريعي رقم  .1
 .1113أكتوبر  10الصادر في  24الجريدة الرسمية، عدد

يتضمن القانون الأساسي  1114جويلية  02مؤرخ في  14/111تنفيذي رقم الرسوم الجمهورية الجزائرية، الم .6
معدل ومتمم  1114جويلية  07الصادر بتاريخ  07للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، الجريدة الرسمية، عدد 

 .1111فيفري  13الصادر بتاريخ  07ر، .، ج1110فيفري  10مؤرخ في  11/37بمرسوم تنفيذي رقم 
،يتعلق بتطوير الإستثمار، الجريدة الرسمية 6001أوت60المؤرخ في  03 -01مهورية الجزائرية ، الأمر رقم الج .3

 . 47العدد 
المتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 11-01قانون رقم الجمهورية الجزائرية، .4

  .6001ديسمبر 16الرسمية،ة من الجريد77،العدد
يتضمن إنشاء صندوق ضمان  6006نوفمبر  11المؤرخ في  06/373تنفيذي رقم ال الجزائرية، المرسومالجمهورية  .5

 13الصادر في  74القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحديد قانونه الأساسي، الجريدة الرسمية، العدد 
 .6006نوفمبر 

متمم للمرسوم التنفيذي  6004يناير  03المؤرخ في  04/01تنفيذي رقم الرسوم المالجمهورية الجزائرية،  .2
الصادر  03المتضمن القانون الأساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة ،الجريدة الرسمية، عدد  14/111

  .6004جانفي  11بتاريخ 
لمصغر، المتضمن القانون الأساسي للوكالة الوطني للتسيير القرض ا 04/14رقم  التنفيذيرسوم الجمهورية الجزائرية، الم .7

 .02، العددالجريدة الرسمية ، 66/01/6004المؤرخ في 
يتضمن قانون الأساسي لضمان  6004أفريل  11مؤرخ في 04/134رئاسي رقم الرسوم الجمهورية الجزائرية، الم .1

 .6004أفريل  11، مؤرخ في 67القروض، الجريدة الرسمية، عدد 
المؤرخ في  01/03يعدل ويتمم الأمر رقم  6002جويلية  15المؤرخ في  02/01الأمر رقم الجمهورية الجزائرية،  .1

 .6002 ةجويلي 11الصادرة في  07، رقم الجريدة الرسميةأوت المتعلق بتطوير الاستثمار،  60
المتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة  05/125الجمهورية الجزائرية، المرسوم التنفيذي رقم  .10

 .01/03/6004وسيرها، والمتوسطة وتنظيمها 



 ق ائمة المراجع

 
851 

، 6015يناير 66الموافق لـ 1432المؤرخ في أول ربيع الثاني عام  14-15الجمهورية الجزائرية، المرسوم التنفيذي  .11
المتضمن إنشاء مكتبات رئيسية للمطالعة  6013ماي  05المؤرخ في  110-16:المتمم للمرسوم التنفيذي رقم

 .4العمومية، الجريدة الرسمية، العدد 
، الجريدة من المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، المتض6010يونيو  61المصادق عليه في  06 -10انون رقم الق .16

 .21الرسمية، عدد 
 .53المتعلق بالجمعيات، الجريدة الرسمية، عدد 05/16/1110، الصادر في10/31القانون رقم  .13
، العدد لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطةالمتضمن القانون التوجيهي  06-17قم قانون ر الجمهورية الجزائرية،  .14

 .6017جانفي  11ؤرخ في الم 06
 .6012أوت 03ؤرخ في الم 42المتضمن قانون ترقية الاستثمار، العدد  01-12قم قانون ر الجمهورية الجزائرية،  .15
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